(لبعت (لزون 


التعويف بالمؤلف” 


أولا: نسيه 


فق )۳( 
هو محمد بن محمد بن محمد النسفي» الحنفي ٠‏ أبو الفغضل ؛ برهان الدين. 


ژانیا: مو لده 
و (4) 
ولد الفقیه الأصولي النسفي سنة (١٠٠ه)‏ تقریبا . ومنهم من جزم بولده 


سنة (۲۰۰ه) "» وقد ذكر على غلاف (حدی النسخ الخطية أنه ولد سنة (1۰۰ه). 


(۱) موارد ترجمة الولف رحمه الله: دول الاسلام للذهيي (۳/۲ع۰)۱ العبر في خير من غبر (۳41/۵)؛ 
الوافي بالوفیات (۰۲۸۲/۱ ۰۲۸۳ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (۰)۳۵۱/۳ الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية (۰۱۹6 ۱۹۵). تاج التراجم (۰۲ ۲۷)» مفتاح السعادة (۲۸۱/۱) تاريخ العراق 
بين احتلالین (۰۳۶۳/۱ ۰0۳4۶ هدية العارفین (۰)۱۳9/۲ طبقات الفسرین للداودي (۲۵۰/۲)؛ 
شذرات الذهب (۰)۳۸۵/۵ الاعلام للزركلي (۰)۳۱/۷ معجم الولفین لکحالة (۲۹۷/۱۱). 

() في شذرات الذهب (۳۸۰۵/۵): «محمود». 

(۳) في الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (۳۵۱/۳): «آبو الفضائل». 

(6) انظر: الوافي بالوفیات (۲۸۲/۱), الجواهر المضيئة (۰)۳۵۱/۳ الفوائد البهية في تراجم الحنفية (۰)۱۹ 
تاج التراجم (757)؛ طبقات الفسرین للداودي (۳۵۰/۲)) تاريخ العراق بين احتلالین (۳۶۶/۱). 

(0) انظر: العبر في خبر من غبر(717/0): شذرات الذهب (۰)۳۸۰/۵ الاعلام للزركلي (۳۱/۷). 


۱ 


۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
الغا : و فاته 
توفي في بغداد في ۲ من ذي الحجة» واختلفوا في سنة وفاته, والذي عليه أكثر 


المؤرخين والمترجمين أنه توفي سنة (141ه) '» ويؤكد ذلك ما ورد على غلاف إحدى 
النسخ الخطية لذا الكتاب أنه توفي سنة (1۸۷ه) ودفن إلى جانب أبي حنيفة رحمه الله. 


رابعا: صفاته 

فقن ذكن از هون عدو قات مارا 

جاء في دول الإسلام بأنه : شيخ الفلسفة 0 وفي العبر بانه: التکلم 
صاحب التصانيف في الخلاف" . 

وفي الوافي بالوفيات: "الحنفي النطقي» صاحب التصانيف» قال ابن 
الفوطي ‏ : هو شيخناء احقق. المدقق؛ العلامة» الحكيم؛ له التصانيف الشهورة» 
كان في الخلاف والفلسفة. متع بحواسه» وکان زاهدًا"”". 

وفي الجواهر المضيئة: "صاحب التصانیف الكلامية والخلافية " . 


)١(‏ انظر: دول الإسلام (۲/١٤۱)ء‏ الوافي بالوقيات (۰)۲۸۳/۱ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 
(۰)۳۵۱/۳» تاج التراجم (١٤۲)ء‏ تاريخ العراق بين احتلالین (۰)۳۳/۱ معجم المؤلفين 
(9/11) الأعلام للزركلي (۰)۳۱/۷ الفوائد البهية في تراجم الحنفية .)١514(‏ 

(۲) انظر: دول الإسلام (۱۳/۳). 

(۳) انظر: العبر في خبر من غبر (۳۶۱/۵). 

)٤(‏ ابن الفوطي هو: عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني» العروف بابن الفوطي» آبو الفضل» كمال 
الدین» مؤرخ يعد من الفلاسفة» ولد ببخداد سنة (18۲ه). له مصنقات عديدة» توفي سنة (۷۲۳ه). 
انظر : فوات الوفیات (۲۷۲/۱) الاعلام للزركلي (۳4۹/۳). 

() انظر: الوافي بالوفیات (۲۸۲/۱) تاريخ العراق بين احتلالین (۳۶۳/۱). 

() الجواهر الضيثة في طبقات الحنفية (۳۵۱/۳). 


التعریف بالولف ۳ 
وجاء ی الفوائد البهية : كان إماماء غالا فاضلاء مفسرا» حدگا» اونا 
کل : 
وفي طبقات الفسرین: صاحب التصانيف الكلامية والخلافية". 
وذكر في الأعلام : أنه "عالم بالتفسيرء والأصول» والکلام» من الأحناف 
وني معجم المؤلفين: آمفسر؛ فقيه؛ أصولي؛ متكلم » حکیم» منطقي"". 


م 


خامسا: رحلاته العلمية 
-١‏ قدم يغداد حاجا سئة (ملاكم) واشتغل عليه ا ابن ات 
223 آجاز للحافظ أبي حمد القاسم وتان عه (4كه) ف بغداد» وكتب 


بخطه "اللقب بالبرهان النسفي””. 


(۱) الفوائد البهية في تراجم الحنفية (۱۹۶). 

() طبقات المفسرين للداودي (۲۱/۲). 

(۳) الاعلام للزركلي (۳۱/۷). 

.)۲۹۷/۱۱( معجم المؤلفين‎ )٤( 

(0) ابن الصاحب هو : هارون (شرف الدین) بن محمد (الصاحب شمس الدین) بن محمد (الصاحب بهاء 
الدین) الجوينيء صاحب دیوان المالك في بغداد» قرأ على برهان الدین اللسفي» وصفي الدین 
البغدادي» تصدر للتدریس في المدرسة النظامية سنة (51/1ه)» وتوفي سنة (1۸۵ه). 
انظر : تاريخ العراق بين احتلالین (۰)۳۹۹/۱ الاعلام للزركلي (۱۳/۸). 

(1) انظر: الوافي بالوفیات (۰)۲۸۳/۱ تاريخ العراق بين احتلالین (۳۶۳/۱). 

(۷) البرزالي هو: القاسم بن محمد بن یوسف بن محمد البرزالي الاشبيلي» حدث مورخ» ولد سنة 
(170ه) رحل في طلب العلم» له مصنفات عدة» كان رجلا فاضلا في علمه وأخلاقه؛ توفي سنة 
(۵۷۳۹). 

انظر: فوات الوفیات (۱۳۰/۲) الاعلام للزركلي (۱۸۲/۵). 
(۸) انظر : الجواهر المضيئة (۰)۳۵۱/۳ تاج التراجم (۱ ۰6۲4 طبقات الفسرین للداودي (۲۵۱/۲). 


1 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


۳- جاء في العبر: آنه تخرج به خلق» وطالت حياته؛ وبقي إلى هذا العام - أي 


)00 
سنة (۱۸ه) ‏ . 


WM .‏ 
5 - سكن بغداد وتوف بها 


سادسا: مصنفانه " 

صنف النسفي في ختلف العلوم والفنون كما ذكر المورخون؛ فقد صتف في علم 
الکلام » والمنطق» والفلسفة. والأصولء واخلاف» والجدل» والتفسیر» واخدیث» 
والفقه . وفیما يلي بيان لمصنفاته التي ذکرت في کتب التاریخ والتراجم : 
۱- الواضح 

هو تلخیص لتفسير القرآن للفخر الرازي» نسبه إليه الزركلي في الأعلام » 
وعمر رضا كحالة في معجم الولفین » ومحيي الدین ابن أبي الوفا في الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية » وأبو الحسنات اللكنوي البندي في الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية "۰ والصفدي في الوافي بالوفيات ۰ وحاجي خليفة في كشف 


(۱) انظر: العبر في خبر من غبر (7”57/6): وشنرات الذهب (۳۸۵/۵). 

(۲) انظر : الأعلام للزركلي (۳۱/۷). 

(۳) انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (۰)۳۰۱/۳ الفوائد البهية في تراجم الحنفية (۱۹۵)» تاج 
التراجم (۲4) الوافي بالوفیات (۲۸۳/۱)» هدية العارفین (۰)۱۳۱/۲ کشف الظنون (۰)۱۷۰۱/۲ 
طبقات الفسرین للداودي (۲۵۱/۲). 

(4) انظر : (۳۱/۷). 

(۵) انظر : (۲۹۷/۱۱). 

(۷) انظر: (۳۵۱/۳). 

(۷) انظر : (۱۹۶). 

(۸) انظر : (۲۸۳/۱). 


التعریف بالولف ۵ 


اللنون”" ؛ والداوودي في طبقات الفسرین "۰ ومولف تاريخ العراق بين 
احتلالین » وأيضاً في هدية العارفين . 

؟ - "الفصوا ل في علم احدل أو القدمة البرهانية في الخلاف' أو الفصول في 
علم الجدل" أو الفصول البرهانية في امحدل أو القدمة النسفية : 

جاءت نسبتها إليه في الکتب التالية: الأعلام " معجم الولفین "» الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية » إيضاح الکنون 7 : وتاریخ الأدب العربي لیروکلمانء 


۱۰ )11( 2022-0 
مفتاح السعادة "۰ کشف الظنون "۰ وطبقات الفسرین > الفوائد البهية في تراجم 


)۱۳( ۱ (۱6 ۱1( 
الحنفية 0 تاج التراجم 6 هدية العارفین » کشف الظنون 


(۱) انظر: (؟1785/5١).‏ 

() انظر : (۲۵۱/۲). 

(۳) انظر : (۳۶۳/۱). 

(8) انظر : (۱۳۰/۲). 

(۵) انظر: الاعلام للزركلي (۳۱/۷). 
() انظر : (۲۹۷/۱۱). 

(۷) انظر : (۳۵۱/۳). 

(۸) انظر : (۱۹/۲). 

)٩(‏ انظر : (۱۱6/۱) النسخة الالانية. 
(۱۰) انظر : (۲۸۱/۱). 

(۱۱) انظر : (۱۲۷۲/۲). 

(۱۲) انظر : طبقات الفسرین للداوودي (۲۵۱/۲). 
(۱۳) انظر : (۱۹۶). 

(۱) انظر : (515). 

(۱۵) انظر : (۱۳۱/۲). 

() انظر : (۰۱۷۹۸/۲ ۱۸۰۳). 


5 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


۳- منشأ النظر: تم تحقيق هذا الكتاب بفضل الله ومنه . 
۳( 


۰ التراجیح : هذا الکتاب محقق ومنشور‎ - ٤ 
(£) (۳ 
: دفع النصوص والنقوض : نسبها إليه بروكلمان > والزركلي‎ - 


0 (0) 


1- شرح الأسماء الحسنى : الكتب التي نسبته إليه: الأعلام '› هدية 
(A) 49 0‏ 
العارفين , کشف الظنون » تاريخ الأدب العربي . 


(٩) ۱‏ 
۷ شرح الاشارات لابن سينا : نسب إليه في : معجم المؤلفين > هدية 
العارفين” کف الظنون . 
- شرح الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية للغزالي : نسبه إليه حاجي خلیفه 
۱۳( )۳( 
في كشف الظنون > وعمر رضا كحالة في معجم الولفین > والبغدادي في 


4 
هدية العارفين 


(۱) انظر: مجلة الحكمة العدد (715): تحقيق د. شريفة الحوشاني. 

(۲) انظر: مجلة جامعة اللك سعود م5١‏ العلوم والدراسات الإسلامية (۲) 577١هاء‏ تحقيق د. شريفة 
الحوشاني. 

(۳) انظر: تاريخ الأدب العربي النسخة الألمانية (1۱۵/۱). 

(4) انظر: الأعلام (۳۱/۷). 

(۵) انظر: الأعلام للزركلي (۳۱/۷). 

(5) انظر : (۱۳۵/۲). 

(۷) انظر : (۱۰۳۲/۲). 

(۸) انظر : التسخة الألمانية لکارل برو کلمان (۱ /۰۱۵). 

.)۲۹۷/۱۱( : انظر‎ )٩( 

(۱۰) انظر : (۱۳۱/۲). 

.)٩۵/۱۱( : انظر‎ )۱۱( 

(۱۲) انظر : (۸۸۲/۱). 

(۱۳) انظر : (۲۹۷/۱۱). 

(۱8) انظر : (۱۳۱/۲). 


التعريف بالمؤولف 5 


4- مطلع السعادة: جاءت نسبة هذا الکتاب للنسفي في: كشف الظنون » 
وهدية العارفين » ومعجم المؤلفين . 

۰- رسالة في الدور والتسلسل: نسبت إليه في : هدية العارفين » وكشف 
الظنون . 

۱- التعارضات: نسبها إليه بروكلمان في تاريخ الأدب العربي . 
تنويه 

نسب بروكلمان كتاب القوادح الجدلية" للنسفي خطأ لأنه وجده ضمن ثنايا 
مخطوطات للنسفي في ألمانيا فظنها لهء وهذا الكتاب في الحقيقة لأثير الدين الابهري» 
وهو كتاب محقق جزء من رسالة الدكتواره» وبعد التحقيق ثبت با لا يدع مجالا للشك 
أنه للأبهري وليس للنسفي» وفي أثناء تحقيقي ل (شرح الفصول في علم الجدل) 
للنسفي ظهر لي دلیل آخر لم أذكره في تحقيقي للقوادح الجدلية؛ للأمانة أذكره هنا 
وهذا الدلیل هو: أن النوارزمي أحد شراح مقدمة النسفي نسب في ثنايا شرحه نصا 
من القوادح الجدلية' للأبهري؛ حيث قال "هذا نما ذكره أثير الدين الأبهري في هدم 


الملازمة فيما إذا كان اللازم منتفيا في نفس الأمر 0 


(۱) انظر : (۱۷۲۰/۲). 

(۲) انظر : (۱۳۱/۲). 

(۳) انظر : (۲۹۷/۱۱). 

(4) انظر : (۱۳۵/۲). 

(۵) انظر : (۸۱۵/۱). 

(7) انظر : النسخة الالانية (۱۵/۱). 

(۷) انظر : شرح القدمة للخوارزمي مخطوط (۳۳/). 


(بعت (هاي 


كتاب "شرم القصول في علم الجدل" 


في هذا المب حث أقدم - إن شاء الله - عرضاً لهذا الكتاب» من حيث عنوان 
الکتاب » ونسیته إلى اللسفي ۰ ووصف النسخ الخطية التي اعتمدت علیها. ومنهج 
الصنف في التألیف. 

هذا الکتاب شرح لکتابه القدمة النسفية" أو الفصول في علم الجدل"» وقد 
أشار إليه الصنف في كتابه "منشأ النظر". 

وهذا الكتاب من الكتب المشهورة والهمة في علم الجدل» ولقد أشاد العلماء 
بأهميته » وما قيل فيه: "مقدمة في الخلاف مشهورة"" 

ونقل حاجي خليفة عن أحد شراح المقدمة في أول شرحه يصف هذا الکتاب 
بقوله: "إن العلم بالأحكام الشرعية والاطلاع على دقائقهاء لا يمكن إلا بعلم النظر» 
والمبرزون في هذا الفن قد صنفوا الکتب. وبحثوا وبينوا القواعد» إلا أن كتاب البرهان 
النسفي أعجبها تصنيفا" . 


(۱) انظر: منشأ النظر (4720)؛ منشور في مجلة الحكمة العدد (۳۶). 
(۲) انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية »)١55(‏ تاج التراجم (517). 
(۳) انظر: كشف الظنون (۱۲۷۲/۲). 


37 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وذكر الخوارزمي في أول شرحه لفصول النسفي» قال فيها: "كان الختصر 
العروف بالفصول» للإمام العلامة برهان الملة والدین» قدس الله روحه» ونور ضريحه » 
مختصر صغير الحجم» كبير للعلم» عديم النظير في فن النظرء مفقود المثل فيما تقدم من 
الزمان وما تأخر» أشرف الكتب المصنفة في العلوم الجدلية» والباحث النظرية» لاشتماله 
على زيادات شريفة » ونكت لطيفة » من قبله التي قد خلت عنها الكتب المصنفة في هذا 
الفن » وكان مع ما هو عليه في غاية الإججاز البالغ» في أكبرالمواضع" . 

ولبذا الإيجاز البالغ» شرع الصنف في شرح فصوله - الكتاب الذي بين أيدينا - 
وان لم يذكر ذلك في شرحه. 


أولة: عنوان الكتاب 

عندما أردت أن أتحقق من عنوان الكتاب» وأن يكون التحقيق مبنيا على حقائق 
وبراهين » لا تقبل الشك » ما بين يدي من مادة علمية. احترت کثیرا؛ لأمور: 

۱- لم أعثر على تسمية للمصنف» سمى بها كتابه هذا الذي بين أيدينا. 

۲- التسمية الموجودة على النسخ الخطية» التي اعتمدت عليها في التحقيق ؛ 
يحتمل أن تكون من وضع النساخ أو غيرهم» نظرا لاختلاف الخطوط. 

۳- شراح کتاب النسفي "المقدمة أو الفصول في علم الجدل": لم يذكروا اسما 
لشرح النسفي ۰ واكتفوا بذكر اسم المتن» وان النسفي شرحه. 

- اختلاف المصنفين والشراح والنساخ فيما بينهم في تسمية التن الشروح» 
فتارة يسمونه القدمة النسفية" وتارة القدمة البرهانية في الخلاف" أو الفصول في علم 
الجدل" أو الفصول البرهانية في الجدل' أو "فصول النسفي في علم احدل"» فاستعنت 


(۱) انظر: شرح فصول النسفي للخوارزمي (۲/ب) مخطوط. 


كتاب "شرح الفصول في علم الجدل" ١١‏ 


بالله وشرعت في دراسة الموضوع » وسبرت وقسمتء لعلي أصل إلى الاسم الحقية 
لهذا الکتاب » ویعد الدراسة والنظر تبين الآتي : 

أ) أنه لا خلاف بين العلماء الذین نقلوا عن الصنف » أو شرحوا متنه» وکذا نساخ 
الكتاب» على أن هذا الکتاب الذي بين أيدينا هو للنسفي وهو شرح لمتن الصنف. 

ب) الخلاف یکمن في اسم (شرح التن) » الذي تعددت مسمياته كما ذكر 
سابقاء والحقيقة أن الأمر حسوم في هذا الخلاف» فقد حسمه المصنف حيث سمى متنه 
ب"الفصول"؛ وهذا عن بينة لا تدع جالا للشك » عندما ذكر اسم هذا التن في ول كتابه 
"منشأ النظر" عندما قال: 'وأما العقلية كالقياس» والتلازم؛ وغيرها ما عرف في 
القضول حقائق هذه الافسام» وطریق التمسك بها" . 

فأمامي الآن حقیقتان علمیتان وهما: الأولی: إن هذا الکتاب شرح للنسفي » 
والثانية : اسم التن الشروح : الفصول . 

فهل آسمي هذا الکتاب كما جاء مخطوطاً في آخر نسخة برلین "" ضمن الاجازة 
التي کتبت سنة (1۹۷ه)» باسم "شرح کتاب القدمة . 

أو أسميه كما جاء في غلاف نسخة برنستون "ب" باسم کتاب شرح القدمة في 
اافلاف"» التي نُسخت في رمضان سنة (175ه) كما جاء في آخرهاء مع العلم بأن 
غلاف هذه النسخة كتب بخطين مختلفين عن خط المخطوط؛ وذكر فيه تاريخ وفاة 
النسفي سنة (1۸۷ه) بمعنى أن الغلاف كتب بعد نسخ الخطوط بعشرين عاما تقريبا. 

أو أسميه ب'شرح الفصول" للحقائق الموجودة لدي وهي : 

. اتفاق الجميع على أنه شرح‎ -١ 

۲- المصنف النسفي سمى متنه المشروح ب الفصول . 


(۱) انظر: منشأ النظر محققاً في مجلة الحكمة العدد (۳۸) ص (4۳۰). 


۱۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


۳- موضوع الكتاب في علم الجدل. 

4 - شراح المتن غير النسفي سموا التن ب الفصول ۰ منهم: الخوارزمي سمى 
شرحه ب "وصول النعماني في شرح فصول البرهاني والبلغاري سمى شرحه ب معارك 
الفحول في شرح الفصول . 

فالاسم الحقيقي للمتن الفصول » وأما تسميتها ب القدمة" فهناك احتمالان: 
إما أنها تسمية وصفية. غلبت على التسمية الحقيقية؛ وإما أن المصنف سماها باسم 
آخر وهو القدمة" . لم أعثر عليهاء فالعلم بحره واسع» والمكتبات زاخرة» والکتب 
منها ما هو موجود» ومنها ما هو مفقودء والجهد جهد المقل. 

فإذا وازنت بين التسميتين؛ أعني : "شرح كتاب القدمة كما جاء في الإجازة 
وهي قريبة جدا من حياة المؤلف» وبين "شرح الفصول في علم الجدل" الذي اشترك في 
تسميته المصنف وشراح الكتاب ومن نقل منه. 

أجد أن التسمية الثانية» تترجح لدي لقوتهاء ولأنها أقرب لمراد المصنف», 
ولاشتهارها بين الشراح والمؤلفين ومن نقل وسمى» وعليه يكون عنوان الكتاب (شرح 
الفصول في علم الجدل). 

وأما العنوان الذي جاء على غلاف نسخة "ب" وهو کتاب شرح المقدمة في 
الخلاف » فهو من وضع شخص آخر غير الناسخ» لاختلاف الخط» ولوضعه بعد 
نسخ الخطوط بعشرین عاما تقريباء لهذا آهملت هذه التسمية , والله تعالی آعلم. 


انیا: نسبة الکتاب إلى الدسفي 
لم أجد صعوية وله الحمدء في [ثبات الکتاب إلى النسفي» نظرا لاجماع 
المؤلفين والترجمین على أن هذا الکتاب للنسفي» فقد ورد ذکر متن الکتاب منسوبا إلى 
النسفي ضمن ترجمة من ترجم له» مع اختلافهم في تسمية الكتاب» ونسبه إليه 


كتاب شرح الفصول في علم الجدل" ۳ 


الخوارزمي في شرحه المسمى ب وصول النعماني في شرح فصول البرهاني ۰ الذي نسخ 
سنة (1۸۹ه) بعد وفاة النسفي بستتين تقريباء قال: کذا ذكره المصنف في شرحه ثم 
أورد عبارة نقلها من الشرح الذي بين أيدينا وهي : 'إذا كان احکوم عليه ويه في 
السالة من لارا وجاءت هذه العبارة مطابقة تمامالما ورد في شرح 
النسفي» كما نقل الخوارزمي عبارات أخرى من هذا الشرح» ويعتمد كثيرا في شرحه 
على شرح النسفي» حتى إنه ينقل الأمثلة ويذكرها كما ذكرها النسفي. 

وكذلك البلغاري في شرحه للفصول المسمى ب معارك الفحول في شرح 
لفصول" » نسب هذا الكتاب إلى النسفي» وكان کثیرا ما يذكر عبارة "قال الصنف"» 


ويعتمد في شرحه على ما شرحه اللسفي» ويعارض النسفي أحياناء عندما ينتهي من 


شرح المسألة. 
وكذا وردت نسبة الكتاب إلى النسفي في إجازة علي بن هارون بن محمد 
السمرقندي الذي سمعها من المصنف. 


وبمقارنة هذا الكتاب مع كتب النسفي الأخرى› مثل : 

١‏ - بالمقارنة مع كتابه "منشأ النظر" في فصل التلازم تبين: إن أوجه الاستدلال 
التي وردت في هذا الکتاب » هي وردت بعينها في كتابه المنشأء وكذا اعتراضات السائل 
وأوجه الدفع » كذلك وردت عبارات وأدلة في كتابه المنشأء مطابقة تماما لا جاء في هذا 
الشرح مثل : "فان العدم لا يخلو من أن يكون شاملا لہما أو لا یکون» فان كان شاملا 
فظاهر» وإن لم يكن فكذلك". 

۲- کتابه التراجیح" ورد فيه عبارات مطابقة لما ورد في هذا الكتاب في ترجيح 
القياس على النص. 


(۱) انظر : المخطوط (5 /ب). 


1٤‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ثالنا: الشروح الأخرى لمان المصنف "الفصول" 

يعتبر كتاب "الفصول" للنسفي من أهم الكتب الجدلية» وهو كتاب مختصر في 
علم الجدلء ولأهمية هذا الکتاب» وحاجة طلاب العلم له شرع الصنف بشرحه وهو 
الكتاب الذي بين أيديناء وعكف عليه علماء آخرون بالشرح والایضاح والتعليق› 
ومن شروح كتاب الفصول ما يلي : 

-١‏ "وصول النعماني في شرح فصول البرهاني للخوارزمي» جاء في أوله: لا 
كان المختصر المعروف بالفصول للإمام العلامة برهان الملة والدين النسفي قدس الله 
روحه...» وهو كتاب مخطوط نسخ سنة (784ه)» وهو أحد الشروح التي رجعت 
إليها أثناء التحقيق. 

۲- مفتاح النظر لشمس الدين محمد السمرقندي» قيل أنه من حسن 
الشروح؛ مخطوط نسخ سنة (۰٩1ه) ‏ . 

۳- معارك الفصول في شرح الفصول للبلغاري»؛ خطوط نسخ سنة 
(۰)۸۷۳۰ وهو من الشروح التي رجعت إليها أثناء التحقيق”". 

- "شرح المقدمة" محمد بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد أبي 
بكر الأصبهاني الشافعي." 


رابعا: وصف النسخ الخطية 
النسخ الخطية التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب وإخراجه» مكونة من 
نسختين وشرحين» وهي نسخة برلين بألمانياء ورمزت لہا بالرمز (أ)» ونسخة برنستون 


(۱) انظر: مفتاح السعادة (۰6۳۲۸۱/۱ كشف الظنون (۰۱۲۷۲/۲ 1788). 
(۲) انظر : كشف الظنون (۰۱۲۷۲/۲ ۱۷۹۹). 
(۴) انظر : ذيل طبقات الفقهاء للعبادي (۱۱6/۳). 


كتاب شرح الفصول في علم الجدل" 1۵ 


بالولايات المتحدة الأمريكية» ورمزت لها بالرمز (ب)ء وجعلت الشروح نسخا 
آخری» وهي : شرح النوارزمي» وشرح البلغاري ۰ أرجع إليها إذا أشكل علي آمر» 
لأن الشراح ينقلون كثيرا من شرح الصنف » وأشير إلى ذلك في الحاشية في موضعه. 
نسخة برلين () 

نسخة مخطوطة في مكتبة برلين بألمانيا ورقمها (0174): ورمزت لبا بالرمز ()» 
كتبت بنط جمیل» ومقروء» وواضحء ورتبت ترتيباً سليما ضمن جموع» بدأ 
ترقيمها من (۲٤/ب)‏ وحتى (۱۰۵/ب). في أولبا سقط يقدر بلوح کامل» وفي 
وسطها أيضا سقط لوح كامل» بداية النسخة من قول المصنف : "وکذلك في الجزء 
والکل. والمكان والزمان. والإضافة والقوة والفعل... » عليها حواش وبعض 
الشروحات في الهامش » النسخة مقابلة» وفي البامش تصويبات لعدد من الکلمات » 
لا يوجد عليها تملكات» وقع الفراغ من نسخها سنة (1۹۷ه)» ناسخها محمد بن 
عبدالرحمن الطوسي» نسخت بعد وفاة الصنف بعشر سنوات تقريباء في المدرسة 
المستنصرية ببغداد ۰ في آخرها إجازة قراءة وحفظ وفهم وإتقانء المجيز: علي بن 
هارون بن محمد السمرقندي» سنة (1۹۹ه) وقد سمعها من الصنف» ذكر ذلك في 
آخر النسخة. 

مجموع لوحات الخطوط (1۳) لوحاء ما يعادل (۱۲۵) صفحة. مقاس اللوح 
(۱۷ × ۲۷) سمء يحتوي الوجه الواحد منها على (۱۷) سطراء في الوجه الأول من 
الورقة الأولى نهاية كتاب التراجیح بنفس خط النسخة. 
نسخة برنستون بأمريكا (ب) 

نسخة مصورة في مكتبة الملك فهد عن نسخة برنستون» رقم الفيلم ›)۲۲٤١(‏ 
ورمزت لہا بالرمز(ب)؛ كتبت بالسواك؛ بخط مقروء» رتبت ترتيبا سليماء كتبت 

يقة التعقيبة . بدأ ترقيمها من (۱- ۵۷) كاملة النص» فيها سقط في بعض الجمل 


۱٦‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والعبارات؛ التي لا تخلو منها الخطوطات » عليها تملكات» النسخة غير مقابلة» عليها 
واش قليلة جداء وقع الفراغ من نسخها سنة (1595ه)» نسخت في حياة النسفي › 
ناسخها عبد العزيز بن محمد بن حمود الخنتي. 

مجموع لوحات المخطوط (۵۷) لوحاًء ما یعادل (۱۱8) صفحة. مقاسها 
(۱۷ × ۲۰) سمء يحتوي الوجه الواحد منها على (۱۹) سطراً؛ غلاف الخطوط كتب 
بخطين مختلفين عن خط النسخة فصل بينهما بخط أفقي» ذكر فيها سنة مولد النسفي › 
ووفاته » والمكان الذي دفن فيه» وهذا الغلاف كتب بعد نسخ الخطوط بعشرين سنة 
قرا وی متحصف الفلاف ویتفس النط الذي کتب به الخطوط وهو من خط 
الناسخ» ذکر اسم الناسخ» وسنة اللسخ» وأن هذه النسخة منقولة عن أصل اللف» 
وراجعها کاتبها مع ابن الاقران. 


خامسا: منهجه في التأليف 

ما أن موضوع الکتاب الاساسي يبين كيفية البناء والبدم في الادلة العقلية : 
کالقیاس بنوعیه الاصولي والجدلي» والتلازم» والدوران» والتتافي» والاستصحاب» 
والاستدلال بانتفاء الأثر على انتفاء الوثر» وغیرها من الأدلة العقلية. 

فقد سلك الصتف في هذا الکتاب مسلك علماء الاصول والجدل» وتأثر كثيرا 
منهج رکن الدين العمیدی في کتابه الارشاد" وقد استفاد منه كثيراء كما استفاد من 
معاصریه الأسلوب الجدلي حتی جاء الکتاب بطابع میز. 

جمع فيه النسفي بين علوم الأوائل والأواخر وقوانین الجدل ومصطلحات أهل 
الفكر والنظر. 

وهذا الكتاب شرح لكتابه الفصول أو ما يسمى بالقدمة النسفية ولتميز هذا 
الكتاب اشتغل به الفقهاء تدریساً وشرحاًء وما تجدر الإشارة إليه أن النسفي لم يذكر 


كتاب شرح الفصول في علم امحدل" ١‏ 


منهجه في بداية كتابه ولا في نهايته» ولا سبب تأليفه لبذا الکتاب» كما جرت به عادة 
العلماء المصنفين. 

ابتدأ کتابه هذا بالحمد والصلاة والسلام على النبي» ثم شرع بالوضوع 
مباشرة وفي نهاية الخطوط ختمه بالحمد والصلاة والسلام على النبي محمد صلی الله 
عليه وسلم» وبقارنة هذا المنهج مع بقية کتبه ما بين يدي وجدت أن هذا هو منهجه في 
كتابيه التراجیح" و"منشأ النظر" ويبدو أن هذا هو منهجه في التأليف بصفة عامة» وأما 
منهجه في عرض موضوعات الكتاب فهو كالآتي : 
منهجه في التعريفات 

عند ذكره للألفاظ الأصولية أو الجدلية لأول مرة فإنه غالبا يهتم بالتعريف به من 

حيث اللغة ويختار من العان ما يناسب العنی الاصطلاحي له» وقد اهتم كثيرا في تعريف 
اللفظ عند أهل الاصطلاح ويذكر من التعريفات ما يكون راجحا عنده ولا ينسبه نقائله» 
مع عدم ذكره لبقية التعریفات» كما أنه اهتم بشرح التعريف من خلال الأمثلة النطقية» أو 
الفروع الفقهية » ويذكر أحيانا الاعتراضات التي ترد على التعريف ويرد عليها. 
منهجه في مسائل الكتاب 

عند تحريره محل النزاع في السائل الأصولية والجدلية؛ فإنه غالبا يتطرق للراء 
الأخری دون ذكر لأصحابها إلا في النادر» كما في مسألة غصب النصب" حيث قال : 
نحو العلماء الماضين من أئمة الدين - رحمهم الله - ثم قال بعد ذلك: وقد يكون 
مسموعاً عند البعض من الجدليين التأخرین» ويذكر ما يراه راجحا ثم يبدأ بعملية 
البناء والهدم » مستخدما أسلوب الفنقلة » فالسائل غالباً عنده شافعي المذهب» والعلل 
حنفي المذهب» ويستخدم في السألة الواحدة عددا من الأساليب الجدلية» حتى إننا 
نرى المستدل انقلب سائلاء والسائل معللاً وهكذاء حتى يصل إلى إثبات ما ترجح 
لديه» وقد أسهب في ذلك كثيرا. 


والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن سبب إسهابه هذاء يرجع إلى الإيجاز 
الشديد لكتابه الفصول الذي أشكل وغمض على الطلبة وصعب فهمه» فشرحه 
بتلك الطريقة ليسهل على الجميع فهمه؛ فمن لم يفهمه بطريقة يمكن أن يفهمه 
بالطريقة الأخرى. 

وأما الأدلة التي استدل بها فمنها ما هو نقلي ومنها ما هو عقلي وهو کثیر» 
وذلك لأن موضوع الكتاب يوضح كيفية البناء والهدم في الأدلة العقلية» وأحيانا يذكر 
سبب الخلاف في المسألة. 

وأما المسائل الفقهية فبمجملها ليست كثيرة» ولكن لا تخلو مسألة أصولية أو 
جدلية من فرع فقهي» وذلك لأن الفرع الفقهي الواحد هو حور البناء والبدم في 
الفصل الواحد. 
وأما مصادر الكتاب فلم يشر المصنف إلى العلماء الذين استفاد منهم » ولكن من خلال 
التحقيق تبين أنه استفاد كثيرا من كتاب الارشاد" للعميدي. 


اللوح الأول من المخغطوطة من نسخعة برنستون (ب). 
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١ 222‏ ! لويس وجرا لوغري 0 Ne‏ ر السب ضارا ر خر رد رای ريص وزز 
-< + لر عه دحلل كايا واد ألو عربار الصد ربا نيا هی رد یران الوا زد 
۲ ر ار ی وا کا مع اماع راان کا م زلا دک کیلک 

لوي ملعا ل سردا لجن موق وتنا ی رار د ددر اين د: سود ی[ لنواعرالعرد دم رتیت 

دعر :حمر لط بصخم جيل وريز ارو اداخ كلها وله للد او و رل لهو ل اول ی ۶ر 


عرفب ! ن سظلها الماد فا عد م دار "مضه عدم اٹ روطس د دور زار رازه 
رالین‌الی لد اا ر لصا 1 7 


قا لحم خرصا حا برا رلک عد ¦ زراك ۱ 
۳ ۱ 


EOE‏ ص 


كتاب شرح الفصول في علم الجدل" 


اللوح الأخير من الخطوطة من نسخة برنستون (ب). 


رانا رھم زا عت لل إلا راذا مر سا عار 
م درا رادم حزم احماج مشو ماما ولوا رعارددز 
ل نع ميلا را نہ زر س نا 
احلا مرا هدر وس / لوم ت 

دض الراع رطا بم 

الوا موز رر 0 

I - 

ی 7 

FN 

IIIE 
سل اراتم [ ص لود ہز هد مزلم‎ 
1 کر لاد ہد مرها بصن الج لرا ا الحا ر‎ 
0 ارا عم ,راداو رازه‎ 
امود رڈ شعو برل له اک , اراد وذابلا کون‎ 
ذا لست عفر را کل ماما راھ ی س مر‎ 
یر را !|( خ رہ د دار دوبع يترم ییول رل کم رر‎ 
EK ا خرد رح وا ا رر اجا رم ربهر‎ 
دا اسلا مه 4 معي الم ر دصر لک روکد‎ 


مون" 


١ 


صر رم ا لزا رادلام عد ۶۹زا [( راهن عبر رع مأ 
ررر صر ررکم یز سر( ما زد رن 
دعي صح. لالا ر احد کرجا للصور راجا مم ! 
م کر هل رارم رامع براضم لص ده 
ارا جه / رج داوعا د لاک ربا لا مم 
دارگ رتکرک دا زعدم! لصورتیا تربار 
وجرد( دع رال ولرک رار( لک الصو إحدو ا إصريت 
ساسحا کے اہی ادس حال 1 
تھا را لہا ریم( لرا رہہ لے بدا د عر 
| د هدم ديرا ادا تراد جد | فک ردير كواحدما 

۱ ( لورر تما دید لا 
ا لور ریکزد ر مکی ر(حریبا عر رک رالد م روا زیم 
ارت کک ارا را بسر ری ر واا 
عا لد ل رء دعدم ۷را رردکرد کر ٥ور‏ عر ر 
تحر اجده رن رل یا وزد ندز موا لالهو 
زحد لكر ررر اکر ل سم لہ ( را ر لاجد ۳ 
م لرا و ودا وع ریا ارادا مع [لوضرايف. رار 
سم ل الت وتر می ارز ر راون رل رتاک کک 
RE HE‏ 
لی ا عرهيا درك رہد را لمو دما ر سيرك( اد 


شرح القصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسقي ا حلفي 


TT‏ ا ۳ ١‏ ضع 
لاش داچ ساملا ر انز رويس | وخدكك لد وال [وائكانوالزيان وال و 
ا ا رارع ازا واالاعسل با القن راشلین ا عا ازال کین ملیا 5یلا شن 
ارت له وکا ن ,اخ 0ا2 الماع رھ بان لايكو رحا لاله دارع ك الاما 

ولاز وا ززم غم ل _ لتر ر لاوز لکا لقاب وال :هه ان تس راتان 

ان وت وجي نأخوللاجاالرتصيبه الب ا اتیل دواسيده ا عاب واد 

:مهاده لان سا الواطرءاببابز.الإزرم  ٠‏ - زم وم عم الرالمعاكيضه ال یه مزاج ومعليه 

OLE MSTA 1‏ اا 
1 مولع عراز الاقدام لصت الاو خر او رالطلان الام ويا مكان الدام 'ورا لؤمكات 
مار ارا و اا یامد لاف كنا د 


ونا فوا 1 رز 


لدا هلول الام ةكرع للوجود يه اهر ر الاه 
ا والصرورية والوجودن الل داه احرکالرا قمر رکه 


ماز رادازع انفارضا وځ ر ول اهس پالم فان لفامتة احد ضر ورت خا اروت فمنزیار لام 
غا عاج ی ایض مالیا 4 رڪ الب رین مرکا نكم رل ود 

کموک موصو رالتعارج نومارب تا نين /! مو جد فلن والفريتس فربم رقا نكقرننا 

هیرجین حم الود وم ا ماود اسان و فیس 


کتاب شرح الفصول في علم الجدل" 


تلاخد الكلره ارفا ونوا 
کک خا ماک مردوعة) ہم لدو ار راتافا 


اللوح الأخبير من المخمطوطة من نسحة برلين (). 


ناورار 
عا روان رمان نا 


زان 
سس 


3 رسا 
عدا ال اما رغ ر راج 
الا ر "ما سا میرم دمام | وا 
زرم مولا ترا ا 
1 الرمرا را نار اغاويزرها را جار 


a‏ ,سس 
سیا لم 


شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي اللننفي 


(بعت رهاش 


منهج التحقبق والتعليل والدراسة 


أولاً:. خطوات التحقيق 
۱- بعد حصولي على النسختين شرعت بقراء‌تهما وحشت عن تاريخ نسخهماء 
فوجدت أن نسخهما قريب من عصر المؤلف» حيث إن نسخة برلين (أ)» كتبت بعد 
عشر سنوات تة دنا موقا الف ونسخة برنستون (ب)»: كتبت في حياة 
الصنف » فجعلت نسخة (أ) هي الاصل لأنها مقابلة وفیها (جازة للسمرقندي الذي 
سمعها من الصنف» وبدأت بالقابلة مع نسخة (ب). واستخدمت طريقة التلفیق وهي 
من أفضل الطرق لا خراج الکتاب بصورة آقرب ما تکون إلى الصواب. 

۲- استکمل ما سقط من متن النص من النسخة الأخری سواء كان السقط من 
نسخة (أ) أو (ب) حتی وان كان السقط یسیرا لا يتعدى بعض الکلمات» وضع هذا 
السقط بين معقوفتین [ ]» وأشیر إليه في البامش على أنه سقط من نسخة کذا. 

۳- في حالة اختلاف النسخ بزيادة لفظ فله آربع حالات : 

أ) إذا كان حذف هذا اللفظ أو إضافته لا يؤثر بالتص فإني آضیفه إلى التن بين 
معقوفتین 1 ]۰ وأشير إليه في البامش على أنه زيادة من نسخة كذا. 

ب) إذا كان حذف هذا اللفظ يخل بالعنی فإني أضيفه إلى المتن بين 
معقوفتين [ ]؛ وأشير إليه في البامش على أنه سقط من نسخة كذا. 


۳۳ 


۶ ۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ج) إذا كان هناك زيادة إذا أضيفت آخلت بالعنی فاني ویشیر إلى موضعهاء 
وأثبت تلك الزيادة في البامش مع تحديد النسخة. 

د) تختلف بعض الكلمات في اللفظ من نسخة لأخرى» مع اتحاد العنی» أو 
بزيادة حرف » فما رأيته أقوم لسياق النصء أثبته في المتن » وأشرت إليه في البامش» أنه 
ورد في نسخة كذاء أو جاء في نسخة كذا بكذا. 

- أشرت في البامش إلى نهاية كل ورقة (لوح) من النسختين بعلامة (*) 
وذكرت رقم الورقة. 

1- وضعت الآيات القرآنية بين قوسين ( »» ونقلتها من المصحف بالرسم 
العثماني » وذكرت اسم السورة» ورقم الآية في البامش. 

۷- وضعت الأحاديث النبوية داخل أقواس: ( ). 

۸ الجمل الاعتراضية» وضعتها بين شرطتين - - وذلك لربط النص 
مع بعضه. 


4- فصلت كل فصل على حدة بعنوان واضح في وسط الصفحة. 


ثانياً: خطوات التعليق والدراسة 

۱- قمت بدراسة موجزة» لأهم المسائل الأصولية الواردة في الکتاب » وأحلتها 
إلى المصادر الأصولية؛ مع الإسهاب ما أمكن في ذلك» مع محاولة أن تشمل هذه 
المصادر جميع المذاهب الأصولية. 

۲- أثناء الإحالة على المصادرء راعيت الترتيب الزمني » من حيث وفاة المؤلف 
ما أمكن. 

۳- أحلت المسائل الأصولية التي ذكرها المؤلف إلى مصادرهاء فان كان في هذه 
المصادر زيادة فائدة» أو إقرار لکلامه» أو شرح ما ذکره» أضفته في البامش. 


٤‏ - إن كان هناك تعليقات على المخطوطات أو تهمیشات » ذكرته في البامش. 

۵- عند تمثيل المؤلف بالفروع الفقهية قمت بدراسة موجزة. لأقوال الفقهاء في 
السألة» مع الإحالة إلى الكتب الفقهية » وان كانت المسألة تندرج تحت قاعدة صولية» 
فإني أشير إلى ذلك مع ذكر مصادرها من كتب الأصول. 

- رد الأقوال التي ينقلها المصنف عن بعض العلماء إلى مصادرهاء والدلالة 


على مواضعها. 
۷- إذا خالف المصنف المذهب الحنفي » فإني أشير إلى ذلك في موضعه» وأذكر 
رأي الأحناف في المسألة. 


۸- حاولت جاهدة توضيح المصطلحات التي ذكرها المؤلف من خلال 
التعريفات اللغوية» أو الاصطلاحية» مع بیان وجهات نظر العلماء إن وجدت» 
والاشارة إلى مصادرها. 

4- قمت بترقیم الایات مع ذکر اسم السورة. 

۰- خرجت الأحاديث من الکتب الستة ومن مظان الحديث مع ذکر الصادر. 

-١‏ خرجت الاثار التي وردت في الکتاب. 

۲- ترجمت للاعلام ترجمة موجزة» مع ذکر الصادر. 

۳- في نهاية الکتاب وضعت فهارس عامة. 

وبعد هذه الدراسة انتقل بمشيئة الله تعالی إلى القسم التحقيقي للکتاب» سائلة 
الولی عز وجل التوفیق والسداد. 


شرم الفصول اني علم الجدل” 


)۲( 
[لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسمي الحنفي (ت ۱۸۷ )] 


(۱) ورد اسمها في آخر نسخة برلين "اب (شرح كتاب المقدمة)» وفي نسخة برنستون "ب" كتب بخط مخالف 
لخط النسخة: کتاب شرح المقدمة في علم الخلاف» تصنيف الإمام العالم الأوحد سلطان أهل 
النظر» مبدع العاني» مقرر الباني» كاشف الحقائق» مظهر الدقائق» برهان الدين محمد أبو الفضائل 
ابن محمد بن محمد النسفي الحنفي - رحمه الله - مولده سنة ستمائة» وتوفي سنة سبع وثمانون 
وستمائة» ودفن إلى جانب الامام أبي حنيفة - رحمه الله تعالی - ۰ الإمامء العالم» العلامت 
الأوحدء العارف» نور الدين علي بن الحسن بن علي الصوفي الأرموي الشافعي .ثم وضع خط 
فاصل » كتب تحته بنفس الخط الذي كتب به المخطوط وهو من خط الناسخ : صورة ما كتبه الإمام 
العلامة الأوحد برهان الملة الحنفي؛ على الاصل التقول منه. بحث معي هذا الکتاب مع متنه ؛ 
الإمام؛ الفاضل ‏ الکامل ابن الأقران» فجزی الله محمد جمال الاسلام والسلمین» [ذا وافق فصلح» 
واستکنف عن حقائقه» واطلع على ما جاء فيه» والتمس هو أن آکتب له خطا یکون له تذکرة 
يدعو لي في أوقات بحثه » وأنا عبد العزیز بن محمد بن محمود الخنتي » أصلح الله شأنه» في الرابم من 
شهر الله العظم رجب سنة تسم وستين وستمائةء ٠٠١‏ حماها الله عن ۰۰۰ حامدا ومصليا على 
رسوله" وني هوامش الصفحة عدة تملكات. 

(۲) زيادة من احقق. 


۳۷ 


۲۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


[بسم الله الرهن ن الرحیم ۳" 
الحمد له رب العالمين» والعاقبة للمتقین» والصلاة والسلام على رسوله حمد» وآله 
أجمعين ؛ ویعد : 
)۳( 0 .۰ 
والمناظر هو : الذي يناظر غير“ 0 من النظر» بان صار له 


(0) 


نظيراً في الكلام» أو من النظر . 


(۱) في هذا الموضع من نسخة (ب): "ربي يسر وتم . 

(۲) الراد باللازم هنا: اللزوم العقلي لا الشرعي الذي يأثم تاركه. 
انظر: هامش شرح الخوارزمي »)/٤(‏ شرح البلخاري (۱/۲). ۱ 0 

(۳) یقول اخوارزمي في توجیه قول الصنف : يجب على الناظر آولا تعيين مدعاه وجوبا عقلیا ؛ لأن الکلام 
من الجانبين يتوجه إلى ما یبحث فيهء فمهما لم يكن ذلك معینا ومشخصا كان البحث فيه اشتغالا با لا 
يعنيه » وبديهة العقل نما يعينه . وكل مالا يحصل التعيين إلا به فهو واجب كوجوبه كذلك؛ وهو ظاهر 
وذلك أمران : أولهما : تحرير الباحث » أي : تعيين حل البحثء كما يقال الزكاة الشرعية واجبة في 
حلي النساء وجوباً شرعياً مثلاً» وثانبهما : تقدیم الاشارة إليهاء أي : تقدیم الاشارة إلى الباحث. بأن 
مذهب آبي حنيفة کذا. ومذهب الشافعي کذا فیها على إقامة الدلیل على الدعي .ولا شك أن هذين 
الأمرين ما لا يتعين الدعی إلا بهما . شرح الخوارزمي (1/5). 

(5) انظر شرح الخوارزمي (۱/۵). 

(۵) النظر في اللغة: يطلق على عدة معان : النظر بمعنى التأمل بالعین. والتفكر والتدبر بالقلب» يقال: نظر 
فيه : أي بقلبه وفكره» ونظر إليه : أي بعينه» ويطلق أيضاً على التقابل» يقال داري تنظر إلى دار فلان» 
والنظر بمعنى الانتظارء ويطلق أيضاً على الامهال » يقال: انظرني : أي أمهلني. 
انظر مادة (نظر) في : الصحاح للجوهري (۲/١۸۳)ء‏ لسان العرب لابن منظور (۲۱۵/۵). 
وأما النظر في الاصطلاح : فقد اختلف العلماء في حده: فعند الباقلاني هو: الفکر الذي يطلب من قام 
به علما أو ظا التقريب والإرشاد (۰)۲۱۰/۱ وعند الياجي هو: "تفكر الناظر في حال المنظور فيه طلباً 
للعلم با هو ناظر فيه» أو لغلبة الظن إن كان من طريقه غلبة الظن المنهاج (۰)۱۱ وعند ابن النجار 
هو: " فكر يطلب به علم أو ظن " شرح الكوكب المنير(١//0).‏ 
انظر أيضاً: الحدود لابن فورك (۰)۷۸ شرح اللمع للشيرازي (١١٠)ء‏ الكافية في الجدل للجويني 
(۷ الكاشف للرازي (۲۰)؛ معالم أصول الدين للرازي (5): الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
(۰)۱۱/۱۷ شرح تنقیح الفصول للقرافي (8۲۹). 


شرح الفصول في علم الجدل ۳۹ 


کما یقال : ینظر فیه " إا كان بالبصيرة. 
E‏ ۱ 0( 
إذ المناظرة في العلوم هي فيهاء وفي اصطلاح آهل التحقيق من العلماء أنها 
یی ( , )5( )6( 
هي : النظر من الجانبين في السبة بين الشیئین ٠‏ ظهارا للصواب" . 
[التناقض ] ^ 
ولا يستراب في أن العلم بتلك النسبة يتوقف على العلم بالطرفین» نحو العالم 


في قولنا: العالم حادث», وهو المحكوم عليه؛ والحادث هو المحكوم به » فقولا : 
العالم حادث» لا يناقض قولنا: العالم ليس بحادث» إلا وأن يعتبر فيه ما فيه من 


. في هامش (ب): "نظر فيه ونظر إليهء نظر إليه : أي بالعین» ونظر فيه : أي بالقلب والفکر‎ )١( 

(۲) المناظرة في الاصطلاح اختلف العلماء في حدها: فعند الجويني : "مأخوذة من النظر وكل مناظرة نظر من 
حيث أن المناظرة مفاعلة من النظر» وهو نظر بين اثنين" الكافية »)١15(‏ وعند الرازي المناظرة: "من 
النظر وهو مذاكرة الاستدلال في وجه الدلالة» أو الأمارة الودية إلى العلم أو الظن» ولا يدخل في معنى 
المناظرة المنازعة» فان المتناظرين قد يقصدان بمذاكرتيهما ظهور الحق على طريق الوافقة الکاشف 
(۲۸). وعند ابن الجوزي هي : 'إظهار مأخد الحكم' الایضاح لقوانين الاصطلاح ۰)۱٩۱(‏ وعند 
البخاري من الأحناف: الناظرة النظر من الجانبين في النسبة بين الشيئين لإظهار الصواب" كشف 
الأسرار للبخاري (۲۲۵/4). وقيل هي : علم باحث عن أحوال المتخاصمين ليكون ترتيب البحث 
بينهما على وجه الصواب حتى يظهر الحق بينهما" مفتاح السعادة (۰)۵۹۹/۱ وعند الخوارزمي : 
'المناظرة هي النظر من جانبي المعلل والسائل في النسبة بين احکوم عليه وبه» زظهارا للصواب" شرح 
الخوارزمي (1/0). 

(۳) أي: من جاتب المعلل والسائل. 

(4) أي : بين المحكوم عليه؛ وبين الحكوم به. 

(5) انظر: كشف الأسرار للبخاري (۲۲6/6)» شرح الخوارزمي (0/أ). 

(1) زيادة من المحقق. 

(۷) احکوم عليه» واحکوم به» هما أجزاء القضية الحملية. فاحکوم عليه يسمى موضوعاًء واحکوم به 
يتيب شرل :وال الام بها ی واشطة: 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق للأبهري (7/أ) مخطوط . المبين للآمدي (۵۸). 


۳٠‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


0( )۲( ۶ ۳۶ 
الشرائط » فان التناقض ‏ بين النقيضين هو: المنافاة الذاتية وجودا وعدما » على 


معنی له لا يمكن الاجتماع بینهما البتة» ولا لارتفاع کذلكك."" 
وذلك لا يتحقق إلا باتحادهما في المحكوم عليه » فان الحكم على غيرما يتعين في 
الاول» لا يناقض الحكم عليه» وإن كان متحداً في اللفظ » مختلفاً في السلب والإيجاب. 
وكذلك في احکوم به» فان الحكم بغير ما يتعين في الأول؛ لا يناقض الحكم 
ف 


بذلك 
وكذلك في الشرط ؛ إذ الحكم على هذا المعنى مطلقاًء لا يناقض الحكم عليه 


(۱) التناقض في الاصطلاح : عند الآمدي هو: اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب» على وجه يلزم من 
صدق إحداهما لذاته کذب الأخری» کقولنا: زيد إنسانء وزيد ليس بإنسان» ولابد في ذلك من اتحاد 
جهة الایجاب والسلبء بأن يكون السلب من جهة مالا يكون الإيجاب وبالعکس " المبين للامدي 
(۰)۱۳» وقيل النقيضان: هما أمران لا يجتمعان ولا يرتفعان” الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لأبي 
زكريا الأنصاري (۷۳). 
انظر ایضا: عنوان الحق وبرهان الصدق للأبهري (9/ب) محخطوط . التعريفات للجرجاني (۳٩)؛‏ 
معجم لفة الفقهاء (۱1۷). 

(۲) المنافاة آعم من التناقض. 
انظر الفرق بینهما في : القوادح الجدلية للأبهري (۰)۱۵۹ شرح الخوارزمي (۶ ۰61/۳ منشأ النظر للنسفي 
منشور في مجلة الحكمة (۳۸/۳:). 

(۳) في هامش (ب): "قوله وجودا وعدماء احتراز عن النافاة الذاتية بين الانسان والفرس»... لا وجودا ولا 
عدماًء واحترازا من التناقض بواسطة كقولنا: الإنسان کائن» الانسان ليس بمتحرك". 

.)۷۳( انظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لأبي زكريا الأنصاري‎ )٤( 

(6) يقول الابهري: لا يتحقق التناقض بين الحمليتين إلا بعد اتحادهما في معنى الوضوع واحمول" عنوان 
الحق وبرهان الصدق (۹/ب) مخطوط. 

(1) الشرط في الاصطلاح: قيل هو: "ما وقف حصول مشروطه على وجوده» ولا يشترط أن يكون 
بحصوله وجود مشروطه ۰ وقيل هو: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته . وقیل هو: " ما يتم به الشيء وهو خارج عنه . 
انظر تعریف الشرط في : الحدود لابن فورك (۰)۱۵۵ الحدود للتفتازاني (۰)۸ التعریفات للجرجاني 
(7>©؛ الحدود الأنيقة للأنصاري (۱ ۰6۷ معجم لغة الفقهاء (۲۲۱۱). 


شرح الفصول في علم الجدل ۳١‏ 


( (2 ( (۳ )( ۳۶ 

مدا 0 وكذلك في ابزء۳" والكل ” 3 والمکان“ > والزمان › والاضافة" ١‏ 
(N) (۷)‏ 

والقوة ؛ والفعل * فان الحكم على هذا ا لمعين يكون صالحاً لذلك» لا يناقض 

الحكم عليه ؛ بأن لا يكون حاصلاً له ذلك. 


(۱) مابين المعقوفتين من أول الخطوط إلى هذا الوضع سقط من نسخة (أ). 

(*) من هنا بداية نسخة (أ) الوجه الثاني من الورقة (8۲). 

(۲) الجزء : قيل هو : ما يتركب الشيء منه ومن غيره '» وقيل هو: 'الجوهر الفرد الذي لا يتجزأ". 
انظر تعريف الجزء في : المبين للآمدي (0۲) التعريفات للجرجاني (۰)۱۰۲ الحدود الأنيقة للأنصاري 
»)۷١(‏ معجم لفة الفقهاء (۱۲۱۳). 

(۳) الكل : قيل هو اسم لجملة مركبة من أجزاء'". 
انظر تعريفه في : المبين للآمدي (۰)۵۲ التعريفات للجرجاني (۰)۲۳۸ الحدود الأنيقة (۷۱). 

)٤(‏ المكان عند الحكماء: "عبارة عن السطح الباطن من الجرم الحاوي الماس للسطح الظاهر من الجرم 
انحوي» كالسطح الباطن من الكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الموضوع فيه . وعند المتكلمين هو: 
القراغ المتوهم الذي يشخله الجسم وتنفذ فيه آبعاده . 
انظر: المبين للآمدي (85)؛ التعريفات للجرجاني (۲۹۲). 

(0) الزمان عند الحكماء : "عبارة عن تقدير الحركات". وعند المتكلمين : عبارة عن متجدد معلوم يقدر به 
متجدد آخر موهوم . 
انظر: معجم لغة الفقهاء (۰)۷۲ المبين (۰)۱۱ التعریفات للجرجاني .)٤٥(‏ 

(1) الرضافة : قيل هي : "نسبة بين شيئين يقتضي وجود آحدهما وجود الآخر". وقیل هي : عبارة عن 
صفتين لا تعقل [حداهما إلا مع تعقل الأخری. کالابوة والبنوة . وقیل هي : النسبة العارضة للشيء 
بالقیاس إلى نسبة آخری . 
انظر: البین (۰)۱۱7 التعریفات للجرجاني (10 )» معجم لغة الفقهاء (۷۲). 

(۷) الراد بالقوة هنا: القوة العقلية » أو القوة النظرية » وذلك باعتبار إدراكها للکلیات. والحكم بینها بالنسبة 
الإيجابية والسلبية. 
انظر: البین (۰)۱۰۳ التعریغات (۱ ۰۲۳ معجم لغة الفقهاء (۲ ۳۷). 

(۸) الفعل : قيل هو: "الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسب التأثیر» أو كالبيئة الحاصلة للقاطع بسبب 
كونه قاطعا . 
انظر: المبين للآمدي (۰)۱۰۷ التعريفات للجرجاني (۲۱۵). 


۳ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وكذلك باختلافها في الكيفية » كالإيجاب والسلب» لعدم التناقض بين 
الموجبتين بواسطة السلب » وبين السالبتين بواسطة الإيجاب. 

وكذلك في الجهة "" وهي : اللفظة الدالة على كيفية النسبة بين ا محكوم 
عليه وبه. 


كقولنا: هوهوبالضرورةء لته و أودائماء أو لا دائماء أو 
بالإطلاق العام أو بالإمكان العام ؛ أو بالإمكان الخاص » فنقيض الضرورية 


(۱) يقول الابهري: "ولابد لنسبة المحمولات إلى الوضوعات من كيفية» سواء كانت النسبة إيجابية أو 
سلبية» مثل الضرورة والامکان» وتسمى تلك الكيفية : مادة القضية". 
انظر: عنوان الحق وبرهان الصدق (/ا/ب). 

(۲) الجهة عند الحكماء : "كل شيء ماله إلى الغاية احددة له » ومنها جهات القرابة كالأبوة والبنوة . انظر: 
المبين للآمدي (۰)۸۹ معجم لغة الفقهاء .)١14(‏ والمراد بالجهة هنا: حكم العقل على نسبة احمولات 
إلى الموضوعات من حيث الكيفية. 
انظر: عنوان الحق وبرهان الصدق (۷/ب). 

(۳) هذا مثال للقضية الضرورية وهي : "التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع» أو سلبه عنه 
لذات الموضوع»؛ لا لسيب زائد عليه . 
انظر: عنوان الحق وبرهان الصدق (/ا/ب). 

(4) القضية المطلقة: منها عامة ومنها عرفية» أما المطلقة العامة فهي : "التي يحكم فيها بثبوت المحمول 
للموضوع أو سلبه عنه بالفعل» من غير زيادة قيد آخر› كقولنا: كل إنسان متنفس بالفعل» ولا شيء 
من الإنسان متنفس بالفعل . وأما المطلقة العرفية : فهي "التي يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع. أو 
سلبه عنه. بحسب دوام ووصف الوضوع» أي : الوصف العنواني وتسمی عرفية عامة کقولنا: کل 
کاتب متحرك مادام کاتبا» ولاشي» من الکاتب بساکن الاصابع مادام کاتبا . 
انظر عنوان الحق ویرهان الصدق للابهري (۷/ب)» البين للامدي (۱۱). 

(۵) الممكنة العامة هي : "القضية التي يحكم فیها بارتفاع الضرورة عن الجانب الخالف؛ کقولنا بالامکان 
العام : كل إنسان حيوان» وبالإمكان العام لا شيء من الإنسان بکاتب . 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق (۱/۸). 

)١(‏ الممكنة الخاصة هي : القضية التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة عن جانب الوجود والعدم» کقولنا 
بالإمكان الخاص : كل إنسان كاتب» وبالإمكان الخاص لا شيء من الإنسان بکاتب . 
انظر : عنوان الحق وبرهان الصدق (/ا/ب). 


شرح الفصول في علم الجدل ۳۲ 


المكنة العامة الخالفة كما وكنفا» وللنائفة”” : الطلقة العامة لاک از سای 
اللاضرورية : الدائمة أو الضرورية» وللوجودية " اللادائمة: [حدی الدائمتین؛ وللممکنة 
الخاصة: إحدى الضرورتین "۰ على ما عرفت قضيتها في الإعانة» وکذلك في 
الكمية؛ فان الکلیتین " قد تكنبان؛ كفولنا: كل موجود ممكن» لا شيء من الوجود 
ممكن» والجزئيتين " قد تصدقان» كقولنا: بعض الموجود ممکن» بعض الموجود 


س 
والختلفتین في الکمية كما نف الجزئية والکلية. لا تصدقان البتة ولا تكذبان 


VW. 
كذلك” > كما يقال: كل موجود مکن؛ بعض الموجود ليس بممكن.‎ 


(۱) القضية الدائمة هي : 'التي يحكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع. أو سلبه عنه بحسب دوام ذات 
الموضوعء كقولنا: كل نسان حيوان دائم» ولا شيء من الإنسان بحجر دائما . 
انظر: عنوان الحق وبرهان الصدق (48/أ). 

(۲) أي : ونقیض القضية الدائمة القضية الطلقة العامة. 
انظر : عنوان الحق وبرهان الصدق (٩/ب).‏ 

(۳) في نسخة (ب): وللوجود. 

(4) قال الأبهري : "وأما الممكنة الخاصة فهي مركبة من موجبة بالامکان العام وسالبة بالإمكان العام 
فنقيضها إما ضرورة الایجاب أو ضرورة السلب". 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق (۱۰/ب). 

(0) في نسخة (ب): "الكلية"» والقضية الكلية هي : "التي يحكم فيها على كل أفراد الشيء". 
انظر: عنوان الحق (۹/ب). المبين للآمدي (05). 

(1) القضية الجزئية هي  :‏ التي يحكم فيها على بعض أفرادها . 
انظر: عنوان الحق وبرهان الصدق (۹/ب). المبين (09). 

(۷) قال الأبهري: "فان الكليتين قد تكذبان» والجزئيتين قد تصدقانء فنقيض الموجبة الكلية: السالبة 
الجزئية » ونقيض السالبة الكلية : الموجبة الجزئية". 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق (٩/ب).‏ 


۳٤‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فالمتناقضان”” هما : لا يجتمعان ولا يرتفعان قطعاًء بخلاف الضدين " فإنهما: 
لا يجتمعان ولكن يرتفعان في مادة الإمكان» كالسواد مع البياض مثلاً. 

فالحاصل أن المناظرة قد تكون على الوجه الأحسن» وقد لا تکون» والتفرقة بينهما 
[مفتقرة ] إلى القواعد العقلية» فيكون الاطلاع عليها من اللوازم» على ما عرف أن من 
اللوازم على المناظر: تحرير المباحث » وتقديم الاشارة " إليهاء وذلك لأن الكلام من 
الجانيين يتوجه' ' إلى ما يبحث فيه» فلما لم يكن ذلك معيناًء ولا مشارً إليه إشارة 
عقلية؛ لكان الاشتغال بالبحث فيه» اشتغالاً بما لا يعنيه» وفيه من الفساد ما فيه. 


(*) آخر الورقة (4۲) من نسخة (أ)» وفي نسخة (ب): والتناقضان . 

(۱) الضدان: قیل هما: آمران وجودیان یستحیل اجتماعهما في محل واحد . وقیل هما: "ما یتنافیان في 
لمحل الواحد في الزمن الواحد من جهة الحدوث» وقد یکونان مثلین» أو مختلفين . 
انظر: الحدود لابن فورك ۰)٩۳(‏ التعریفات للجرجاني (۰)۱۷۹ الحدود الأنيقة للانصاري (77) 2 
معجم لغة الفقهاء (۲۸۳). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() جاء في شرح الخوارزمي (1/5): تحریر المباحث أي تعيين محل البحث » كما يقال: الزكاة الشرعية 
واجبة في حلي النساء وجوباً شرعيً" . وبعد شرح التعريف علق الخوارزمي على ذلك في شرحه (1/0) 
بقوله : "والتحرير هو الإفراد في اللغة. ولا يخفى أن كلامه هذا لا يخلو عن نظر وتطويل» فلو قال في 
الابتداء : فاللازم على المناظر تعيين مدعاه» لكان أولى وأصوبء ويعلم مما ذكرناه أنه أراد بالناظر في 
هذا الموضع المعللء إذ السائل لا يجب عليه شيء من ذلك من حيث أنه سائل» ون كان يطلق عليه 
لفظة" الناظر بطریق الاشتراك . 
انظر أيضاً شرح البلغاري (1/۲). 

(5) وتقديم الإشارة إليها أي : تقديم الإشارة إلى الباحث بأن مذهب أبي حنيفة كناء ومذهب الشافعي كذا. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/8). وفي شرح البلغاري (1/7): والراد بتقديم الإشارة: نصور محل البحث 
أولاً بحيث يتمكن الناظر من تبيين العلة عليها إن احتاج إلى التعليل"؛ ونقل البلغاري تعليق الجيلي على 
قول المصنف: "ولي فيه نظر لآن تحرير البحث هو تصور محل البحث» وتقديم الإشارة إليه هو ذلك 
التصور مع التقدیم» فحينئذ يكون تقديم الإشارة خاصاً» وتحرير الباحث عامً". 

(*) آخر الورقة (؟) من نسخة (ب). 


شرح الفصول في علم ابحدل و 


ثم التحریر " في الکلام هو: الافراد. یقال: حرره لامر" كذاء أي : آفرده 
له والافراد على الحقيقة لا يتحقق إلا بما ذکرنا من الشرائط › فاعتبر کماعرفت. 
واعلم بأن تحرير تست غلى سيل لكا والحكاية نمالا دخل 


(0) 


عليها 


كما إذا قال المعلل: أولاً: النية ليست بشرط في الوضوء عند أبي حتیفة"" 


(۱) ما ذكره الصنف أحد معان التحرير في اللغة وهو التحرير في الكلام وللتحرير في اللغة معان عدة منها: 
فتحرير الكتابة: إقامة حروفهاء و[صلاح السقط » وتحرير الرقبة عتقهاء وتحرير الولد: أن تفرده 
لطاعة الله وخدمة المسجد. 
انظر مادة حرر في : لسان العرب (84/1١)؛‏ الصحاح للجوهري (۰)1۲۹ الصباح المنير (۱۲۸)» مختار 
الصحاح للرازي (۱۲۹). 

(۲) في نسخة (ب): "من کذا". 

(۲) في نسخة (ب): البحث. 

(4) الحكاية : قیل هي : عبارة عن نقل كلمة من موضم إلى موضع آخر بلا تغيير حركة ولا تبدیل صيغة'» 
وقیل هي : تیان اللفظ على ما كان عليه من قبل" » وقیل هي : استعمال الكلمة بنقلها من الکان 
الأول إلى الکان الآخرء مع استبعاد حالما الأولى وصورتها . 
انظر : التعریغات للجرجاني (۰)۱۲۲ معجم لغة الفقهاء (۱۸۳). 

(۵) آي: لا دخل علیها من المنع والعارضة. لان فائدة الدخل : إبطال دعوی العلل أو ابطال دلیله» 
وحیث لا دعوی ولا دلیل في الحكاية» یکون الدخل علیها عبثا. 
انظر: شرح البلغاري (۳/ب). 

)١(‏ اختلف العلماء في مسألة النية هل هي شرط في الوضوء ام لا؟ ذهب الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنها شرط لصحة الوضوء. وخالف الأحناف في ذلك فقالوا: ليست بشرط. 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (۱۹/۱)؛ بداية المجتهد ١(‏ /2)8 مغني احتاج (1۷/۱)؛ كشاف القناع 
(۸۵/۱). 

(۷) آبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي . إمام الحنفية» نشأ بالكوفة وطلب العلم في صباه» ثم 
انقطع للتدریس والافتاء» كان فقیها جتهدا محققاء قوي الحجة (ت۱۵۰ه ). 
انظر : وفیات الأعيان لابن خلکان (۰)8۰۵/۵ سير أعلام النبلاء (۳۹۰/۲). 


۳۹ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وأصحابه - رحمهم الله - وشرط عند الشافعي ‏ - رحمه الله. 

فلا يقال عليه : لم قلتم " بأنها ليست بشرط؟. 

آو: لا نسلم بانها شرطء أو هي شرط من جهة كذاء ولیست " بشرط من 
بو خر 

فانه ما أخبر عن کونها شرطاء أو ليست بشرط » بل يحكي عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - بأنه قال كذاء أو عن الشافعي - رحمه الله - بأنه قال كذاء فلم يوجد 
منه إلا النقل الجرد. 

فاذا لا يلزم عليه إلا تحرير ما نقل وتقريره» كتحقيق النية بأنها ما هي؟ 
والشرطية في الوضوء كذلك» ولا حاجة إلى هذا القدر أيضاًء إذا كان احکوم عليه وبه 
في المسألة من الأمور الشهورة التي لا مناقشة فیها .۳" 


)١(‏ الشافعي هو: محمد بن إدريس الشافعيء أحد الأئمة الأربعة من أهل السنة واحماعة» ولد في غزة سنة 
(۱۵۰ه), وتوفي سنة (۲۰ه). 
انظر: المنتظم (۰)۱۳/۱۰ وفیات الأعيان »)١177/5(‏ النجوم الزاهرة .)۱۷١/۲(‏ 

(۷) في نسخة (1): "م م" اختصارا. 

(*) في نسخة (1): "أو ليست". 

(5) في نسخة (ب): "وعن” بالواو. 

(0) جاء في شرح الخوارزمي (4 /ب): تقرير الأقوال قيل: الدلائل» وأراد به بیان المذاهب فيها باقامة 
الدليل على الدعی» كما يقال: الزكاة واجبة في حلي النساء مثلاً عند أبي حنيفة رحمة الله» غير واجبة 
عند الشافعي رحمه الله. وجاء أيضاً: "ويمكن أن يقال: بأن ما لا يحصل التعيين إلا به أمور أريعة : تحرير 
الباحث » وتقديم الاشارة إليهاء وتحقيق المسائل» وتقرير الأقوال؛ غير أنه شبه لزوم الأولين منهما 
بلزوم الآخرين فعلی هذا يحمل قوله : وتقديم الاشارة إليها على : تقديم تحرير المباحث على البحث» 
أي يجب على المناظر: تقديم تعيين حل البحث على البحث . 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (1/۳). 

- اعترض الخوارزمي على ذلك بقوله: "وفي جعل هذا مثالا للأول؛ لا یخلو عن نظر من وجهين:‎ )١( 


شرح الفصول في علم الجدل ۳۷ 


غر انه ذا اتی اقا اتد ع أنه ليس یف مفلا أو 
(r) (۲) 4 (۱)‏ م49 
تعرض بالدلائل الدالة على ماادعاه نصاکان » آو قیاسا ع أوتلازما › 


فاخصم [ما أن يساعده في [قامة ذلك الدلیل» أو لم يساعده أصلا. 
فان ساعده فيها فظاهر» ون لم يساعده أصلاً بل يلازم النع " في كل مقدمة"" 


من مقدمات ذلك الدليل أو بعضها. 


= آما الأول: فلأنه أراد بتحقيق المسائل بيان ماهية الزكاة الواجبة في الحلي شرعاً ولغة حين يقال: 
ال زكاة الشرعية واجبة في حلي النساءء وهذا بمعزل من حقیق السائل بل هو تحقیق احکوم عليه و به » 
وهذا معنی آخر..... الثاني: أن تحقيق السائل عنده واجب إلا إذا كان في الأمور الشهورة فهو غير 
واجب فيتحقق أن تحقيق المسائل تارة تكون واجبة وتارة غير واجبة. شرح الخوارزمي ٤(‏ /ب). 

)١(‏ في نسخة (ب): "وتعرض" بالواو. 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۵ /ب). 

(۳) القياس: قيل هو: حمل معلوم على معلوم في إثيات حكم لبماء أو نفيه عنهما يجامع بينهما. 
انظر تعريفه في : العدة (١⁄/٤۱۷)ء‏ النهاج (۰)۱۳ الكافية (۰)۵۹ الإيضاح (۰)۳۲ المستصفى (۰)۲۲۸/۲ 
التمهيد (۰)۳۵۸/۳ الإحكام للآمدي »)١74/77(‏ البحر احیط ٥(‏ /۷)ء تيسير التحرير (۲۹4/۳). 

(4) التلازم : قيل هو: ما يتكون من مقدمتين » المقدمة الأولى تشتمل على قضيتين» والقدمة الثانية تشتمل 
على ذكر واحد من تلك القضيتين أو نقيضها. وقيل هو: الدليل المؤلف من أقوال يلزم تسليمها لذاتها 
تسليم قول آخر. 
انظر: حك النظر للغزالي ۰)8٩(‏ الاحکام للآمدي (۰)۳۱۲/4 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(۰)۲۸۱/۲ عنوان الحق للأبهري (1/۱۷). 

(0) المنع یسمی بثلاثة مسمیات آمنع » وعانعة» ومطالبة"» والمنع قيل هو: "إظهار دعوى المخالفة" » وقيل 
هو 'دفع مقصود الحتج"» وقيل هو: "امتناع السائل عن قبول ما أوجبه العلل من غير دليل. 
انظر : انظر: المنهاج للباجي (77١).؛‏ المعونة في الجدل (۹4۲)ء النخول (8۰۱) الواضح لابن عقيل 
(۸/۲)» الجدل لابن عقيل (4۰۳) الكاشف للرازي (۰)۱۳ الإيضاح لابن الجوزي (۲۸۳)» 
التعريفات للجرجاني .)١71(‏ 

(1) المقدمة: عند الامدي: "عبارة عن قضية» وهي جزء قیاس . البین (18). وعند الخوارزمي : ما يتوقف 
عليه الدلیل سواء كانت قضية جعلت جزء دلیل أو غیره . شرح اخوارزمي (۵ /ب). 
انظر ایضا: شرح البلغاري .)/٤(‏ 


۳۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 

كما إذا قال في النص : لم قلتم بأن اللفظ تناوله؟ 

ولئن تناوله ! ولكن لم قلتم بأنه مراد أو داخل في الإرادة "؟ 

وكيف هو والمانع متحقق في هذه الصورة» فإنه بطريق الناقضة . 

إذ الناقضة ‏ فيما نحن فيه هي : إبطال أحد القولين بالآخر. 

وكلام الخصم عند النع نمايحقق دلك » وكذلك في التلازم إذا تمسك المعلل 
بالنص ۰ واخصم"" کنعه. 


. في نسخة (ب): ولیس ماله‎ )١( 

(۲) القصود بالإرادة : إرادة العنی من اللفظ. قال الخوارزمي في شرحه : "واعلم بأنه لا يراد من اللفظ معنی 
إلا وآن ذلك العنی جائز الارادة من ذلك اللفظ" » والعني من جواز الارادة: "کون اللفظ بحالة» لو 
ذکر وأرید به ما أريد من العاني» وعرض على اللغوي لا يخطأ لغة . 
انظر: منشأ النظر للنسفي مجلة الحكمة (4 ۰460/۳ شرح البلغاري (1/6۲). 

(۲) في نسخة (أ): "متحقق عنها". 

)٤(‏ يقول البلغاري في شرحه للمقدمة (1/4): ولو قال الصنف؛ وذلك النع یسمی مناقضة كان آولی 
من قوله : وذلك بطریق التاقضة. لأن الغرض بیان اصطلاحات أهل هذا الفن» واصطلاحاتهم اما 
تعرف ببيان التسمية . 

(۵) الناقضة في اللغة : أن يتكلم با یناقض معناه. انظر مادة (نقض) : الصحاح للجوهري (۰)۱۱۱۰ لسان 
العرب لابن منظور (۲4۳/۷). وفي الا صطلاح : قيل هي : [بطال أحد القولین بالاخر» وقیل هي : 
"منم مقدمة معينة من مقدمات الدلیل» وشرط في الناقضة الا تکون القدمة من الأوليات ولا من 
السلمات ولم يجز منعهاء وأما إذا كانت من التجریبیات والحدسيات والشواترات فیجوز منعها» لانه 
لیس بحجة على الفیر" . وقیل هي : "منع بعض مقدمات الدلیل, أو كلها مفصلاً". وقیل هي : "تخلف 
الحكم عن الوصف الدعی عليه سواء كان لمانع أو لغير مانع . 
انظر: الغني للخبازي (۰)۳۱۸ کشف الأسرار للبخاري (۷۱/4): التعریفات للجرجاني (۲۹۸)؛ 
الحدود الأنيقة للانصاري (۸۳). 

(1) في نسخة (): "فاخصم بالفاء. 


شرح الفصول في علم ابحدل ۳۹ 


ار ترف نويد غا ا إن قاء الله بسا : 
[الغقصب في المناظرة] ۲٩‏ 


ok 

واعلم بأن منع المقلمة بإثبات الحكم التنازع فيهء يسمى: 

ا كما إذا قال السائل مثلا : لو تحققت الإرادة لتحقق الحكم المتنازع فيه؛ ولا 
يتحقق بالدلائل الدالة عليه. 


)١(‏ اعترض الخوارزمي في شرحه (5 /ب) على قول المصنف بعدما أورد تعريف المناقضة فقال: 'وفيه نظر» 
لأن العارضة والقلب يدخلان فيه» ولا يكون مانعاًء وإذا كان کذلك» فالأولى أن يقال المناقضة هي : 
منم مقدمة الدليل أو الدلیل. وعلى هذا القياس في القياس والتلازم وغيرهما" ثم قال: 'وأعلم أن 
من اللوازم تقديم منع أعم المقدمات على منع الأخص منهاء ضرورة يكثر المنع فيه بخلاف تقديم 
انظر أيضا: شرح البلغاري (۳/ب). 

(۲) سقطت من نسخة (ا). 

(۳) زيادة من احقق. 

(4) منع السائل القدمة یکون: إما منعاً مجردا» أو على سبیل العارضة فیها باثبات الحكم التنازع فیه. 
انظر: شرح النوارزمي (61/7» شرح البلفاري .)/٤(‏ 

(*) آخر الورقة (1۳) من نسخة (أ). 

(0) الغصب هو: منم مقدمة الدلیل على نفیها. قبل [قامة العلل الدلیل على ثبوتها» سواء كان لزم من 
إثبات الحكم التنازع فيه ضمناء أو لا". 
انظر التعريفات للجرجاني (۰)۲۰۸ معجم لغة الفقهاء (۳۳۲). وصورة الغصب : أن يقول الشافعي في 
منع دليل الحنفي في زكاة الحلي : لا نسلم أن المال الحلي مراد من هذا النص» بل هو غير مراد لقوله 
صلى الله عليه وسلم : (لا زكاة في الحلي). 
انظر: شرح الخوارزمي (۰61/7 شرح البلغاري (5/). 


۶۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ویقال في اطلاق یا الخصب علیه: إن السائل في منم المقدمة 
رم رة ف ال قد عي ذلك ت 
فهذا ما لا بع إليه في اصطلاح أهل الفقه والنظر س نحو العلماء الاضن ۳ 
من أئمة الدين - رحمهم الله - فان فيه انتقالا " من الکلام إلى الکلام قبل 


() في نسخة (ب): لفظة . 

(۲) العارضة: عند الباجي هي : مقابلة السائل الستدل بمثل دلیله. أو ما هو آقوی منه . وعند الجويني 
هي : مانعة الخصم بدعوی الساواة» أو مساواة اخصم في دعوی الدلالة . وعند الرازي العارضة: 
"مقابلة الدلالة با يساويهاء أو آرجح منها في نقیض مقصود العلل . وعند البخاري هي : مانعة في 
الحكم مع بقاء دلیل الستدل" إذ السائل يقول للمجیب : ما ذکرت من الوصف وان دل على الحكم» 
لکن عندي من الدلیل ما يدل علي خلافه. 
انظر: المنهاج (۱8). الكافية (14)ء الکاشف (1۳)ء الغني للخبازي (۲۲4)» کشف الاسرار 
للبخاري (۸۹/8) التعریغات للجرجاني (۰)۳۸۱ الحدود الأنيقة للأنصاري (۸۳). 

(۳) یعلل النوارزمي في شرحه (۱ /ب) سب التسمية بالفصب بقوله : "ونا يقال: إنه غصب » لأن السائل في 
منم القدمة سواء كان بمنع مجردء أو بطريق العارضة فيها لا یکون معارضاً في الحكمء بل یکون مناقضاًء 
فتكون المعارضة في الحكم منصب الغير في هذه احالة» أي : حالة النم» ويإثبات نقيض المدعى صار 
معارضا في الحكم» لأن المعارضة في الحكم هي المنع فيه مع إثبات نقيضه » فيكون غاصيا منصب الغیر . 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (1/4). 

(4) في نسخة (ب): "ما يلتفت". 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (”/ب). 

(1) منهم السرخسي » والبزدوي. 
انظر: كشف الاسرار للبخاري (۲۲۱/4). 

(۷) في نسخة (ب): 'رضوان الله علیهم . 

(۸) أوجه الانتقال عند الاحناف أربعة: الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات الاولی» الثاني : الانتقال 
من حكم إلى حكم آخر بالعلة الاولی؛ والثالث : الانتقال إلى حكم آخر وعلة أخرى» والرابع : 
الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول لا لإثبات العلة الأولى » فالأوجه الثلاثة عندهم 
الانتقال فیها لا يعد انقطاعا؛ وأما الوجه الرابع فيعد انقطاعا. 
انظر الغني للخبازي (۰)۳۳ کشف الأسرار لليخاري (/۲۲۱). وهذا الوجه الذي ذکره المصنف- 


شرح الفصول في علم الجدل ٤‏ 


الامام ‏ وقد يكو غا عبد ال دل التأخرین على اعتبار أن المنع 
لا جدبه نی * 


[دفع المنع بالعنایة] 
وهو مدفوع بالعناية "۰ كما إذا قال مثلاً: لو حقفت الارادة لتحققت مع 


(۳) 


= يعد انقطاعاً عند الأحناف لظهور عجزه بالانتقال قبل الإتمام» وهلا ما آشار إليه المصنف» ویعلل 
بعض العلماء بجعله انقطاعا بقولجم : وذلك لان الناظرة شرعت لابانة احق» فان تفسیر الناظرة: النظر 
من الجانبين في النسبة بين الشيئين لإظهار الصواب» فإذا لم يكن أي النظر أو الدلیل متناهياًء لم تقع 
إبانة الحق لوجود الانتقال» وإذا لم يجعل انقطاعاً لطال مجلس المناظرة من غير حصول المقصودء لان 
المعلل كلما رد عليه دليل يتعلق يآخر فلا تتتهي المناظرة ولا يحصل المرام. 

انظر: الإحكام للآمدي (175/7): مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۱۲/۲ المغني للخبازي 
(۰)۳۲0 شرح مختصر الروضة للطوفي (۰)۳۹۲/۳ كشف الأسرار للبخاري (۰)۲۲۰/4 المسودة 
(۰)۳۹7 الیحر احیط (87/0)» تيسير التحرير (۰)۲۹۳/۳ شرح الكوكب (۲۷/4). 

() المراد بإتمام الدلیل : أن تكون جميع مقدمات الدليل مسلمة على التفصيل. 
انظر: شرح البلغاري للمقدمة (۳/ب). معجم لغة الفقهاء .)٤١(‏ 

(۲) انظر: الارشاد للعميدي (۲/) مخطوطء المقترح في المصطلح للبروي »)۲۹١(‏ شرح الخوارزمي 
(5/ب). 

(۳) زيادة من احفق. 

(5) صورة العناية : أن یقول : عنیت به كذاء واختلف العلماء في جواب العناية على ثلائة آقوال : منهم من 
رده مطلقاً وحجتهم في ذلك : لو فتح هذا الباب لواحد من الخصم» لادی إلى نشر الکلام وذهاب 
الوقت دون فائدة. وما من لفظ یعترض فيه إلا ويحتمل أن یقول : عنیت به كذاء فلا یتخلص معه» 
ومنهم من جوزه مطلقاً وحجته أنه قال : لو سد هذا الباب لادی إلى انسداد باب المناظرة» 
وتضییق مجال الکلام بين التناظرین ؛ وما کل آحد یتمکن من افصاح الکلام ؛ ومنهم من فسر فقال : 
إن كان جواب العناية ما يحتمله اللفظ قبل ؛ ولا فلا يسوغ قبوله أصلا. 
انظر : الاحکام للامدي (/۰)۳۳۲ القترح في الصطلح للبروي (۱۳ ۰6۲ شرح الخوارزمي (1/۷). 


۶۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


, )١( 
اللوازم ¢ نحوالحكم المتنازع فيه وغیره»› واللازم انتفاؤها مع اللوازم بالدلائل‎ 


(( 
الدالة عليه. 
بما لا يتوقع إلا عن البعض. 


ثم إنه إذا كان باطلاً لا يلتفت إليهء فالجواب عنه اقبل المنع لا يخلو 
من آن: يكون جوابا عن ذلك الباطل» وهذا باطل. فان الباطل لا يستحق 
نوات أصلاً. 

أو جواباً لما یقال " بعد المنع» وهذا أيضاً باطل» فإن جواب الغیر» غير جوابه 
قطعاء هذا إذا لم يساعده في الدليل. 
[الدفع بالمعارضة] 

فأما إذا ساعده في الدليل دون المدلول عليهء واستدل بالدليل على خلاف ما 


(0 


(۱) ذکر الصنف في کتابه "منشأ النظر" منشور في مجلة احکمة (48۰/۳۶): "إن الحكم من لوازم الارادة 
من النص منحصراً كان في الارادة أو داخلاً فيهاء لکن الارادة لا تکون من لوازم الحكم وأنها إذا كانت 
بطریق الحقيقة مراد مثلا ن فلا تکون بطریق الجاز» ولا يتعدد الراد البتة» كما أن الكل إذا كان مراداء 
لا یکون البعض مراداء وإن كان البعض من اللوازم » فارتفاع إرادة الشيء من لوازم إرادة الغیر» 
وارتفاع الإرادة مطلقا من لوازم ارتفاع الحكم التنازع فيه » إذا كان الحكم من لوازم الارادة. 
انظر أيضاً : الارشاد للعميدي (1/۲). 

(۲) الدلائل الدالة عليه : الناني للمجموع. 
انظر: شرح اخوارزمي (1/۷). 

(۲) في نسخة (ب): "لا يعرض". 

)٤(‏ مابین العقوفتین سقط من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (۳) من نسخة (ب). 

(۵) في نسخة (ب): "عن ما يقال . 

(1) زيادة من المحقق. 
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قال به العلل» كما إذا قال : ما ذكرتم من النص"' وان دل على ذلك » ولكن عندنا 
ما ينفيه من النصوص النافية للحكم المتنازع فيه » فإنه بطريق العارضة ". 

إذ المعارضة هي : المقابلة على سبيل الممانعة» ولا مقابلة بين الدلیلین» إلا وأن 
یکون احتهناق قوة صاحبه . أو قریبا منه ی اة" 


۱ 0( 1 ۹ 
ثم الدليل هو: الذي يلزم من العلم به. العلم بوجود المدلول ¢ 


. في نسخة (ب): الدلیل‎ )١( 

(۲) أي: دل على وجود المدلول. 

(۳) انظر: المغني للخبازي (۰)۳۲۲ شرح الخوارزمي (۷/ب)۰ كشف الأسرار للبخاري (/۰6۸۹ فواتح 
الرحموت (۰)۳۱/۲ تيسير التحرير (/۱۱۰). 

(4) هذا أحد أنواع العارضة عند الأحناف وهي : معارضة فيها مناقضة. أي : متضمنة لإبطال تعليل 
المعلل» وتسمى أيضاً "المعارضة في الفرع"» وعند بعض الأصوليين تسمى ب القلب"» وللأصوليين 
أقوال في إطلاق المعارضة على القلب. 
انظر المسألة بالتفصيل في : المنهاج (176)» التبصرة (4۷9)» أصول السرخسي (۲۳۸/۲) »المنخول 
»)٤۱٤(‏ التمهيد (2307/5)؛ المحصول (۰)۳۷۷/۲ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۷۸/۲ 
المغني للخبازي (۰)۳۲۳۲ شرح مختصر الروضة (019/7): كشف الأسرار للبخاري (۸۹/4) البحر 
احیط (۰)۲۸۹/۵ المسودة 5١(‏ 5)» فواتح الرحموت (۰)۳9۱/۲ تيسير التحرير .)١111/4(‏ 

(6) انظر: كشف الأسرار للبخاري (/۸۹). 

(7) مراد المصنف بالدليل هنا بمعنى الاستدلال » وليس مراده بالدليل كما هو عند الأصوليين» الذي قيل 
في تعريفه هو: كل ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطرارء أو هوما 
يتوصل النظر فيه إلى علم أو ظن. قال الغزالي : "والغالب على الفقهاء استعماله - أي: الدليل - بمعنى 
الدلالة" التتخل (۳۲۳). 
انظر: الحدود لابن فورك (۸۰)» أساس القیاس (۰)۳۱ العدة (۰)۱۳۲/۱ التقریب والارشاد 
(۲۰۷/۱), الکاشف (۰)۱۹ الكافية (1 ۰6۶ المنهاج (۰)۱۱ شرح اللمع (۱۵۵/۱) البین (1 ۰6۷ 
الإحكام للآمدي (۰)۱۰/۱ الایضاح لقوانین الاصطلاح (۰)۱۱ السودة (6۷۳). 

(۷) الدلول : قیل هو: ما یلزم من العلم بشيء آخرء العلم به . وقیل هو: 'الحكم الذي نصب عليه الدلیل . 
انظر : التلخیص للجويني (۰)۲۰۷/۱ النتخل (۰)۳۲۳ الحدود الأنيقة للأنصاري (۸۰). 
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(۲) 


0 1)۶( م 
نقليا کان» أو عقليا » أو مركيا منهما. 


والعقلي لابد وأن يكون بحال يلزم من وجوده وجود المدلول " لا 
محالة "۰ وذلك اللزوم لا يخلو من أن يكون حاصلاً من الطرفین» كالاستدلال بالعلة 
المطلقة على المعلول المعین» أو بالمعلول المعين على العلة الطلقة» [أو 
اة ا: آو من آحد الطرفین منهما دون الأخر > کالاستدلال بالشروط على 


(۱) هذا تقسیم لمطلق الدليل» لا الدلیل المرف» والراد بالدلیل العقلي هنا: القیاس. 
انظر: شرح النوارزمي (۰61/۸ شرح البلغاري (0/أ). 

(۲) آراد بالدلیل النقلي الرکب من القدمة العقلية والتقلية» فان كان الدلیل مرکباً من مقدمتین قطعیتین» 
كان مستلزماً للعلم بالدلول » وحینثذ یسمی آبالبرهان"» وان كان الدلیل مركباً من مقدمتین ظنيتين أو 
من مقدمة قطعية وأخرى ظنية. كان الظن يهماء أو العلم بأحدهماء والظن بالآخر مستلزما للظن 
یالدلول. لأن الوقوف على القدمة الظنية ظني » وحینثذ یسمی "الأمارة". 
انظر: شرح اخوارزمي (1/۸). 

(۳) يعلق الخوارزمي في شرحه (۷/ب) على تعریف الصنف للدلیل بقوله : اعلم أن هذا التعریف تعریف 
لطلق الدلیل الذي هو آعم من أن یکون دليلاً قطعياً أو ظنياء وأن الراد من العلم : العلم الذي هو أعم 
من أن یکون علماً قطعياً أو ظنياء ومن اللزوم أيضاً كذلك» وإنما عدلنا عن الظاهر مرتکبین هذا 
التكلف تصحيحا بقوله نقلياً كان أو عقلياء أو نقول التعريف للدليل القطعي» والمراد من العلم: العلم 
القطعي » ومن اللزوم : اللزوم القطعي . 
انظر أيضاً شرح البلغاري (8 /ب). 

(4) هذا نوع من آنواع اللازمة وهو: ملازمة الدلیل لدلوله. 
انظر: الکاشف للرازي (۰)۳۲ شرح اخوارزمي (۷/ب). 

(۵) في نسخة (ب) : البتة . 

(1) مابين العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(۷) هذا النوغ الذي ذکره الصنف من الاستدلال یسمی البرهان"» والبرهان عبارة عن: قياس مولف من 
يقينيات لنتائج يقينية . وینقسم إلى: برهان الان» وبرهان اللّمّء ویقال على الاستدلال من العلة إلى 
العلول "برهان لمي" » ومن العلول إلى العلة "برهان إنّي". 
انظر: الارشاد للعميدي (۰)۱/۷ الكافية (4۸) المنتخل للغزالي (۰)۳۲۵ ميزان الأصول للسمرقندي = 
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الشرط ' مثلاً. 

وأما النقلي”" احض فمحالء فان الأخبار الصادرة عن الغير لا تفيد إلا وأن 
يعلم صدقه» وذلك بالعقل " فیکون ذلك مركبا ‏ » وهذا ظاهر** 

وقد یقال : المعني من الدليل ما لو جرد النظر إليه؛ یغلب " على الظن ثبوت 
المدلوك ۳ 

والمعني من التجريد " : أن پنظر إليه لا إلى غیره» كما إذا نظرنا إلى التجارة 


= (۷۳)ء المبين للآمدي (۰)۹۰ عنوان الحق وبرهان الصدق :)1/١5(‏ القوادح الجدلية للأبهري 
(۱۹)» شرح الخوارزمي (1/8)» التعريفات للجرجاني (16). 

(۱) في هامش نسخة (1): “فإنه يلزم من وجود المشروط وجود الشرط من غير عكس لاحتمال المانع". 

(۲) المراد بالدلیل النقلي هنا المركب من المقدمة العقلية والنقلية» لأن کون النقلي المحض دليلا محال 
ضرورة؛ إذ الأخبار الصادرة من الغير لا تفيد العلم إلا وأن يعلم صدق المخبر» > والعلم بصدقه متوقف 
على القدمة العقلية , ٠‏ فیکون ذلك مركباً منهما بالضرورة» فیکون الدلیل النقلي مركباً من مقدمتین 
ظنیتین» أو من مقدمة قطعية» وآخری ظنية. كان الظن بهما أو العلم بأحدهماء والظن بالاخر 
مستلزماً للظن بالدلول لأن الوقوف على القدمة الظنية ظني » وحینثذ يسمى الأمارة ایضا. 
انظر شرح الخوارزمي (۸/). 

(۳) في نسخة (ب): العقلي . 

ای ل موی ا ل ی 
والعاص مستحق النارء ينتج :تارك المأمور مستحق النارء وأما بيان الصغرى فلقوله تعالى ( أَقْعَصَيِتَ 
أمرى )» وأما بیان الكبرى فلقوله تعالى ( وَمَن يحص لَه سول قِن لهم کار جهن » فالقياس نقلي 
وعقليء ودليلا مقدمتيه نقليان". شرح البلغاري (1/6). 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (8/ب). 

(1) قال الخوارزمي في شرحه معلقا: آواعلم بان قوله :" وقد يقال "إلى آخره» مشعر بأن التعريف المذكور 
من التعريف للدليل القطعي شرح الخوارزمي (۸ /ب». 

(۷) في نسخة (ب): لغلب باللام. 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (۸/ب)» شرح البلغاري (۱/۵). 

)٩(‏ في نسخة (ب): "بالتجرید بالباء. 
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ملا لا إلى قلة البصارة» ولا إلى غیرها " کذل» یغلب علی ظننا حصول انر 
للتاجر "؛ وعلی هذا في الغیرمن الصور. 

والاستدلال : أن ينتقل الذهن من الأثر إلى الوثر » کالدخان مع الشار» 
فإنا (ذا شاهدنا الدخان دون النارء يحصل لنا العلم بوجود الثار» لکون الدخان أثرا 
من آثار النار. 


(۱) الراد بغیرها : الامور النافية للربح مثل : کساد التاع» وعدم أمن الطریق من القطاع. 
انظر: شرح البلغاري (1/۵0). 

(*) آخر الورقة )٤٤(‏ من نسخة (). 

(۲) فتکون التجارة دليلاً على الریح. 
انظر: شرح الخوارزمي (۸/ب). 

(۲) الاستدلال: قيل هو: عبارة عن دلیل لا يكون نصاء ولا إجماعاء ولا قياساء وقیل هو: طلب 
الدلیل» وقیل هو: ما يلزم منه الحكم ولیس نصاء ولا إجماعاًء ولا قياساًء وقیل هو: تقرير الدلیل 
لاثبات الدلول. 
انظر تعریفه في : العدة (۰)۱۳۲/۱ النهاج (۰)۱۱ شرح اللمع (۰)۱۵۲/۱ البرهان (۱۱۱۳/۲) الكافية 
(۶۷), اللتخل (۰)۳۲۳ الکاشف (۱۹) الاحکام للامدي (/۰)۳۱۱ ختصر ابن الحاجب (۰)۳۲۸۰/۲ 
الایضاح (۳۲)» شرح تنقیح الفصول (8۵۰)» تیسیر التحریر (۱۷۲/۶)» شرح الکوکب النیر (۳۹۷/4). 

(4) الذهن : قیل هو : القوة الستودعة في النفس معدة لا کتساب الجهولات » وقیل هو: قوة للنفس معدة 
لاکتساب العلوم » وقیل هو: قوة للنفس تشمل الحواس الظاهرة والباطنة معدة لاکتساب العلوم. 
انظر: التعریفات للجرجاني (۰)۱8۳ شرح الخوارزمي (۰)/۹ شرح البلغاري (1/۵)» معجم لغة 
الفقهاء (۲۱۵). 

(۵) الاستدلال بثبوت الأثر على ثبوت الوثر آحد آنواع الاستدلال عند الاصولیین؛ ویسمیه البعض : 
الاستدلال الاني"» وان كان الاستدلال بثبوت الوثر على الأثر یسمی : "استدلاله ليا" والاني 
واللمي آقسام البرهان. والصنف هنا یطلق الاستدلال على : انتقال اللهن من الاثر إلى المؤثر» آما 
انتقال الذهن من الوثر إلى الاثر فیسمیه تعليلاء وأجاز إطلاق لفظ الاستدلال على التعلیل. 
انظر: شرح البلغاري (۰)/0 شرح النوارزمي (۸/ب)» مختصر ابن الحاجب (۰)۲۸۱/۲ شرح تنقیح 
الفصول »)٤٥١(‏ شرح ختصر الروضة (۳/ ۳۸)؛ التقریر والتحبیر (۲۸۷/۳)» تیسیر التحریر 
(۰)۱۷۳/۶ التعریفات للجرجاني (۳6). 
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0( قف 
والتعلیل ‏ : أن ینتقل الذهن من المؤثر إلى الأثر على عکس ذلك » كما إذا 
(r)‏ 
رأينا النار دون الدخان» يحصل لنا العلم بوجود الدخان لكون النار مؤثرة فيه “ وقد 
)1( 
يطلق لفظ الأول على الثاني منهما . 
ثم الأثر وان لم يكن علة للمؤثر في وجوده» لكنه علة لعلمنا بوجود 
ذلك المؤثر. 


(۱) التعلیل : قيل هو: ثبوت الوثر لائبات الأ؛ > وقيل هو: إظهار علية الشيء سواء كانت تامة أو ناقصة. 
انظر: شرح البلفاري (0/أ): شرح الخوارزمي (۰)1/۹ التعریفات للجرجاني (85): معجم لغة 
الفقهاء (۱۳۷). 

(۲) أي عکس الاستدلال. 
انظر: شرح البلغاري (0/أ): شرح الخوارزمي .)/٩(‏ 

(۳) اعترض النوارزمي في شرحه (1/۹) على قول الصنف : وفي تفسیر الاستدلال والتعلیل بانتقال الذهن 
لا یخلو عن نظر وجواب فيه نظرء ... واعلم أن الاستدلال بالشيء على الشيء» قد يكون بالمؤثر على 
الاثر ویسمی تعليلاً أيضاًء وقد يكون بالاثر على الوثر ویطلق عليه لفظة التعلیل أيضأء باعتبار أن 
العلم بالاثر علية للعلم بالوثر» وإن لم يكن الاثر علة للموثر» وقد يكون باحد الامرین يمؤثر واحد 
على الا خر» وهذا القسم من الاستدلال إنما يتم بالقسمین الاولین» وقد يطلق عليه اسم التعلیل أيضاء 
باعتبار أن العلم بأحد الامرین علة للعلم بالآخرء وان لم يكن هو علة له . 
انظر أيضا: شرح البلغاري (1/0). وفي هامش شرح الخوارزمي (4//): "إن انتقال الذهن من الاثر إلى 
الوثرء أو من المؤثر إلى الاثر» لازم من لوازم الاستدلال والتعلیل» والجميع یعرف بلازمه» كما قیل في 
تعریف الانسان : إنه حیوان ضاحك . 

(4) أي : یطلق لفظ الاستدلال على التعلیل وهو انتقال الذهن من الوثر إلى الأثر. 


کصل: کي التلازم 
0( چ ۳( ۳ ۳( 
والتلازم : عبارة عن امتناع حقق اللزوم . إلا عند تحقق اللازم . 


(۱) وهو ما یسمی بقیاس التلازم عند الأصوليينء والقیاس الاستلنائي أو الشرطي التصل عند الناطقة. قیل 
في تعریف التلازم : ما یتکون من مقدمتین. القدمة الاولی تشتمل على قضيتين » والقدمة الثانية تشتمل 
على ذکر واحد من تلك القضیتین أو نقیضها» وقیل هو: الدلیل الولف من آقوال یلزم تسلیمها نذاتها 
تسلیم قول آخر» وقیل هو: تلازم بين حكمين من غير تعبین علة» وإلا كان قیاسا. وسماء ا خوارزمي 
في شرحه (۹/ بالتلازم الإيجابي: فقال هو: عبارة عن امتناع تحقق اللزوم إلا عند حقق اللازم » 
يعني : إذا تحقق اللازم يرتفع امتناع تحقق اللزوم» كما أن تحقق الانسان متنع الا عند تحقق الحيوان» 
فاذا تحقق الحيوان یرتفع امتناع تحقق الانسان» والتلازم السلبي عبارة: عن سلب التلازم الإيجابي» 
لکن إطلاق لفظ التلازم على الإيجابي حقيقة وعلی السلبي مجاز . شرح الخوارزمي .)1/٩(‏ 
انظر أيضا: محك النظر (54): الستصفی (۶۰/۱) الاحکام للامدي (۰)۳۱۲/4 نقائس الاصول 
للقرافي (۰)۳۲۱۹/۷ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۳۸۱/۲ الرد على النطقیین لابن تيمية 
(۰۲۰۰۵ ۲۹۶), الحدود الأنيقة للأنصاري (۸۳)» شرح مختصر ابن الحاجب للاصفهاني (۲۵۱/۳)؛ 
شرح المنهاج (۷/۲٤۷)ء‏ جمع الجوامع حاشية العطار (۰)۳۸۲/۲ نهاية السول للأسنوي (159/17١)غ2‏ 
فواتح الرحموت (؟1/5١735)؛‏ تيسير التحریر »)۱۷۲/٤(‏ شرح الكوكب النیر (۰۲۲۸/۶ ۳۹۸). 

(۲) اللزوم : ما یستلزم وجوده وجود الحكم. 
انظر: الإيضاح (۰)۱۳۲ شرح الخوارزمي (۰61/۱۰ التعریفات (۲۹۶)» شرح الکوکب المنير 
(۲۰۵/۶). 

(۳) اللازم : ما لا يثبت الحكم مع عدمه» فیکون آعم من الشرط» والعلة» والسبب» وجزءه» ومحل = 


1۹ 


۳ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والمعني بالامتناع " هو: الامتناع على الاطلاق» وأنه أي : التلازم 
من حيث د موه" لا یفتقر وجوده» لا إلى وجود اللازم» ولا إلى وجود 
اا 

فإن حصول المال مثلا: ما يستلزم حصول الغنى جزماء وإن لم يكن المال 
حاصلا , ولا الغنى كذلك. 

ثم اللازم قد يكون: عاماً بالنسبة إلى الملزوم» نحو: الحيوان بالنسبة إلى 
الإنسان» فإنه من لوازم الانسان. لكن الانسان خاص بالنسبة إليه؛ إذ الخاص هو: 


الستلزم من غير عكس» والانسان كذلك “ 
وقد یکون مساویا : کالناطق " بالكسبة رق الذنييان لکن الانسان لا یکون 


= الحكم فیه. 
انظر: الایضاح لقوانین الا صطلاح (۰)۱۳۲ شرح الخوارزمي (1/۱۰) التعریفات للجرجاني 
(٤٤۲)ء‏ شرح الکوکب النیر (۲۰6/۶). وقد آورد شارحا القدمة اعتراضات على تعریف الصنف 
للتلازم خلاصته : أن في تعريف التلازم نظرء لانه أخذ في تعریف اللزوم واللازم» وهما لا یعرفان الا 
بعد معرفة التلازم» فيكون تعريفاً فيه دورء وتعريف للشيء بنفسه؛ وقيل أيضاً : أن هذا التعريف 
تعريفا للازم التلازم» وليس للتلازم» وبينهما فرق. 
انظر: شرح الخوارزمي (4/أ): شرح البلغاري (7//). 

(۱) جاء في شرح الخوارزمي (4/ب): "واعلم أن الامتناع الذکور إن كان اخارج» يسمى تلازماً خارجياًء 
وان كان في الذهن يسمى تلازماً ذهنيا". 

() المراد بالتلازم هنا: التلازم الذهتي. 
انظر: شرح الخوارزمي (١٠/ب)ء‏ شرح البلغاري (1/7). 

(۳) انظر الاعتراضات الواردة على هذا القول في: شرح الخوارزمي (۱۰/ب)» شرح البلغاري (5//). 

)٤(‏ اللازم العام المطلق هو : اللازم من غير عكس. واللازم الخاص المطلق هو: المستلزم من غير عكس. 
انظر: شرح الخوارزمي (۰61/۱۱ شرح البلغاري (5//). 

(۵) المراد بالناطق في هذا المثال: ما هو فصل الإنسان ومقوم به. قال البعض : إن تمثيل المصنف للمساواة 
بهذا المثال فيه نظر. 
انظر: شرح الخوارزمي (١١/ب).‏ 


خاصاً» يستلزم الناطق من غير عكس» ولا عاماً يستلزمه الناطق کذلك» بل يكون 
مساوياً مستلزماً لذلك ولازماً ل ٩۳‏ 

والعني من النطق : ما يجري في الجنان» لا ما يجري على اللسان "© 

وان کان الس فیس کرت متخ المقنال روات انشا 
بالاظهار عليه؛ إذ الاشتغال بذلك لا يكون من دأب أهل النظر وعادتهم” * بل 
یتعرض لما هو الظاهر بالنسبة إليه» ثم الأظهر فالأظهر. 

ولا يمكن أن یکون اللازم خاصاً بالنسبة إلى اللزوم» والا يلزم تحقق اللزوم 
بدون اللازم» والعقل يأباه لا امتنع تحقق اللزوم بدون اللازم. ۳" 

وإذا كان کذلكك» فلا یستراب في أن اللزوم إما : أن یکون من جانب واحد» 
كما إذا كان اللازم عاماًء وإما: أن يكون من ال جانبين» كما إذا كان اللازم مساوياً. 


.)//5( انظر: شرح الخوارزمي (۱۱/ب)۰ شرح البلغاري‎ )١( 

(*) آخر الورقة )٤(‏ من نسخة (ب). 

(؟) يقول البلغاري في شرحه (5/ب): المراد بالنطق: ما يكون جارياً على الجنان» لا ما يكون جارياً على 
اللسان فقط » وليس للملك والجن جنان» أو الببغاء وان كان له جنان» لم يكن جارياً على جنانه. 

(۳) في هامش نسخة (1): "يعني فيما قلنا من أن الناطق مساو للإنسان". 

(5) ذكر المنوارزمي في شرحه (۱۱/ب) بعض هذا التردد والاضطراب ققال: "ذهب جمهور الحكماء إلى أن 
الأفلاك والكواكب ناطقة؛ وجمع من المتكلمين إلى أن الملائكة ناطقة» فحينئذ لا يكون الناطق لازما 
مساويا لإنسان بل عاماء ثم يقول: لا نسلم ذلك وإنما يكون ذلك كذلك أن لو كان الناطق الذي هو 
فصل الإنسان موجوداً فيما ذكرتم وهو ممنوع". 

(۵) لأن الواخذة في المثال» والانشغال بالجواب عنها لا يكون من دأب أهل النظر وعادتهم» بل يتعرض 
لمثال لا ترد عليه المؤاخذة؛ كوجود النهار بالنسبة إلى طلوع الشمس. 
انظر: شرح الخوارزمي (۱۱/ب)» شرح البلغاري (1 /ب). 

)١(‏ جاء في شرح البلغاري (5/ب) معلقاً على قول المصنف : "هذا إنما يصح في الملازمة الكلية» أما في 
الملازمة الجزئية فيجوز أن يكون اللازم خاضا وفي شرح الخوارزمي (1/۱۲): "فلأن اللازم إذا كان 
خاصاً بالنسبة إلى ملزومه فبالضرورة يكون الملزوم عاما بالنسبة إلى لازمه» والعام موجود بدون 
الخاصء فيلزم تحقق الملزوم بدون اللازم . 


0۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ثم اللازم مع الملزوم فيهما ما أن يكونا وجودیین» أو عدمیین» أو كان الملزوم 
وجودياًء واللازم عدميا ٠‏ أو على العكس”" »> والحكم قطعي في الصور الأريع منها". 

إذا كان اللازم مساویا" للملزوم» فإنه يلزم من وجود الملزوم وهو الرنسان » 
وجود اللازم وهو الناطق. ومن وجود الناطق» وجود الانسان» وكذلك من عدم 
اللازم وهو الناطق» عدم الإنسان» ومن عدم الإنسان» عدم الناطق. 

مخلاف ما [ذا كان اللازم عاما > فاته یلزم من وجود اللزوم وهو الانسان» 
وجود اللازم وهو الیوان. ومن عدم افیوان» عدم الانسان ولکن لا یلزم من 


(o (€)‏ 
وجود اللازم وهو الحيوان؛ وجود الإنسان ولا عدف * 2 إلا على سبيل الاحتمال" ' 


)١(‏ في هامش (1): "هذه ست صور. 

(۲) علق الخوارزمي في شرحه (۱۲/ب) على قول المصنف فقال: ' أشار بقوله هذا إلى نتيجة القياس 
الاستثنائي» فقوله مشعر بأن اللازم في الملازمة الكلية إذا كان مساوياً لملزومه فصدق كل واحد من 
اللزوم واللازم يستلزم صدق الآخرء وكذب كل واحد منهما يستلزم كلب الآخر". وقال البلغاري في 
شرحه (7/ب): آقول إذا كانت الملازمة مساوية تكون الأمور الأربعة قطعية. أحدها: تحقق اللازم 
وهو الناطق عند تحقق اللزوم وهو الانسان» وئائیها: تحقق الملزوم عند تحقق اللازم» وإلا لجاز تحفق 
وهو الانسان» ورابعها: عدم الملزوم وهو الإنسان عند عدم اللازم وهو الناطق . 

(۳) ذهب جمهور الا صولیین إلى أن اللازمة تثبت سلبا وإيجاباء إذا كان اللازم مساویا للملزوم. 
انظر : الارشاد (1/۵ محك النظر (۰)۵۱ ختصر ابن احاجب بشرح العضد (۲۸۲/۲)؛ الابهاج 
(۰)۱۹/۳ شرح النهاج للأصفهاني (1۸/۲ ۰6۷ نهاية ال سول (۰)۱۷۰/۳ مناهج العقول 
(۰)۱۷۱/۳ فواتح الرحموت (۳۹۱/۲). 

(*) آخر الورقة (40) من نسخة (أ). 

(6) انظر: شرح الخوارزمي (۱۳/ب)» شرح البلغاري (1/7). هذا مثال للاستدلال بانتفاء اللازم على 
انتماء اللزوم ۰ واستدلال بانتقاء الأعم على انتفاء الأخص 0 فإنه يلزم من انتقاء الاعم انتقاء الاخص 0 
ولا یلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. 
انظر : الایضاح لقوانين الا صطلاح (۲ 6۷ تیسیر التحریر (5 /۶ ۰۱۷ فواتح الرحموت (۳۲۱۱/۲). 

(۵) المراد بالاحتمال هنا: احتمال الملازمة الكلية والجزئية» واللازمة الكلية هي : التي يكون فيها اللازم عاماء = 


۱0( 
وکذلك من عدم اللزوم وهو الانسان عدم ایوان » ولا وجوده الا على 
فاعتبر بما عرفت في الناظرة, متى قلت: لو" كان كذاء لكان کذا ؛ واعلم 


بأنه هو الدعوى في نفس الأمر“. 


= والملازمة الجزئية هي : التي يجوز أن يكون اللازم فيها خاصاً. شرح البلغاري (٩/ب).‏ 
والاحتمال: قيل هو ما لا يكون تصور طرفيه كافياء بل يتردد الذهن في النسبة بينهما » ويراد به 
الإمكان الذهني. 
انظر: احصل للرازي (۰6۸ 53)» الرد على النطقیین (۰)۳۱۸ منطق ابن تيمية (۰)۱۲ التعريفات 
للجرجاني (۲۲). 

(۱) ورد في هامش (أ): "وهو اللازم . 

(۲) عقب الخوارزمي في شرحه (1/۱۳) على قول الصنف : لو كان كذا بقوله: "وكذا "إن" و ذا» لكن 
'إن' أشد دلالة على اللزوم من "لو" و 'إذا"ء والكل للاحتمال» لأنه يحتمل الكلية والجزئيةء وأما 
مهما" ومتی" و کلما" فلم تدل إلا على مجرد الاتصال. فلم يترجح الملزوم على الاتفاق وبالعكس 
إلا بقرينة . ولا كانت المقدمة المنتجة في هذا الثال» نفي اللازم - أي نفي الحكم » استعمل المصنف لفظ 
"لو لكونها دالة على امتناع الشيء لامتناع غيره. 
انظر: مختصر ابن الحاجب (۰)۲۸۳/۲ نفائس الأصول (۰)۳۲۱۹/۷ شرح المنهاج للاصفهاني 
(5 87 الإبهاج :)١50/7(‏ نهاية السول (۱۷۰/۳). 

(۳) في نسخة (ب): "لو كان كذلك كان کذا" والمثبت من نسخة (أ) ومن شرح الخوارزمي (1/۱۳). 

(4) جاء في شرح النوارزمي (۱۳/ب): "واعلم أن قولنا: لو كان كذاء لكان كذا مطلقاًء هو دعوی 
التلازم في نفس الأمرء آما قولنا: لو كان كذا لكان كذا لا مطلقاً بل على تقدیر» فلا يكون دعوى 
التلازم في نفس الأمر بل على التقدير". ثم الدعوى في نفس الامر متضمنة الدعوى على التقديرء إذ 
الشيء لا يكون متصفاً بصفة» إلا وأن تتحقق تلك الصفة» على تقدير تحققه. 
انظر: القوادح الجدلية للأبهري »)۹١(‏ منشأ النظر للنسفي منشور في مجلة الحكمة العدد )۳٤(‏ 
(ص”57): شرح المنشأ (74/ب). وأما المراد بنفس الأمر فقد جاء في شرح البلغاري (١٠/ب):‏ 
اعلم أن المراد بالواقع » والخارج؛ ونفس الأمرء هو: ما لا يكون ذهنياًء ولا فرضياء ولا اعتباريأًء بل 
يكون خارجا عن المشاعر أي عن الحواس". 
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1 1 كل 500 ۳۳( : 1 
غير أن التلازم قدیکون ضروريا . على ماعرفت في العقلي من 


© a O 
الدلائل > وذلك لازم التحقق في نفس الأمر بالضرورة.‎ 


7 4 0( 
وقد یک ون استدلالیا قرا : لو وجبت التوكاةغلى الدیون" 


() في نسخة (1): اللازم"» وفي شرح الخوارزمي التلازم . 
() جاء في شرح الخوارزمي (۱۳/ب) : "فاعلم أن التلازم قد یکون رون ا وذلك واجب 


الثبوت في نفس الأمرء لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه» وقد يكون استدلالياً» ولا يظهر ثبوته في نفس 
الأمر إلا وأن یثبت الوجوب على الفقير على تقدير ثبوت الوجوب على المديون". والضروري : ما لا 
يحتاج إلى الفكرء وقيل هو: عبارة عما يستحيل ارتفاعه عقلاء سواء كان في نفس الأمر أو على 
التقدیر» وغیر الضروري قد يكون بمنزلة الضروريء کالتواترات واجتمعات» وقد لا يكون 
كالمختلفات من العقليات أو الشرعيات. 

انظر: منشأ النظر للنسفي منشور في مجلة الحكمة العدد (۳۶4) (ص4 ۰)8۳ شرح المنشأ (۱۵ /ب). 


(۳) الراد بالدلائل : الدلائل الدالة عليه إما بالنص أو بالقياس» وغيرها من الدلائل العقلية وهذا متعدد. 


(4) في نسخة (ب): التحقیق . 
(0) هذا المثال الذي ذكره المصنف يستدل به الأحناف على قياس التلازم» وأما الجمهور من الشافعية 


والحنابلة والمتكلمون يمثلون لقياس التلازم : لو وجبت الزكاة في الحلي لوجبت في اللآلي والجواهر. 
انظر: الإرشاد للعميدي (۰6/۵ شرح الخوارزمي (۱۳/ب)۰ شرح البلغاري (1/7)» شرح المنهاج 
للأصفهاني (۰)۷۸/۲ الإبهاج »)٠٠١/۳(‏ نهاية السول (۰)۱۷۰/۳ مناهج العقول (۱/۳ ۰۱۷ 
شرح الكوكب المنير (5 /۲۲۸). 


() المديون: قيل هو من له مال نصاب كامل وعليه دين يستغرق الال » والدائن يقدر على انتزاعه من يد 


المديون. 
انظر: شرح البلغاري (1/۷). وهل الدين مانعاً من وجوب الزكاة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
ذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن: الدين يمنع من وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلاًء وذهبت 
المالكية إلى أنه : هنم من الزكاة إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنم من وجوب 
الزكاةء وذهبت الشافعية إلى أن الدين لا ینم من وجوب الزكاة كيفما كان. 

انظر: بدائم الصنائع (۰)1/۲ بداية اجتهد :)517/١(‏ مغني احتاج (۰)۶۱۱/۱ كشاف القناع 
(۱۷۰/۲). تخریج الفروع على الأصول للزنجاني (۱۱۳). 


رجت :على الفقیر" > فانه لا بظهر غه ف فسن الأمر» الا وآن یتحقق 
الوجرت :على التقبره عد حمق الرخوتب على المديون رلك باتفا الذالة 
عليه » كالنصء وهو قوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم) . 

ولئن منم التناول 5۳ 

فتقول : نعني بالفقیر : من لا وجوب عليه» وله من الأموال ماله في 
الاحوال» والدلائل الدالة على الارادة تعرف من بعد إن شاء الله اتعالى ۳ 


(۱) الاستدلال هنا: بانتفاء اللزوم لانتفاء اللازم. یقول القرافي : ضابط اللزوم ما يحسن فيه لوء واللازم ما 
يحسن فيه اللام . شرح تنقیح الفصول (40۰). 

(۲) لا تجب ال زكاة على الفقيرء لان من شروطها أن يكون مالکا للتصاب ملكا تاما. 
انظر : بدائم الصنائع للكاساني (۱۵/۲)؛ بداية امجتهد (۲۵/۱) کشاف القناغ (۱۹۹/۲). 

(۳) في مامش (): "أي تحقق اللازم وهو الوجوب على الفقیر . 

(4) في نسخة (ب): "وعند" بالواو. 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (6۱/۱۳» شرح البلغاري (۷/). 

)١(‏ آخرجه الترمذي (۵۱۱/۲) وقال حدیث حسن صحیح؛ وابن حبان في صحيحه (۷۹۵). والحاكم في 
الستدرك (۰۹/۱ ۳۸۹ ) والامام أحمد في مسنده (۲۵۱۰۲۷۱۲/۵)» ذکره الالباني في سل سلة 
الاحادیث الصحيحة (44۱/۲). 

(۷) في هامش (): "أي ولئن منع تناول النص الفقیر» فتقول : نرید بالفقیر من ملك مادون النصاب". وجاء 
الجواب على هذا المنع في شرح الخوارزمي (۱۳/ب): "هذا كما أنه یتناول الدیون» ويقتضي الوجوب 
عليه كذلك ایضا يتناول الفقير ويقتضي الوجوب عليه . 

(۸) الفقیر: قیل هو: من له من الأموال تسعة عشر دینارا مثلاً» وحال علیها احول» وقیل هو: من له مال 
دون التصاب كتسعة عشر مثقالاً ونصف الثقال» ولا یکون عليه دين أصلا» وقیل هو: من لا يلك 
فصابا تامیا عن حانجته. 
انظر: شرح الفوارزمي (۰6/۱۶ شرح البلغاري (۰6/۷ معجم لخة الفقهاء .)۳٤۹(‏ 

)٩(‏ مابين العقوفتین سقط من نسخة (أ). 


05 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


(۱0 


غير أن السطور في "القدمة" " ما هو التعارف عند الجدليين التأخرین» الذین 
كانوا في الا ععساف على اعتقاداتهم في طریق الإنصاف» فیقول ون بالنص أو 
إن 1 
بالقياس "۰ وأنه " بطریق الأولى فيما نحن فيه. 


إذ العني من المديون: من لا مال لهء إلا وأن يكون مستغرقا بالدين مشغولا 
0( )۷( 
به » والدائن" یقدر على انتزاعه من یده." 
والققیر الذکور لیس کذلك » وطریق القیاس یعرف في موضعه [إن شاء الله 
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تعالى ] 


(۱) هذه المسألة خلافية مبنية على مسألة هل القياس يعارض النص أم لا؟ يقول البخاري في كشف الأسرار 
:)١7/5(‏ "وذلك لأن النص متى شهد لصحة القياس صارت العبرة للنص وسقط القياس في أن 
يضاف الحكم إليه في المنصوص نفسه » ولأن النص فوق القیاس . 
انظر آیضا: الإحكام للآمدي (۰)4۹۹/4 مختصر ابن الحاجب (۰)۳۱۹/۲ التلويح على التوضيح 
(۰)۱۰۲/۲ البحر المحيط (۰)۳۷۵/۳ فواتح الرحموت (۱۹/۲)؛ تيسير التحرير (۰)۱۳۷/۳ شرح 
الکوکب المنير (5 /5 ۷). 

(۲) يقصد به کتابه المسمى بالمقدمة النسفية. 

(۳) في نسخة (1): "ماهو . 

(8) من التأخرین الذين آشار إليهم الصنف ركن الدین العميدي» حيث قال في الارشاد (1/۵): لو وجبت 
الزكاة على المديون لوجبت على الفقیر» أو لوجب قبل تمام الحول على التصاب بالقیاس عليه . 

(0) في هامش (أ): "يعني الوجوب على الفقیر أولى من الوجوب على الدیون» وقوله: وأنه. متعلق بقوله 
فیما قبل : وله من الاموال ماله في الاحوال . 

() في نسخة (ب): والدین . 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي ( ۰۱/۱ شرح البلغاري (۱/۷). 

(۸) مابين العقوفتین لم يرد في نسخة (أ). 


الأو كن ال تیان او غل الق فول ا دنات 


MW 7‏ 
التقدير . 
(*( ۳( 
وإلا يلزم الترك بالتصوص العمولة في إحدى الصورتين منهماء والأقيسة 
ال ين مت 


() جاء في شرح الخوارزمي :)1/۱٤(‏ "والأولى أن يقال في هذا الوضم: لو وجبت الزكاة على المديون 
لوجبت على الفقیرء أو يقال: العدم ثابت على الدیون» على تقدير العدم على الفقیر . 

() تعريف التقدير قيل هو: عبارة عن إثبات حكم موجود في صورة فقد ذلك الموجود فیه» وقيل هو: 
إعطاء الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود. 
انظر: الكاشف للرازي (۰)۱۱۱ شرح تنقيح الفصول للقرافي (4۲۷). والقياس على التقدير: قياس 
تلازم؛ وهو هنا استدلال بانتفاء الملزوم لانتفاء اللازم. 
انظر: أساس القياس (۰)۳۱ مختصر ابن الحاجب (۰)۲۸۳/۲ شرح تنقيح الفصول (۰)4۵۰ نهاية 
الوصول (۰)۳9۷۰/۸ بیان المختصر للأصفهاني (7501/7)» تيسير التحرير »)۱۷٤/٤(‏ شرح 
الكوكب النیر (۲۲۸/۶). 

(*) آخر الورقة (1 ) من نسخة (ب). 

(۳) الصورتان : الاولی: التصوص القتضية العمولة في الدیون في الأول. لأن التصوص معمولة في الدیون 
لأن التقدیر تقدیر الوجوب. الثانية : الترك بالنصوص النافية العمولة في الفقیر في الثاني لأن النصوص 
معمولة في الفقیر ضرورة تحقق العدم فیه. 
انظر شرح الخوارزمي (1/۱8). 

(4) اي يلزم أيضاً الترك بالقیاس القتضي الخصوص بالدلول في الأول وهو الدیون» أو الترك بالقیاس 
النافي الخصوص بالفقير في الشاني» والترك بالنصوص المعمولة والأقيسة المخصوصة منتف بالنافي 
للترك» وهو الأصلء وإذا ثبتت الملازمة فنقول: في الأول لكن اللازم» وهو الوجوب على الفقير 
منتف في نفس الأمر بالاجماع» فكذا الملزوم وهو المطلوبء وفي الثاني لكن الملزوم وهو العدم على 
الفقیر ثابت بالاجماع» فكذا اللازم وهو الطلوب. 
انظر شرح النوارزمي (1/۱8). 

(۵) في هامش (): "لأنه حینثذ يلزم الافتراق فیلزم الترك". 


0۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


[الاستدلال بانتفاء اللزوم لانتفاء اللازم] "۴ 

وأما الغیر من الدلائل» فذلك " متعدد "» كما يقال مثلا : لو لم تجب الزكاة 
على الفقیر على ذلك التقدیر » فلا يخلو من أن يكون العدم لازماً للوجوب في 
الجملة » ولا يمكن أن يكون کذلك» والعدم على الدیون لا يكون من لوازم 
الوجوب على الفقير البتة لامتناع الاجتماع شما 

أو لا يكون لازماء ولا يمكن أن يكون كذلك» والعدم على الفقيرمن لوازم 
الوجوب على المديون في الجملة» إذ الكلام فيه“ 


)١(‏ زيادة من احقق. 

(۲) في نسخة (ب): ذلك بدون الفاء. 

(۳) أي : غير النص والقياس من الدلائل العقلية وذلك متعددء وقد مثل لبا المصنف بأمثلة مفصلة ذكر 
المصنف ثلاثة أمثلة لبمض الدلائل المتعددة وهي : أ) لو وجبت الزكاة على المديون لوجيت على الفقیر» 
على تقدير الوجوب على المديون متحققاًء واللازم باطل فالملزوم مثله. ب) لو وجبت الزكاة على 
المديون لوجبت على الفقیر» لكن اللازم منتف في نفس الأمرء فالملزوم كذلك. ج) لو وجبت الزكاة 
على المديون لوجبت على الفقيرء واللازم كاذب في نفس الامر فالملزوم مثله 
انظر: شرح الخوارزمي »)|/۱٤(‏ (۱۷/ب)» (1/15): شرح البلغاري (۷/ب). 

(5) هذا المثال لأحد أنواع التلازم وهو: الاستدلال بانتفاء الملزوم لانتفاء اللازم. 
انظر: أساس القياس (۳۱) مختصر ابن الحاجب (۲۸۳/۲)» الإيضاح :)7١(‏ شرح تنقيح الفصول 
(50)» تيسير التحرير (؟/۰)۱۷4 فواتح الرحموت (؟1/١77)»:‏ شرح الكوكب المنير (5 /۲۲۸). 

(۵) جاء في منشأ النظر للمصنف منشور في مجلة الحكمة العدد (۳۶) (ص 4۳۳): "إذا حكمت على الشيء 
بالشيء فذلك الحكم لا يخلو من أن يكون في نفس الأمرء أو على التقدير سلباً كان أو إيجاباًء فالدعوى 
ما يعير عنه . 
انظر ایضا : القوادح الجدلية للأبهري (11). 

() في نسخة (ب): "لازما للوجوب لازما في الجملة". 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (۱8/ب)۰ شرح البلغاري (۷/ب). 

(۸) جاء في شرح الخوارزمي ١5(‏ /ب): "لأنه ثبت على ذلك التقدير فيكون من لوازمه» والشيء مهما خلا = 


ولئن قال: العدم على ال مديون من لوازم الوجوب على الفقیر» [ذ الوجوب 
علیه لا یکون من لوازم ذلك الوجوب . 

فنقول: يمكن أن لا یکون الوجوب على التعیین " لازماً؛ ولا العدم کذلك» 
وهذا ظاهر . 

آویقال ": الوجوب على الفقیر من لوازم لزوم ما یکون مستلزم 


= عن أحد النقیضین» یکون ممتنعا بالضرورة» لاستحالة خلو الشيء الثابت عن أحد النقيضين» وإذا 
ثبت الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على الدیون» فيكون من لوازمه» وأما بطلان اللازم 
فبالإجماع . 

انظر أيضا: شرح البلغاري (۷/ب)ء منشأ النظر للمصنف منشور في مجلة الحكمة (4۳8/۳4). 

)١(‏ في هامش نسخة (ب): لانتفاء المجموع.... هذا بطريق المعارضةء أي : من لوازم الوجوب على الفقير» 
ولا يلزم الاجتماع يينهما وأنه متنع بالإجماع» وإذا لم يكن الوجوب عليه لازماً للوجوب على الفقير 
فبالضرورة يكون العدم عليه لازماء لأن أحد النقيضين لابد وأن يكون لازما للشيء . 
انظر: شرح الخوارزمي (۰61/۱۵ شرح البلغاري (8/أ). 

(۲) في هامش (ب): قوله على التعيين أي الوجوب أو العدم لجواز أن يكون اللازم غير معين وهو....'. يقول 
ركن الدين العميدي في الإرشاد (1/0):" التلازم لا بخلو: إما أن يكون اللازم شيئا معيناء أو لم یکن» فان 
لم يكن معینا لا يتم » لان ا خصم يعارضه بمثله. وإن كان معیتا فلا يخلو ما أن يكون ذلك اللازم شین يلزم من 
ثبوته ثبوت ال ملزوم » ... أو شيئا لا يلزم من ثبوته ثبوت اللزوم» فان كان شيئا يلزم من ثبوته ثبوت الملزوم» فلا 
يتم لان الخصم يجعل أحدهما لازماً لأمرهو غير واقع عنده» ويلزم من هذا ثبوت الملزوم'. 

(*) في شرح الخوارزمي (1/۱۵): "أي بل يكون أحدهما لازما على التعیین» وأنه غيرهما بالضرورة" ثم 
أورد الخوارزمي اعتراضات على قول الصنف فقال : "ولقائل أن يقول: في هذا الدليل نظر" ثم ذكر 
خمسة أوجه من الاعتراضات. 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (1/۸). 

(*) آخر الورقة (57) من نسخة (أ). وهلا المثال للنوع الثاني من الاستدلال التعدد بغير النص والقياس. 

(4) الاستلزام : إما كلياً نحو شمول الوجوب مثلاء أو الإرادة من النصوص القتضية» أو کون المديون من 
جملة الفقرء فان كل واحد منهما مستلزماً للوجوب عليه ؛ وثبوت هذا المستلزم شرط» وهو ما يناقض 
شمول العدم. 
انظر: شرح الخوارزمي (7١/ب)؛‏ منشأ النظر للنسفي مجلة الحكمة (575/1775)» القوادح الجدلية للأبهري .)٩۱(‏ 


4 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


(r) (۳ (۱) 

له على ذلك التقدیر > فیکون لازما ۱ 
© 000 0006 2 )۷( 
إذ الستلزم لا بقارق الشرط في اللزوم > وهو ما يناقض العدم فیهما ۰ 


وذلك لأن عدم اللزوم " لا يخلو: من أن یکون " شاملاً لبماء أو لا یکون. » فان 
کان شاملا فا . 


9 (1Y) 


() في هامش (): "آي : الملازمة بين الوجوب مستلزم للوجوب على الفقیر . 

(۲) في هامش (آ): “على تقدير الوجوب على المديون. 
انظر: شرح البلغاري (4/ب)» شرح الخوارزمي (۱۷ /ب). 

(۳) في هامش (): "أي : ثابتا 

() يقول البلغاري في شرحه (۸/ب) : "والراد بالستلزم : هو شمول الوجوب للصورتین» آعني : الدیون 
والفقیر» أو إرادة الفقیر من النصء أو کون الدیون من الفقراء. 

(۵) في هامش (): "الوجوب على الفقیر شرط في تحقق اللازمة بين الوجوبین في الخارج". 
انظر هذا الاستدلال في: مختصر النتهی بشرح العضد (۲۸۰/۲). الاحکام للامدي (۰)۱۱۸/۶4 أصول 
الفقه لابن مفلح (۸۹/۲). 

. في هامش (1): الثبوت‎ )١( 

(۷) انظر: شرح الضوارزمي (۱۲/ب)۰ منشأ النظر للم صنف منشور في مجلة الحكمة العدد (ع۳) 
(ص4 4۳)» القوادح الجدلية للابهري .)٩۱(‏ 

(۸) في هامش (): الثبوت . 

(9) فوق هذه الکلمة في نسخة (1): الوجوب على الفقیر . 

(۱۰) انظر: شرح الخوارزمي (۰61/۱۷ شرح البلغاري (۸/ب). منشأ النظر للم صنف مجلة الحكمة 
(48۹/۳۲). 

(۱۱) قوله: فظاهر" لانه حینشذ تنتفي الفارقة ضرورة ثبوت عدم ثبوتها دائماً» والراد بالفارقة هو: 
وجود آحدهما مع عدم وجود الاخر» وهاهنا لیس كذلك. 
انظر: شرح الخوارزمي (۰61/۱۷ شرح البلغاري (۸ /ب). ۱ 

(۱۲) قوله: "فكذلك”"»؛ أي وان لم يكن شاملا لہما دائماء فكذلك أيضا تنتفي المفارقة لأنه حينشذ يثبت 
الستلزم» وإلا لكان عدم الستلزم» أي عدم الثبوت من لوازم عدم شمول عدم الثبوت دائماً فيلزم أن 
یکون شمول عدم الثبوت دائما لازما من لوازم ثبوت الستلزم بحکم عکس النقیض. 
انظر: شرح الفوارزمي (۰61/۱۷ شرح البلغاري (۸/ب). 


فصل : في التلازم ۱ 


له "۰ على تقدير عدم الشمول» والا لكان الشمول من لوازم اللزوم في الجملةء 
اال 


آو یقال ١‏ الوجوب علی الفقیر علی ذلك التقدیر " من لوازم الساواء"" 
(A) ۹ (0 1‏ 


(۱) في هامش (1): "للوجوب على الفقير". 

(۲) قوله : "وأنه حال" » لاستحالة استلزام الشيء نجموع مركب من نقیضه ومن غیره» لأنه حینشذ يلزم 
استلزام الشيء ونقیضه وأنه محال » وإذا ثبت الستلزم فبالضرورة یثبت شرطه أيضاء لاستحالة ثبوت 
الشروط بدون الشرط . 
انظر: شرح النوارزمي (۰61/۱۷ شرح البلخاري (۹/). 

(۳) هذا هو النوع الثالث من الاستدلال بغير النص والقیاس. 
انظر: شرح النوارزمي (61/۱۹» شرح البلخاري (۹/ب)» الإيضاح لقوانین الاصطلاح .)۸٤(‏ 

)٤(‏ أي : على تقدیر وجویها على الدیون. 

(0) في نسخة (ب): الاستواء » والراد من لوازم الساواة: أي من لوازم اللازمة الساوية بين الوجوبين. 
انظر: شرح النوارزمي (1/۱۹). 

() وذلك لانه: لو تحققت اللازمة الساوية بين الوجوبین» والتقدیر تقدیر الوجوب على الدیون» 
فبالضرورة یتحقق الوجوب على الفقیر» لوجود ملزومهء وهو الوجوب على الدیون » واللازمة 
الساوية أخص بالنسبة إلى الوجوب على الفقیر مطلقا. 
انظر: شرح الخوارزمي (۰61/۱۹ شرح البلفاري (۹/ب). 

(۷) جاء في شرح البلغاري (۱۹/ب) : "وإذا كانت اللازمة الساوية أخص من الوجوب على الفقیر على تقدیر 
الوجوب على الدیون. فلا تکون اللازمة الساوية مدارا للملازمة الثانية ء وذلك لأنه لو كانت مدارا لاء یلزم 
من وتها ثبوتها ومن عدمها عدمهاء وهذا يناف کون العام عاما والخاص خاصا". والفرق بين الدوران 
والتلازم: أن اللزوم لا يمكن انفکاکه عن اللازم» والمداريمكن انقکاکه عن الداثر» ویکون بینهما عموم 
وخصوص مطلقاء لأنه كلما وجد التلازم وجد الدوران؛ ولیس كلما وجد الدوران وجد التلازم. 
انظر: شرح البلغاري (۱۸/). 

(۸) فإنه یلزم من انتفاء الاعم انتفاء الأخصء ولا یلزم من انتفاء الأخص انتفاء الاعم. 
انظر: الاحکام للامدي (۳1۲/6)؛ الایضاح لقوانین الاصطلاح (۱ ۰6۷ شرح تنقیح الفصول 
0 ) اليحر احیط (57/6)» نهاية السول (/۰)۳۰ [رشاد الفحول (۲۳۱). 


0 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فلا يكون مدارا له وجودا أو عدماًء وحينئذ يلزم الوجوب عليه" 

إذ الوجرب لازم علی تقدیر شقن الساواة ‏ بالضرورة فلو لم يكن لازما علي 
تقدیر العدم في الجملة» لكان الاستواء مدار له وجوداً وعدماء والتقدیر خلافه ۳" 

ثم التلازم لا یکون متحققاء إلا وأن یتحقق اللازم عند تحقق اللزوم» وأن لا 
يتحقق اللزوم عند اعدم ] تحقق اللازم» فیکون عدم اللزوم من لوازم عدم اللازم ۳" 


(۱) المدار: قیل هو: الدعی علیته. وقیل هو: الوصف. والدار قد یکون وجودا وعدماء وقد یکون مدارا 
عدماً لا وجودا. والداثر: قيل هو: الدعی معلولیته» وقیل هو: احکم. والدوران: قیل هو: عبارة عن 
الوجود مع الوجودء والعدم مع العدم. 
انظر : العتمد (۲۵۷/۲) العدة (۰)۱8۳۲/۵ التلخیص للجويني (۲۷/۳)» الستصفی (۰)۳۰۷/۲ 
التمهید (/۲6). الإحكام للامدي (۰)۲۰۷/۳ ختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۰/۲ 
الایضاح (1۱)؛ كشف الأسرار للبخاري (۰168/۳ 140). الایهاج (۰)۷۲/۳ نهاية السول 
(/۰)۱۱۸ شرح الخوارزمي (1/6۰) » البحر احیط (۲8۳/0). 

(۲) أي : : على الفقیر على ذلك التقدیر» وکونه لا یکون مدارا له وجودا أو عدماًء لأنه یلزم من ذلك أن لا 
یکون الخاص خاصا والعام عاماء وهذا ما يسمى ببرهان اخلف» ویرهان الخلف هو: أن لا یتعرض 
للمقصود» ولکن يبطل ضده القابل له . وإذا بطل أحد الضدین تعین الآخر. وعند آهل النطق هو: أن 
يأخذ دعوی النصم يجعلها مقدمة في الدلیل؛ ویضیف إليها مقدمة آخری صادقة قة فتأتي النتيجة کاذبة. 
انظر: شفاء الفلیل (۰)4۵۰ قواعد الاصول (4۰) البحر احیط (۲۲۸/۵). 

(۳) في نسخة (ب): الاستواء . 

(4) بالضرورة أي : ضرورة ثبوت الساواة بينهما النافية للخصوص والعموم الطلقین. 
انظر : شرح الخوارزمي (۱۹ /ب). 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (۱۹/ب)۰ شرح البلغاري (۱۰/). 

(1) مابين العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(۷) أي : فيلزم من الوجوب على الدیون الوجوب على الفقیر» ومن العدم على الفقیر» العدم على الدیون. 
انظر: شرح الخوارزمي (۲۲/ب). جاء في شرح البلغاري (1/۷): آفیکون عدم اللزوم من لوازم عدم 
اللازم» ...يعني : يقع التلازم في المناظرة» وکان اللازم مساویاً ناعتبر لأمور آريعة وهي : الاستدلال 
بوجود اللزوم على وجود اللازم» وبالع‌کس» والاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم ؛ ویالعکس . 


فصل : في التلازم 1۳ 


كما أن عدم الانسان من لوازم عدم الحيوان: وكذلك عدم الفرس والأسد 
وغيرهما من الحيوانات ۲۳ 
ات 10 

ولئن قال : لا تجب الزكاة على الفقیر» بالمانع على ذلك التقدير 

فتقول ‏ : لا نسلم بأن المانع متحقق على ذلك التقدير ۳ 

ولئن قال : الانم إذا كان من النصوص» فلا يمكن منعه "على ذلك 


(۱) في نسخة (ب): 'وكذلك من عدم . 

(۲) اعترض الخوارزمي في شرحه (۲۲/ب) على قول المصنف : أن عدم الإنسان من لوازم عدم الحيوان 
بقوله : "وفيه نظر . 

(۳) زيادة من احقق. 

(4) في هامش (أ): السائل . وهذا اعتراض السائل على الدلیل الدال على وجوب الزكاة على الفقیر على 
تقدیر وجویها على الدیون. 
انظر : شرح البلغاري (1/۱۰). 

(0) في هامش (): "هذه مناقضة» وهو منم اللازمة بين الوجوبین» فنقول: لا تجب الزكاة على الفقیر على 
تقدير الوجوب على الدیون بالانع . جاء في شرح الخوارزمي  :)1/۲۳(‏ ومستند النع هو أن ذلك 
التقدیر محال عندنا» فجاز أن يستلزم محال آخرء وهو کون الأمر التحقق في الواقع غير واقع على 
التقدیر» وهذا النوع من المنع يسمى في اصطلاح أصحاب هذا الفن 'منع التقدیر وحینئذ تصدق الملازمة 
بالدلائل الدالة عليها السالمة عن الانع» وفيه نظر!! . 
انظر أيضا: شرح البلغاري (۱۰/) 

)أي المعلل. انظر شرح البلغاري (١٠/ب).‏ 

(۷) وقد وجه النوارزمي هذا المنع في شرحه (۲۲/ب) بقوله : "وتوجيه هذا النع أن يقال: ما ذكرتم وان دل 
على أن الوجوب على الفقير ثابت على تقدير الوجوب على الدیون» لكن عندنا ما ينفي الوجوب عليه 
على ذلك التقدير» وهو المانع كالنص وغيره من النصوص النافية » ويلزم من هذا كلب ماذكرتم من 
الملازمة » ويمكن توجيهه بطريق المناقضة» لأنه منم قبل إتمام الدليل الدال على بيان الملازمة". 
انظر أيضا: شرح البلغاري (1/۱۰). 

(۸) أي : السائل. 

)٩(‏ في نسخة (ب): ولا يكن" بالواو. 

(۱۰) في هامش (): لا کن منم التص لانه یلزم مته الکفر . 


ع شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


التقدير» والتقدیر ممكن في ذاته . 
[منع إرادة المعنى من التص]"" 
فنقول: هذا مسلم» لكن لم قلتم بأن المانع من النصوص؟ 
ولئن سلمنا بأنه من النصوصء ولكن النع لا يرد عليه بل على الارادة » أو 
على ما هو من لوازم الارادة : والافادة وشرائطهما . 
[المعارضة بالدليل السام عن العارضة]"" 


(A) ۷"‏ 
ولکن قال : المانع متحقق ‏ على ذلك التقديرء فان المانم 


)١(‏ في هامش (1): "يعني الوجوب على الدیون عکن في ذاته» لأنه لا یلزم من فرض وقوعه حال » فلو منع 
النص على ذلك التقدیر » لزم انقلاب المکن متنعا . 

(۲) زيادة من احقق. 

(۳) يقول الصنف في موضع آخر من الکتاب: "الحكم من لوازم الارادة من النص منحصرا كان في الارادة أو 
داخلا فيهاء لکن الإرادة لا تکون من لوازم الحكم وأنها إذا كانت بطریق الحقيقة مرادا مثلا فلا تکون بطریق 
امجازء ولا يتعدد الراد البتة» كما أن الكل إذا كان مراداء لا يكون البعض مرادا» وإن كان البعض من 
اللوازم ۰ فارتفاع إرادة الشيء من لوازم إرادة الغیر . وجاء في منشأ النظر المنشور في جلة الحكمة (11۲/۳4): 
"وارتفاع الإرادة مطلقا من لوازم ارتفاع الحكم المتنازع فيه » إذا كان الحكم من لوازم الإرادة . 
انظر أيضاً لارشاد للعميدي (۵ /ب). القصود بالإرادة: "أي إرادة العنی من اللفظ. يقول الخوارزمي في شرحه 
(۷۹/ب): واعلم بأنه لا يراد من اللفظ معنی إلا وأن یکون ذلك العنی جائز الارادة من ذلك اللفظ» والعني 
من جواز الإرادة : کون اللفظ بحالة لوذكر وأريد به من العاني وعرض على اللفوي لا يخطأ لغة". 
انظر أيضا: "شرح البلغاري (1/4۳). 

(4) في هام ش(أ): "وهذه الأشياء مغايرة للنص » لأنها مضافة إليه؛ فالضاف مغاير للمضاف إليه . 

(5) في هامش (أ): فیتم هاهنا كلام المعلل» لأنه أجاب عن جميع ما أورد السائل عليه » فشرع السائل في 
المعارضة . 

)١(‏ زيادة من احقق. 

(۷) في هامش (أ): السائل بطريق المعارضة ' أي : يعارضه بالدليل السالم عن المعارض. 

(۸) في هامش ([): "هذه معارضة كأن السائل يقول: ما ذكرت من الدليل وان دل على الوجوب على = 


(r) LL MW... 4 (0‏ 
المستمر واقع في الواقعم » ولا لوجبت الزكاة على الفقيرافي الواقع ۲ بالمقتضي 
للوجوب» کقوله عليه الصلاة والسلام : (ادوا زكاة آموالکم) » وغيره من 


التصوص السالة عن اه وهو المانع المستمر. 


= الفقير على تقدیر الوجوب على الدیون» ولکن معنا دلیل أيضاً يدل على العدم على الفقیر على 
تقدير الوجوب على المديون وهو أن يقول: على تقدير الوجوب على المديون يلزم العدم على الفقير 
لأن المانع متحقق على ذلك التقدیر» لأن المانع المستمر واقع في الواقع» وإذا كان المانع المستمر واقعا في 
الواقع » فيكون واقعا على التقديرء لأن المستمر هو الذي يبقى على التقديرء وأما بناف أن المانع المستمر 
واقع في الواقع » فلأنه لولاه لوجبت الزكاة على الفقير في الواقع بالمقتتضي للوجوب مثل قوله عليه 
السلام (أدوا زكاة أموالكم)؛ وغيره من النصوص السالمة عن المعارض» والمعارض هو المانع المستمر 
والمعارض الانع الستمر معارض للنصء لأن المانع المستمر ما ینم الوجوب عليه والنصوص مما 
يقتضيه » وإنما قلنا: بأن النص هاهنا سالم عن المعارض» وهو المانع الستمر لأن الكلام فيه» ثم نقول: 
لكن لا تجب الزكاة على الفقير في الواقع فيوجد المانع المستمر في الواقع ؛ فيوجد المانع على التقدير 
فيثبت العدم على الفقير على ذلك التقدير وهو الدعی . والمراد بالمانع المستمر: "هو الانع الواقع في 
الواقع وعلى جميع التقادير الممكنة أو الجائزة". شرح البلغاري (۱۰ /ب). 

. في هامش (أ): "المانع المستمر أخص من المانع على التقدیر‎ )١( 

(۲) يقول الخوارزمي في شرحه (۲۳/ب): "واعلم أن المراد من الواقع ونفس الأمرء والأعيان؛ والخارج 
عن أذهاننا عند المتكلمين والمناظرين : علم الله تعالى » ويقول البلغاري في شرحه ( ۰ب): اراد 
بالواقع » والخارج ؛ ونفس الآمر: هو ما لا يكون ذهنياً ولا فرضیاً ولا اعتبارياً بل يكون خارجا عن 
المشاعر أي عن الحواس 
انظر أيضاً: الإرشاد للعميدي (0/ب). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) يقول ركن الدين العميدي فيما يتعلق بالاستدلال بالدليل السالم عن المعارض في كتابه الإرشاد 
(1/۷): "وان كان دلیلاً سا عن المعارض ودعواه فحكمه حكم البرهان؛ أي يتم حيث يتم البرهان» 
ولا يتم حيث لا يتم البرهان» ويشترط لتمامه ما يشترط لتمام البرهان . 
نظر ایضا: القوادح الجدلية للأبهري (۱۳۳). والبرهان: عبارة عن قياس مؤلف من يقينيات لنتائج 

يقينية. وشرط تام البرهان عند العميدي : أن یکون الثبت به أحد الشيئين أو أحد الاشیاء» وإذا آردت = 


DITA 


3 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فان المانع الستمر مما يمنع الوجوب عليه » والنصوص مما یقتضیه فيكون 
معارضاً لها و اجب الزکاة علی الققيرفي الواقع فیوجد الانع الستمر فى 
الواقه ”" 

والستمر: هو الذي يبقى على التقدیر » فيوجد المانع على التقدير» ولا يكن 
للمعلل أن يمنع الوجوب بالانع." 

ونقول : كما قال السائل " عليه؛ فانه يمكن أن یکون انتفاء المانع الستمر بانتفاء 


ا ی( 
نفس المانع في الواقع ۱ 
ولئن قال: كيف يمكن هذاء ونفس المانع واقع في الواقع. 
تقول : يمكن أن يكون انتفاء المانع الستمر " منافياً له في الواقع ورافعا”” لاه كذلك. 


= أن تثبت به موجبية أحد الشيئين المعينين لحكم وعند أهل النطق هو: أن يأخذ دعوى الخصم يجعلها 
مقدمة في الدلیل» ويضيف إليها مقدمة أخرى صادقة فتأتي النتيجة كاذبة. 
انظر: شفاء الغليل (40۰) قواعد الأصول :)8٠(‏ البحر احیط (۲۲۸/۵). 

. في هامش (1): "هذا بيان أن النص والمائع المستمر مما يقع بينهما التعارض‎ )١( 

(۲) قال الشارح : "وفي الملازمة المذكورة نظر". شرح الخوارزمي (1/۲۳). 

(۳) هذا إشارة إلى نفي اللازم واستتتاج نفي الملزوم. شرح الخوارزمي (۲۳/ب). 

(4) في هامش (أ): "على تقدير الوجوب على المديون". 

)٥(‏ يقول امخوارزمي في شرحه (۲۳/ب): "واعلم أنه لا يكن للمعلل أن يمنع الوجوب على الفقير على 
تقدير عدم المانع المستمر بمطلق الانع . 
انظر أيضا شرح البلغاري (۱۱/). 

(7) في هامش (ب): قوله: ونقول كما قال السائل» حيث قال: المانع الستمر واقع في الواقع ؛ لأنه لو لم 
يكن» وجبت الزكاة على الفقير بالنقيضء والمعلل يقول: لا تجب بالمانع". 
انظر أيضاً: الإرشاد للعميدي (۵ /ب). 


(*) آخر الورقة (1) من نسخة (ب). 
(۷) في هامش (ب): "أي من الجائز أن يكون المانع في الواقع متصفا بالاستمرار» فمن انتفائه یلزم انتفاء 
تفس الانع . 


(*) آخر الورقة (1۷) من نسخة (أ). 


فصل: في التلازم ۷ 


ثم العلل یقول : ما ذکرم وان دل علی وجود الانع علی ما ذکرنا من 
0 لكن 0 E‏ 
[التعارض بين الدلیل النقلي والعقلي] " 

فان المانع إذا كان متحققا على ذلك التقدیر» والقتضي متحقق » يعني : حال 
کون القتضي متحققا وهو النص والقیاس» كما مر ذکرهما» فيقع التعارض بینهما 
على ذلك التقدیر . 

فان المقتضي مما يقتضي الوجوب على ذلك التقدیر » والمانم يمنعه 
كذلك» ولا يمكن العمل بهما البتة ء والتعارض على خلاف الاصل ‏ لاستلزامه 
القزة باع نی حتاف ان ال ر ري عنى الفقبر عدن ذلك 


. في هامش (1): "وإذا تمت المعارضة التي ذكرها السائل » يشرع المعلل في معارضة كلام السائل‎ )١( 

(۲) أي : تقدير الوجوب على المديون. 

(۳) في نسخة (ب): ولکن بالواو. 

(؟) انظر: شرح الخوارزمي (۲۳/ب)» شرح البلغاري (1/۱۱). 

(0) زيادة من احقق. 

(5) أي: متحققاً على ذلك التقدير فيلزم من المجموع الرکب من المقتضي والنافي وقوع التعارض بينهما. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/75)؛ شرح البلغاري (۰61/۱۱ القوادح الجدلية للأبهري (1750). 

(۷) أي : ما يقتضي الوجوب على الفقير على تقدير وجوبها على المديون. 

(۸) أي : العمل بهما في آن واحد في محل واحدء وإلا يلزم اجتماع النقيضين. 
انظر: شرح الخوارزمي (71/أ): شرح البلغاري (١٠/ب)»‏ منشأ النظر للمصنف منشور في مجلة 
الحكمة (۳۶/ 1۳4). 

)٩(‏ يقول الصنف في کتابه التراجیح منشور في مجلة جامعة الملك سعود العلوم التربوية والدراسات الا سلامية 
:)٩۰6/۱۹(‏ "ولا تعارض بين الدليلين إلا إذا لم يمكن الجمع بين الحكمين". 
انظر أيضا: کشف الأسرار للبخاري (۰)۱6۱/۳ تیسیر التحریر (۱۳/۳). 

(۱۰) الراد بالدلیلین: ما القتضي أو المانع » فان عمل بالقتضي يلزم الترك بالمانع » وان عمل بالمانع یلزم 
الترك بالقتضي. 


انظر: شرح الخوارزمي ( ۰6/۲ شرح البلغاري (۱۱/ب). 


3 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


لیر : لا يخلو من : أن يكون ثابتاء أو لا يكون. 
فإن كان ثابتاً يلزم الترك بالمانع "» وان لم يكن یلزم الترك بالقتضي » والترله 
بالدلیل " على خلاف الأصل» إذ الأصل في الدليل إعماله لا إهماله . 


7 الى 1 1 0 
أو يقول : التعارض بين الدليلين ما يوهم التناقض في كلام الشارع» وفيه من 
الفساد ما فيه. 


() أي: الوجوب على الفقير على تقدير التعارض. شرح الخوارزمي (1/۲). وذكر المصنف في كتابه 
التراجيح المنشور في مجلة جامعة الملك سعود العلوم التربوية والدراسات :)٩۳۲/۱۹(‏ إذا تعارض 
القياس على التقدير مع ما هو واقع في الواقع ء إذا كان التقدير غير واقع؛ فإنه يرجح القياس على 
التقدير. 

(۲) أي: يلزم الترك بالمانع ضرورة عدم ترتب مدلوله عليه حيتئذ. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/714): شرح البلغاري (۱۱ /ب). 

(۳) أي : يلزم الترك بالمقتضي ضرورة عدم ترتب مدلوله عليه آیضا. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/75): شرح البلغاري (١١/ب).‏ 

(4) الدليل الذي ترك: على تقدير الوجوب على المديون فذلك غير متروك في نفس الأمرء لأن أحد 
الأمرين لازم في نفس الأمرء وهو إما عدم ذلك الدلیل» أو وجود مدلوله؛ وذلك لأن الدليل الذي 
ترك على التقدير لا يخلو من أن يكون موجوداً في نفس الأمرء أو لا یکون» فان لم يكن موجوداً 
فظاهرء لأنه حینشذ يلزم أحد الأمرين ء لانه يمكن أن يكون لازماً ويمكن أن لا يكون لازماًء لكونه 
متعدداء وإذا كان كذلك فلا يلزم من انتفاء الترك باحدهما انتفاء لازم التعارض جزماً. قال الخوارزمي : 
هذا تقرير ما ذكره الصنف وفيه نظرء ثم أورد الاعتراضات عليه. 
انظر: شرح الخوارزمي (۲۶/ب)» شرح البلغاري (١١/ب).‏ 

(۵) إذا تعارض دليلان فالعمل بهما من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية. 
انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (۵۰7). الفائق (۳۹۸/۵). 

)١(‏ في هامش (): "أي العلل يقول: يقع التعارض» والتعارض على خلاف الأصل» أو یقول: 
والتعارض بين الدلیلین» ما يوهم التناقض في كلام الشارع» لأنه من حيث المقتضي یجب؛ ومن حيث 
المانع لا يجب . 


فصل : في التلازم 1۹ 


أو يقول ‏ : وما ترك على [ذلك "] التقدیر» فذلك غير متروك في نفس الأمر» 
لأن أحد الأمرين لازم » وهو إما عدم ذلك الدلیل ؛ أو وجود مدلوله لقيام الدليل 


ء * )€( 
على آحدهما آعني الضرورة" 6 أو الدليل الذي ترك على [ذلك ) التقدیر» وذلك 


لان اي "تراد علیانقدیره لا لو من آن: یکون موجودا ی نشي لام الا 
يكون فان لم يكن موجودا" اهر إذ الضرورة تدل علی أ Î‏ 
وان كان فكذلك› فان ذلك الدليل يدل على آحدهما" توس ووو دلول 


بالضرورة ؛ فيكون ا فیتحقق أحدهما عملا بالدلیل » وأيا 
)11( 


کار الاي یتحقق الترك بالدليل” » والترك الیل وجوده بدون لول 
ومن اللوازم أن نقول في مثل هذا الموضع : الدليل ]يدل على آحدهما: 


() في هامش (): “المعلل"» وفي نسخة (ب): "أو نقول . 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب)ء وفي هامش (أ) : آي التعارض . 

(۳) انظر: التراجيح للمصنف مجلة جامعة الملك سعود (۶/۱۹ .)٩۳‏ 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

. الدلیل‎ :)١( في هامش‎ )٥( 

(1) في نسخة (ب): "فان لم يوجد يكن موجودا. 

(۷) في هامش (): "أي : فظاهر أنه لا يلزم الترك» ولا يكون متروكاً ما ترك على ذلك التقدير في نفس 
الأمرء لأن الترك نما يلزم أن لو كان الدليل موجودا يدون مدلوله» فلا ترك حيث لا دلیل» والضرورة 
تدل على هذا الواحد من الأمرين". 

(۸) في هامش (): "أي : وان كان الدليل الذي يدل على ذلك التقدير يكون موجوداً في نفس الأمرء فلا 
يلزم الترك ایضاء لأن هذا الدليل يكون دالا على واحد معين من الامرین» وهو وجود مدلوله عملا 
يالدليلء إذ الأصل في الدليل إعماله لا (هماله . 

(4) في نسخة (ب): "وأما ما كان . 

)في نسخة (ب): الترك على بالدلیل . 

(۱۱) انظر: شرح الخوارزمي (۲۶/ب)۰ شرح البلغاري (۱۲/). 

(۱۲) ماب العقوفتین زيادة من نسخة (ب). 


۷٠‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وقول فجي ادها فان مدن زقاقة ندند غل احا لغ" 

ثم الضرورة الداعية إلى هذا التكلف» منع الخصم انتفاء اللازم من التركيب» 
عند انتفاء الترك بأحد الدليلين. 

إذ اللازم هو الترك بأحد الدليلينء لأما الترك بأحد الدلیلین اکن أن يكون: 
لازماء ويمكن أن لا يكون. 

ولئن قال: التعارض نما يستلزم الترك على ذلك التقديرء فكان الترك بأحد 
الدليلين لازماً على ذلك التقديرء لوإذا كان لازماً على ذلك التقدیر اء فلا يلزم من 
انتفائه في نفس الأمرء انتفاء التعارض على ذلك التقدیر ۳" 

فنقول: اللازم " على ذلك التقديرء لازم له في نفس الأمرء إذا كان ذلك 


4 07 0 ر م 
التقدير لازما في نفس الأمر بالضرورة »> وكذلك على العكس. 
( 
وإذا كان كذلك» فذلك المنعلا يضرنا » ضرورة انتفاء ذلك 


)١(‏ في هامش (): يعني حيث قلنا لقيام الدليل على أحدهماء فالمدعى إقامة الدليل على أحدهماء لا 
تحقق أحدهماء فلأجل هذا قلنا: أو بالضرورة تدل على أحدهماء وما قلنا: يتحقق أحدهما وما قلنا: 
الدليل يدل على أحدهماء وما قلنا يتحقق آحدهما . 

(۲) مان العقوفتین سقط من نسخة (ب). 

(۳) مابين العقوفتین سقط من نسخة (ب). 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (۲۶/ب)» شرح البلغاري (1/۱۲). 

(۵) أي : اللازم للتعارض. 

(1) في هامش نسخة (): "ثابتا". 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (1/۲). 

(۸) في هامش (1): "أي : لم يكن التقدیر» إذا لم يكن اللازم واقعا في الواقع» وأيما كان ينتفي ذلك 
التقدير”؛ وفي هامش (ب): "يعني إذا لم يكن التعارض مستلزماً للترك في الواقم» لا يكون التقدير 
واقعا في الواقع » لانتفاء لازمه". 

)٩(‏ جاء في شرح الخوارزمي (1/70): "وذلك لأن التقدير لا يخلو: إما أن يكون ابتا في نفس الأمر= 


فصل : في التلازم ۷۱ 


٤‏ رفک 
التقدير ؛: او انتفاء التعارض [على ذلك التقدیر ]ء وأيما كان یتحقق الدعی وهو: 
۳( 
عدم المانع على ذلك [التقدیر ]. 


أو نقول: ما ذکرنا من الدلائل » يدل على انتفاء اللازم على ذلك التقدیر» 


(0) ) 


فينتفي " اللازم على ذلك التقدير. 
ولئن قال ‏ : الانع متحقق على ذلك التقدير» وإلا لوقع التعارض بين المقتضم 
السالم عن المانع المستمرء وبين المانع الواقع في الواقع » وذلك لأنه إذا لم يكن 


= بالضرورة» وإذا كان كذلك فذلك المنع لا يضرناء وذلك لأن التقدير لا يخلو: إما أن يكون ثابتأ في 
نفس الأمر أو لا یکون . 
انظر أيضاً: شرح البلغاري .)1/١5(‏ 

)١(‏ في هامش (أ): والاحسن أن نقول: ذلك التقدير ثابت في نفس الأمرء أو لاء فان كان ثابتا فلازمه 
وهو التعارض لازم له في نفس الأمرء أو لاء فإن كان الأول يلزم من انتفاء الترك ضرورة انتفاء 
التعارض على التقدير» لأنه لازم له في نفس الأمر أيضاء وزن كان الثاني يلزم منه انتفاء ذلك التقدير في 
نفس الأمرء لانتفاء لازمه في نفس الأمر» وان كان الثالث فظاهر »إذ هو انتفاء ذلك التقديرء فهذه 
ثلائة أقسام وعلى كل تقدير يلزم عدم المانع على ذلك التقدیر . 

(۲) مایین المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(*) آخر الورقة (4۸) من نسخة (أ). 

(4) في نسخة (ب): "كذلك فينتقي . 

(0) اعترض النوارزمي في شرحه (۲۵ /ب) على استدلال الصنف بقوله : آوفیه نظرء لجواز عدم تحقق 
ذلك الدلیل على التقديرء فضلا عن دلالته علیه » وهو ظاهر . 

(7) يقول البلغاري في شرحه (۱۲/ب): ولئن عارض السائل دلیل العلل وقال : ون دل دلیلکم على أن 
المانع غير متحقق على التقدیر لکن معنا دلیل يدل على أن الانع متحقق على ذلك التقدیر . 

(۷) قال الشارح النوارزمي في شرحه (۲۵/ب): واللازم كاذب في نفس الأمرء فالملزوم مثله» أما الملازمة 
فلأن المانع إذا لم يكن متحققا على ذلك التقديرء لا يكون المانع الستمر متحققا في الواقع وحینثذ يكون 
المقتضي سالا عن معارضة المانع الستمر» والمانع ثابت في الواقع ۰ فيقع التعارض بين القتضي السالم 
عن المانع المستمر وبين المانع الثابت في الواقع» وأما كذب اللازم فلما مر . 
انظر أيضا: شرح البلغاري (۱۲/). 


۷۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


محتقا عن ذلك التقديد ‏ : لا يكون مستمراً في نفس الأمر". 

والمستمر”” : هو الذي يبقى على ذلك التقدير. 

وإذا لم يكن مستمرا في الواقم» فلا بد وأن يكون المقتضي سالا عن المانع 

0 eT 

المستمرء والمانع واقع في الواقع > فيقع التعارض بين المقتضي السالم عن المانع 
المستمر» وبين المانع الواقع في الواقع 

فنقول: المانع غير متحقق على التقدیر» وإلا لتحقق المانع المستمر في الواقع » 
ی )0( 98 ا 1 ۲ . 62 
فیقم التعارض بينه وبين القتضي الواقع في الواقع » وغیر الواقع. 

يعني : یقم التعارض بين المانع الستمر» وبين المقتضي الواقع في الواقع» إذ 
ا ا ۱۹۹ 
e N a‏ 8 


(*) آخر الورقة (۷) من نسخة (ب). 

(۱) انظر: شرح الخوارزمي (۲۵/ب)ء شرح البلغاري (۱۲ /ب). 

(۲) في نسخة (ب): "إذ الستمر". وجاء في شرح الخوارزمي (۲۵/ب): "والمانع الستمر: هو الذي يكون 
مانعاً في الواقع والتقدير جميعاً". 

(۳) في هامش (أ): "لا شك أن المانع من الوجوب على الفقير واقع في الواقع". 

(6) المانع الواقع في الواقع : هو النص مثل قوله تعالى ( بريد آله بكم الهتر ولا رید بكم الْعُيْرَ» وقوله 
صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام). 
انظر: شرح البلغاري (۱۲/ب). 

(۵) في هامش (أ): "هذه المعارضة ليست بشيء لأنها استدلال من وجود اللازم على وجود اللزوم . 

(1) أراد المصنف بقوله : المقتضي الواقع في الواقع وغير الواقع : تقدير الوجوب على المديون. 
انظر: شرح الخوارزمي (7؟/ب). 

(۷) يقرر الشارح النوارزمي (۲۲) کلام المصنف بقوله: 'وإذا انتفى التعارض ينتفي المجموع المركب من 
المانع الستمر» ومن القتضي الثابت في الواقع وعلى التقدير بانتفاء المانع المستمر» وانتفاژه مستلزم = 


فصل : في التلازم ۷۳ 


ولعن قال : لا نسلم بأن المانع الستمر متحقق في الواقع» على تقدیر أن 
يتحقق المانع على ذلك التقدیر» وإنما يكون أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو 
الواقع في الواقع » أما إذا كان مختصا بذلك التقديرء كالنافي لزيادة الترك بالمانع مثلاء 


220 
فلا يتحقق. 
فتقول: هذا المنع لا بضرنا "» وذلك أن المدعى ملزومية نقیض المدعى 


)1 ۲ 5 50 
أولا : وهو: الوجوب على الدیون لا هو غير الواقع في الواقع والدعی متحقق» 


سواء تحقق المانع المستمر لف الواقم "۰۲ أو لم يتحقق : إذ المانم اللازم على التقدیر » 
لا خلو من أن : يكون واقعاً في الواقع » أو لا يكون. 


-لانتفاء المانع على التقديرء ضرورة أن انتفاء اللازم» مستلزم لانتفاء المانع الملزوم وهو الطلوب" ويعد 
هذا التقرير اعترض الشارح فقال : "وهذا لا يخلو عن نظر . 

(۱) في هامش (أ): "ولو قال: لا نسلم بأن المانع مستمر متحقق في الواقع؛ على تقدير أن يتحقق المانع على 
التقدير» وكيف يلزم والمانع على التقدير أعم من المانع الستمر» نقول: الدعی متحقق سواء تحقق المانع 
المستمر في الواقع؛ أو لم يتحقق كما ذكره في آخر هذا الجواب". 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (1/77)؛ شرح البلفاري (1/۱۳). 

(۲) يبين الخوارزمي في شرحه (7؟/ب) سبب عدم التحقق بقوله : "لأنه عندنا أحد المانعين غير الآخرء فلم 
قلتم : بأنه ليس کذلك» لا بد له من دليل". 

(۳) يقول البلغاري في شرحه (1/۱۳) : "والنع الذي لا يضر المعلل هو: ما يكون انتفاء المقدمة التي منعها 
السائل مستلزما لمطلوب العلل» وجوابه بالتردید . 

(6) في هامش (): "مدعاه آولا" : العدم على الدیون ونقیضه الوجوب» وهاهنا يدعي آن: الوجوب عليه 
ملزوم لا هو غير الواقع في الواقع» وهو الوجوب على الفقير. 

(6) مابين العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(1) انظر: شرح النوارزمي (۲/ب). 

(۷) في هامش (): "في نفس الأمر". 


۷ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فان كان واقعا يتم ما ذکرنا "» ویلزم من ذلك االلازم "] ملزومية التقدير» لما 
هو غير الواقع في الواقم. 
وان لم يكن واقعاً فکذلك فان ذلك ال مانع من لوازم ذلك التقدير » وإنه غير 


2 )£( 
واقع في الواقع. 
ولئن قال: لا تجب الزكاة على الفقير على ذلك التقديرء لأن أحد الأمرين 


)0( و و .و ا 3 إلى 5 .و ۰ 
لازم > وهو وقوع ما هو الواقع على التقدیر في الواقع > أو وقوع ما هو الواقع قي 
)۷( 
الواقع على التقدير من الحكم في فصل الفقيرء أو عدم الحكم فيه > لقيام الدليل 
(A) ۳۹‏ 
على کل واحد منهماء کالتصوص والاقيسة وغیرهما. 


)١(‏ في مامش (): "أي : يقع التعارض بين القتضي » وبين المانع الواقع في الواقع » والتعارض منتف : فلا 
يكون المانع متحققا على ذلك التقدير". 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(۳) في هامش (أ): فیلزم منه انتفاء ذلك التقدير". 

)٤(‏ يقرر امخوارزمي كلام المصنف في شرحه (1/۲۷) بقوله : "وان لم يكن ثابتا فكذلك أيضاء يلزم ملزومية 
نقيض المدعى بشيء هو غير ثابت في الواقع لأن ذلك المانع من لوازم ذلك التقدير لثبوته على ذلك 
التقدير وأنه غير ثابت في الواقع» فعلم بأن نقيض المدعى مستلزم لشيء هو غير ثابت في الواقع على 
التقدیرین فينتفي لانتفاء لازمه الواقع" ويعد ذلك اعترض الشارح على فقال : وفیه نظر". 

(0) وهو: إما صدق قولنا: كل ما هو ابت على الفقیر من الوجوب أو العدم» على تقدیر الوجوب فهو 
ثابت على الفقیر في الواقع » وإما صدق قولنا: کل ما هو ثابت على الفقیر من الوجوب أو العدم في 
الواقع » فهو ثابت على الفقیر على التقدیر. 
انظر: شرح الخوارزمي (61/۲۷» شرح البلغاري (۱/۱۳). 

() في هامش (أ): "في نفس الامر" 

(۷) یقول البلغاري في شرحه (۱۳/ب): "قول الصنف: من الحكم في تلك الصورة أو عدم الحكم فيهاء 
بیان ما في قوله ما هو الواقم" ثم قال: "وفیه نظر". 

(۸) مثل : دلالة استصحاب الواقع على الثاني منهماء أو دلالة النصوص والاقيسة وغیرها من الدلائل» 
وآیهما لزم یلزم عدم وجوب ال زكاة على الفقیر على ذلك التقدیر. 
انظر: شرح الخوارزمي (۲۷/ب)» شرح البلغاري (۱۳ /ب). 


فإنها تدل على وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع من الأحكام وجودية 
كانت الأحكام أو عدمية» وكذلك على وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من 
الأحكام الثابتة في فصل الفقيرء وأيما كان لا يتحقق الوجوب على الفقير على ذلك 
التقدير. 


أما إذا لزم الأول» وهو وقوع ما هو الواقع على التقدیر في الواقع, 
فظاهر ء فإنه إذا تحقق الوجوب على التقدير» يتحقق في الواقع» ولم يتحقق في 
الواقم." 

وأما إذا لزم الثاني وهو: وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدیر فکذلك » 


فان عدم الوجوب مما هو الواقع في الواقع."" 


(۱) جاء في شرح النوارزمي (۲۷/ب): "أي : يلزم الأول منهما فبالضرورة لا یثبت الوجوب على الفقیر 
على ذلك التقدیرء والا انتظم قياس من الشکل الأول هکذا: الوجوب ابت على الفقیر على ذلك 
التقدیر» وکل ما هو ابت عليه على ذلك التقدیر» فهو ثابت عليه في الواقع ؛ ينتج آن: الوجوب عليه 
ثابت في الواقع لکن اللازم وهو الوجوب عليه غير ثابت في الواقع بالاجماع. فينتفي اللزوم كذلك 
وهو الوجوب على الفقیر على ذلك التقدیر . 
انظر : شرح البلغاري (۱۳ /ب). 

(۲) في هامش (): "فلا یتحقق على التقدیر أيضا". 

(۳) جاء في شرح البلغاري (۱۳/ب): قوله: کذلك» أي: يجب أن یکون الواقع على التقدیر عدم 
الوجوب على الفقیر. لأن الواقع في الواقع عدم الوجوب على الفقیر بالاجماع» فثبت أنه لا تجب 
الزكاة على الفقیر» على تقدير الوجوب على الدیون . 

(*) آخر الورقة )4٩(‏ من تسخة (أ). 

(4) یعلل الخوارزمي في شرحه (۲۷/ب) عدم ثبوت الوجوب على ذلك التقدیر بقوله : "لأنه حینثذ ینتظم 
قياس هکذا: عدم الوجوب على الفقیر ثابت في الواقع » وکل ما هو ثابت عليه في الواقع؛ فهو ثابت 
عليه على ذلك التقدیر» ينتج آن: عدم الوجوب عليه ثابت على التقدیر . 


۷٦‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ثم المعلل إذا قال" : لا يتحقق أحدهما أصلاً ضرورة تحقق أحد الأمرين 
5 5 3 ۲ 5 
الآخرين» وهو عدم وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقم؛ أو عدم وقوع ما هو 
الواقع في الواقع على التقدير. 

فذلك باطل» لأنه إذا تحقق أحدهما فلا يتحقق أحد الأمرين الاولین» ومن 
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الجائز أن يتحقق أحدهما ولا يتحقق. 

ولئن قال : الوجوب على الفقير متحقق على ذلك التقديرء وتعرض بأحد 
هذين الأمرين» فالبطلان فيه أظهرء إذ اللازم من عدم وقوع ما هو الواقم؛ عدم 
وقوع البعض بالضرورة وأنه لا يفيد. 

ولئن قال : المراد منه هو النفي الكلي.“ 

فالسائل یقول : هب أنه كذلك»› لکن لا یتعدد تعدد [ثبات البعض . وأنه ها 
ینافیه » وهذا ظاهر. 


)١(‏ في هامش (): یقول العلل لا یتحقق أحد الأمرين الذین ذکرهما... الامرین الآخرين ثابت» وفي 
اعتقاده أن أحد الامرین ال خرین نقیض لاحد الامرین الاولین» لکن السائل لا قال: وقوع ما هو 
الواقع على التقدیر في الواقع » أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدیر. فالعلل یقول : عدم ثبوت 
ما هو الواقع على التقدیر في الواقع» أو عدم وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدیر باطل الجملة... 
العلل ثبوت أحد الأمرين أيضا بالتصوص الدالة الوجودية أو العدمية . 

(۲) في هامش (): "أي : وقوع ما هو غير الواقم على التقدیر في الواقع» آ» وقوع ما هو غير الواقع في 
الواقع على التقدیر . 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۲۸/). 

(*) آخر الورقة (۸) من نسخة (ب). 

(4) في هامش (أ): ”يعني إثبات البعض نقیض للسلب الكلي» وللسائل أن يقول: مدار أحد الامرین 
لازم » وأريد تارة آحدهما معیناء وتارة غیرمعین» ثم غير المعين ایضا". 

(6) في نسخة (ب): لکنه . 


فصل : في التلازم ۷۷ 


(۱0 


[وجوه دفع المناقضة] 
0 0 
وأما طریق الدفع فذلك من وجوه [أخر : 
9( 
[آحدها ] 
)0( 
أن يقول: نحن لا ندعي الوجوب ثمة على التعيين » بل ندعي أحد الأمرين 
0( 
وهو ما اللازمة بين الوجویین » أو الوجوب ثمة. 
)۷( 
ولئن منع المغايرة بينهما 
WL.‏ 0 5 ۳ 5 )4( 
واللازم يغاير ملزومه . فإنه يمكن أن يوجد بدونه من حيث أنه لازم» ولأن الوجوب 


)١(‏ زيادة من الحقق. 

(۲) انظر: منشأ النظر للنسفيء مجلة الحكمة .)٤٤1⁄/۳٤(‏ 

(۳) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(5) مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (ب). وانظر هذا الوجه في: منشأ النظر للنسفيء مجلة الحكمة 


(11۷/۳6). 
(0) الصنف أجاب عن هذا النع» ودفع بتغییر الدعی؛ وهذا جواب على السائل إذا اعترض بالناقضة» أو 


انظر: منشأ النظر مجلة الحكمة (۰)8۷/۳4 شرح البلفاري (۱۳/). 
(1) آي: الوجوب على الفقیر. وقد شرح اخوارزمي استدلال الصنف ثم اعترض عليه بقوله: لا يخلو 
عن نظر . 
انظر: شرح الخوارزمي (۲۸/ب). 
(۷) أي : منم السائل الغايرة بين الأمرین. 
انظر هذا الاعتراض في : منشأ النظر للنسفي » مجلة الحكمة (۰)81۷/۳ القوادح الجدلية (45). 
(6) القائل هو: العلل. 
)٩(‏ أي : على ذلك التقدیر سواء كانت اللازمة من الجانبين أو من جانب واحد. 
انظر: شرح الخوارزمي (۲۸/ب). 


۷۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


على الفقير على ذلك التقديرء من لوازم ملزومية هذا الوجوب لذلك" > واللزوم من 
الجانبين ما يستلزم اللازم منهما دون الملزوم » فيكون اللازم وهو: الوجوب غيرما 
هو غير اللازم بالضرورة"" 

وبهذا يندفع ما ذكرتم » يعني : بدعوی أحد الأمرین على ذلك التقدیر. 


فانه (ذا اأعى أحدهما على ذلك التقدیر "» فنفى المعين منهماء لا يجديه 
۹9 


ولا يمكن للسائل أن یقول: لا یتحقق آحدهما أصلاً ضرورة تحقق آحد ما 
ذکرنا من الأمرين» فانه إذا لزم الأول منهما فقد تعذر عليه أن یقول : لا یتحقق 
آحدهما على ذلك التقدیر أصلاً ** 


إذ لو تحقق آحدهما على التقدیر» لتحقق آحدهما في الواقم؛ ولا یتحقق 
لاحدهما في الواقع» لا بهذا الأمر ولا بذلك كذلك. 


(۱) أي: من جانب واحد. 
انظر: شرح اخوارزمي (۲۸/ب). 

(۲) في هامش (): "لأن الشيء لا يستلزم نفسه . 

(۳) أي : مغاير للملازمة مطلقا. وقد آورد الخوارزمي على هذا النع عدة اعتراضات. 
انظر: شرح النوارزمي (1/۲۹). 

(4) في نسخة (ب): آحدهما الثابت على ذلك التقدیر . 

(۵) انظر: شرح البلغاري (۱6/). 

(1) يقول امخوارزمي في شرحه (۳۰/ب) معللاً: "ولا انتظم قياس هكذا: اللازمة والوجوب ابتان على 
ذلك التقدیر» وکل ما هو ثابت على ذلك التقدیر» فهو ثابت في الواقم» ينتج آن: الوجوب ابتان في 
الواقع ؛ لكن كل واحد منهماء غير ثابت في الواقع . 
انظر أيضا: منشأ النظرء مجلة الحكمة (408۱/۳6). 


فصل : في التلازم ۷۹ 


اما رل لا نسلم بأن الملازمة بين الوجوبين من الأمور الواقعة عندنا. 

وعلی هذا إذا لزم الثاني من الأمرين المذكورين › فانه یتعذر عليه أن یتعرض 
بالإجماع كما في الوجوب على الفقير » والمعلل يمنع عدم الملازمة على اعتقاده ۲۳ 

)4( 
[والثاني] 
أن نقول: نحن لا ندعي الوجوب ثمة على التعيين» بل ندعي أحد الأمرين ؛ 
5 )0( 0( 5 4 

وهو: إما علية المشترك بين الوجوبين للوجوب ثمة على ذلك التقدیر» أو الوجوب 
مت ویهذا يندفع ما ذكرتم. 

إذ العني من الشترك : [ ما یکون منافياً للعدم فیهما . 


)١(‏ في نسخة (ب): والعلل بالواو. 

(۲) جاء في شرح الخوارزمي (۳۰/): "أي: لا يمكن أن بقول أيضاً لا ثبت اللازمة ولا الوجوب عليه 
على ذلك التقديرء لانه حینثذ ينتظم قياس هكذا: عدم اللازمة وعدم الوجوب ثابتان في الواقم وکل 
ماهو ثابت في الواقع فهو ثابت على التقدیر» ينتج أن: عدم الملازمة وعدم الوجوب ثابتان على 


التقدير وهو الطلوب . 
(۳) يقول الخوارزمي معللا : "وذلك لأن الملازمة من الأمور الثابتة في الواقع على اعتقاده . شرح اخوارزمي 
(۳۰/ب). 


انظر أيضاً: الارشاد للعميدي (61/۵» شرح البلغاري (1/۱4). 
(6) أي: الوجه الثاني من وجوه الدفع وهو عدم تعيين الدعی. 
انظر هذا الوجه في: الإرشاد للعميدي (۵ /ب). 
(۵) من العلماء من جعل العلة المشتركة دلیلا على الملازمة حتى يلزم من نفي اللازم نفي الملزوم. 
انظر: القوادح الجدلية للأبهري (4۲)ء الإبهاج (۱۹۹/۳). 
() في نسخة (ب): الوجودین . 
(۷) أي : في الدیون» والعدم على الفقیر کذلك. 
انظر: شرح الخوارزمي (۳۱/ب). 


5 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


۱0( 
[والثالث] 
(r) (۳)‏ 
أن یقول : وهوإما ملزومية الشترك ]بینهما للوجوب ثمة» أو الوجوب 
0 وعلى هذا بالنسبة ا الغير“ء فاعتبر با و 


ولق ل لا سفق احدهما اصاد: زكر فی سرهم تحفق "' الوجوت 
على الفقير على ذلك التقدیر» وذلك لأنه إذا تحقق أحدهما على ذلك التقديرء فلا 


5 ۲ 5 5 5 20 
يخلو من أن: يتحقق الوجوب على الفقير وهذا ظاهر. 
أو تتحقق الملازمة بين الوجوبين» وحینشذ يتحقق الوجوب على الفقير ضرورة 


تحقق الوجوب على المديون» ولا يتحقق الوجوب على الفقيرلما ذكرنا من أحد الأمرين.“ 


(۱) الوجه الثالث من وجوه دفع المناقضة : دعوى ملزومية المشترك بينهما. 

(۲) في هامش (أ): "أو يقول إما مدارية المشترك بينهما للوجوب ثمة» أو يقول: ما ملزومية ما حقق الملازمة 
بینهما للوجوب ثمة» وإما الوجوب ثمة". 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(4) أي أنه يقول: نحن لا ندعي الوجوب ثمة على التعیین» بل ندعي أحد الأمرين وهو: إما ملزومية 
المشترك بينهما للوجوب ثمة؛ أو الوجوب ثمة. 
انظر هذا الدفع في: شرح الخوارزمي (۳۱/ب)» الإرشاد للعميدي (۵/ب)» القوادح الجدلية .)٩۳(‏ 
وقد ذكر الخوارزمي في شرحه (۳۱/ب) وجها رابعا وهو: أن يقول: ما مدارية المشترك بينهما 
للوجوب ثمة؛ أو الوجوب ثمة. 

(0) أي: وعلى هذا بالنسبة إلى الموجبية والسببية. شرح الخوارزمي (۳۱/ب). 

)١(‏ قوله با عرفت» أي : با عرفت من الوجه الأول من النوع الواردة عليه فإنها ترد على هذه الوجوه. 
انظر: شرح النوارزمي (۳۱/ب). 

(*) آخر الورقة (۵۰) من نسخة (أ). 

(۷) انظر: شرح النوارزمي (۳۱/ب)۰ شرح البلغاري (۱/۱6). 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (۳۱/+) شرح البلغاري (۱8/ب). 


فصل : في التلازم ۸۱ 


فتقول: عليه أولاً: ما ذكرتم لا يدل إلا على نفي أحدهماء إذ الوجوب 
على الفقير من لوازم أحدهماء ولا يلزم من نفي أحدهما نفي كل واحد منهما 
أولا. 

وثانیا: ولئن قال: نعني بأحدهما ما يناقض شمول العدم» فيكون الوجوب 
على الفقیر من لوازم النقیض, وأنه منتف لما مرء فينتفي النقیض؛ ویلزم من هذا 
انتفاء ما ذكرتم. 

فتقول: یتحقق أحدهما لما مر" من الدلائل الدالة " علی الوجوب ابتداء؛ 
محو النص والقیاس وغیرهما. فان الدال على العین منهما دال على أحدهما 


۲ 0 
بالضرورة. 
۰ 2( و ۰ ۰ ۰ 
ولئن منع المغايرة فتقول: نعني به غير الأول وعلی هذا نقول مرة بعد 
۲ )4( 
(*) آخر الورقة )٩(‏ من نسخة (ب). 


(۱) یقول المنوارزمي في شرحه (1/۳۲): "وتقریر الجواب أن یقال: یتحقق آحدهما وهو إما اللازمة بين 
الوجوبین. أو الوجوب ثمة على ذلك التقدیر» لما مر من الدلائل الدالة على الوجوب» نحو النص 
والقیاس وغیرهما من الدلائل العقلية . 
انظر ایضا: شرح البلغاري (۱۳ /ب). 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۱/۳۲). 

(۳) أي منم المغايرة بين آحدهما الذي ادعينا ثانياًء وبين أحدهما الذي ادعینا آولا. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/۳۲). 

(4) يقول الخوارزمي في شرحه (1/۳۲): "نعني بأحدهما ثانياً ما هو مغاير لأحدهما أولاء وحيئئذ يتعدد لنا 
المدعى مع تعدد الدليل» ويتعدد ذلكم الدليل مع اتحاد الدعی» لأن مدعاكم نقيض أحدهما مطلقا وان 
واحد وإذا كان كذلك يتم ما ذكرنا دون ما ذكرتم . 


A۲‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


[وجوه هدم اللازمة] " : واعلم بأن التلازم ينهدم ‏ بالتلازم بين نقيض الملزوم 
وعين اللازم» وأنه يلقب ب قل وبين عين الملزوم [ ونقيض اللازم» وكذلك 
بين لازم نقیض اللروم *" وعین اللازم» وبين نقیض اللزوم ") وملزوم اللازم» وبين 
اللروم"" وعين اللازم أو ملزومه؛ فاعتبربما عرفت فان الدقائق في التلازم ما لانهاية 
لپا [والله اعلم ۲ 


(۱) زيادة من احقق. 

(۲) الصنف هنا يختم فصل التلازم بذکر وجوه لهدم اللازمة» ومن الاعتراضات التي ترد على التمسك 
بانتفاء اللازم على انتفاء اللزوم : منع التلازم » وعدم التسلیم بانتفاء اللازم؛ والعارضة. ويرد عليه 
جمیع الاسئلة التي ترد على القیاس عدا الاسئلة المتعلقة بالوصف الجامع. 
انظر : القترح في الصطلح (410), الاحکام للامدي (6/ ۰0۳۱۷ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(۰)۲۸۳/۲ الایضاح لقوانین الاصطلاح (۰)۲۳ القوادح الجدلية (۰6۱۱۳ شرح تنقیح الفصول 
(۰) شرح الخوارزمي (۰)/۳۲ نهاية الوصول (۰)۳۵۷۰/۸ بیان الختصر للأصفهاني 
(۲ ) فواتح الرحموت (۳۵۳/۲) تیسیر التحریر /٤(‏ ۶ ۰)۱۷ إرشاد الفحول (۲۳۷). 

(۳) القلب : هو أن يبين العترض أن ما ذکره الستدل من الدلیل يدل عليه لا له» وهو نوع معارضة. وقد 
أطلق بعض العلماء اسم المعارضة على القلب ‏ یقول العضد في شرحه لختصر ابن الحاجب 
(۲۷۸/۲): "وال حق أنه أي القلب وان عد سؤالاً برأسه» فالحق فيه أنه بأقسامه راجع إلى المعارضة". 
ويقول محمد أمين في تيسير التحرير (/۱۱۰): "وإطلاق المعارضة على القلب من حيث أن القلب قابل 
تعليل المعلل بتعليل يلزم منه بطلانه ثم يلزم منه بطلان حکمه. لا بمعنى إقامة الدليل على خلاف ما 
أقام عليه الخصم فهو من قبيل إطلاق اسم الملزوم على اللازم . 
انظر أيضا: المنهاج للباجي (۱۷۰). التبصرة (۵ ۰08۷ أصول السرخسي (۰)۲۳۸/۲ المنخول 
(414)» التمهید (۰)۳۲۰۳/6 الجدل لابن عقيل (151). احصول للرازي (۰)۳۷۷/۲ المغني 
للخبازي (۰)۳۲۲ نهاية الوصول (۱/۸١٤۴)ء‏ شرح مختصر الروضة (۰)۵۱۹/۳ البحر المحيط 
(۲۸۹/۵) المسودة (١٤٤)ء‏ التلويح على التوضيح ۰)٩۱/۲(‏ فواتح الرحموت (۳۵۱/۲). 

(4) في هامش نسخة (1): “نقيض الملزوم هو العدم على الدیون» ولازمه نحو الاباحة . 

(0) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() في نسخة (ب): "وبين نقيض اللزوم . 

(۷) مابين العقوفتن سقط من نسخة (أ). 


3 ۱ © 0 
والشيئان التنافیان هما: اللذان لا یجتمعان في محل واحد 4 في زمان واحد امن 


(9) مب , 0( 
رو وی تا حو : المتناقضين » والتضادین › وغیرهما. 


(۱) في نسخة (ب): القیاس . هذا الفصل من طرق الاستدلال» ویطلق عليه البعض التمسك بالشيء 
الفلاني مع الشيء الفلاني ما لا يجتمعان . 
انظر : الارشاد للعميدي (/)۰ ختصر ابن الحاجب (۰)۳۸۱/۲ الایضاح (۸۲)) القوادح الجدلية 
(۱۹) أصول الفقه لابن مفلح (۰)۸۹۵/۲ مفتاح الوصول (۰)۱۱۷ شرح اخوارزمي (۳۳/ب)؛ 
شرح البلغاري ١4(‏ /ب). 

() انظر تعریف التنافي في : التعریقات للجرجاني »)٩۲(‏ شرح القدمة للخوارزمي (۳۳/ب)» شرح 
البلغاري ١5(‏ /ب). 

(۳) هذا قيد احترز به عن حصول الشيئين في حلين مختلفين. 
انظر: شرح الخوارزمي (۳۳/ب). 

(5) هذا القيد احتراز عن حصول الشيئين في زمانين مختلفين: مثل الأبوة والبنوة. 
انظر: شرح الخوارزمي (۳۳/ب). 

(0) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). قوله من جهة واحدة قيد احترز به عن مثل السواد واليياض 
الحاصلين في محل واحد من جهة واحدة ولكن في زمانين مختلفين. شرح الخوارزمي (۳۳/ب) 

() انظر: شرح الخوارزمي (۳۳/ب). 


AY 


۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


۱0( 
فنقول: من قال : [أن '! الحكم في هذه الصورة» مع الحكم في تلك الصورة ما 


فالراد " منه: أنهما لا يجتمعان في محل واحد» في زمان واحد لا محالة» لكن 
ال حال مختلفة بعضها أخص بالنسبة إلى البعض ء وبعضها آعم؛ كحكم الشارع مغلا 
فإنه أعم بالنسبة إلى الحكم في هذا افحل » أو في ذلك كذلك”" 

فاعتبربما عرفت» فيما يقال : الوجوب على المدیون» مع عدم 
توت فتك مد ةمالل سالا و اساب نمال تمه ان ۱ 


(۱) مابین المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(۲) في نسخة (ب): 'والمراد' بالواو. جاء في شرح الخوارزمي (1/۳): الراد من ذلك أنهما لا يجتمعان في محل 
واحد وهو: حكم الشارع من جهة واحدة» في زمان واحد» إلا أن احال وهي : أحكام الشارع مختلفة بعضها 
أخص بالنسبة إلى البعض» كحكم الشارع بأن هذه الزكاة واجبة في هذه الصورةء أو تلك الصورةء أخص 
من حكم الشارع في باب الزكاة مطلقاء وأخص أيضا من حكم الشارع مطلقاء وعلى هذا القیاس . 
انظر ایضا: شرح البلغاري (۱/۱۵). ۱ 

(۳) يقول الصنف في منشأ النظر» مجلة الحكمة (1۳۸/۳۵): "إذا كان الشيء منافیا للشيء» فالشاني منهما 
لا يخلو من أن يكون نقيضا للأول أو مساويا له , وحينئذ يلزم من وضع آحدهما رفع الآخرء ومن رفع 
أحدهما وضع الآخر كذلك» فأما إذا كان أخص من النقيضء أو آعم منه فإنه يلزم من وضع أحدهما 
رفع الآخر فقط» ومن رقع أحدهما وضع الآخر کذلك . 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (1/7)»: القترح في الصطلح (557): الإحكام للآمدي (2)577/14 
القوادح الجدلية :)١09(‏ البحر احیط (57/0): فواتح الرحموت (۰)۲۸/۲ شرح الخوارزمي 
(۰)/۳4 تيسير التحرير :)١77/5(‏ شرح الكوكب المنير .)5٠٠/5(‏ 

)٤(‏ هله صورة من صور التناق. 
انظر: القوادح الجدلية (۱۱۸). 

(6) ملك النصاب ملكا تاماء شرط لوجوب الزكاة بالاتفاق» لذا لا تجب الزكاة على الفقير. 
انظر: بدائع الصنائع (۲/١٠)ء‏ بداية المجتهد (۰)۲40/۱ كشاف القناع (79/57١)ء‏ مغني احتاج (4:5/1). 

(1) قوله: "ما لا يجتمعان ' أي الوجوب على الدیون» مع عدم الوجوب على الفقير» مما لا يجتمعان في 
حكم الشارع في باب الزكاة من جهة واحدة في زمان واحد. 
انظر شرح النوارزمي (۳/ب). 


فصل : في التنافي بين الشيئين Ao‏ 


7 الثاني '' ثابت إجماعاء فیلزم انتفاء الأول » والدليل على عدم الاجتماع متعدد. 

فإنه يمكن للمعلل ” أن: يتمسك بالنصوص المقنضية» وذلك لأنها تدل على 
الوجوب في تلك الصورة؛ والدال على الوجوب فيها دال على عدم الاجتماع. 

وكذلك بالتصوص النافية "۰ فإنها تدل على العدم في هذه الصورةء والدال 
على العدم فيها دال على عدم الاجتماع. 

وكذلك بالأقيسة الوجودية» والعدمية» نحو القياس على تلك الصورة. فإنه 


5 5 )6( 10( ۶ 
يدل على العدم ق هه الصورة ٠‏ وطریق تعدية الحكم وجوديا كان أو 
(A) 0۷۳‏ 


)١(‏ الراد بالثاني : العدم على الفقیر. 

(۲) الراد بالأول : وجوب الزكاة على الدیون. 

(۳) أي : يمكن للمعلل أن يبين عدم الاجتماع بینهما بالتص والقياس» بلا واسطة التلازم وبواسطته کذلك. 
شرح اخوارزمي (۳۲/ب). 

(4) أي : يتمسك العلل بالتصوص النافية مثل : قوله عليه السلام : (لا ضرر ولا ضرار). شرح الخوارزمي 
()۳/ب). 

(*) آخر الورقة (۵۱) من نسخة (آ). 

(۵) انظر : شرح الخوارزمي (۳/ب)» شرح البلفاري (۱۵ /ب». 

(1) في نسخة (ب): تعدي. 

(۷) اختلف الأصوليون في جواز تعلیل الحكم الثبوتي والعدمي بالعدم. ذهب جمهور الحنابلة إلى جواز 
التعلیل به مطلقا؛ وبه قال الشيرازي والرازي وأتباعه ؛ ومنعه جمهور الاحناف مطلقا ومتهم المصنف» 
ومنعه آخرون في الحكم الثبوتي فقط واشترطوا أن تکون العلة فيه أمرا وجودياًء واختاره ابن احاجب 
والامدي. ونسبه صفي الدين الهندي إلى الأكثر. 
انظر: التبصرة (6۵7), التمهید (۰)4۸/4 القترح في الصطلح (187)» احصول (۳۹۳/۲)ء روضة 
الناظر (۳۳۳/۲)) الوحكام للامدي (۰)۱۸۳/۳ ختصر ابن الحاجب (۲۱/۲)» شرح تنقیح 
الفصول (7٠5)ء‏ الفائق (۰6۲۷۲/4 شرح ختصر الروضة (۰)۳۳۷/۳ البحر احیط (۱8۹/۵)؛ 
السودة (۱۸٤)ء‏ فواتح الرحموت (۰)۲۷4/۲ تیسیر التحریر »)۲/٤(‏ شرح الکوکب المنیر (4 /4۸). 

(۸) في هامش نسخة (أ): "أي : يمكن للمعلل أن یتمسك بالتصوص القتضية» وکذلك بالنصوص الناقیة 
وکذلك بالاقيسة الوجودية والعدمية» وکذلك بالتلازم . 


۸1 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
وكذلك بالتلازم › كنا فان لو وجيت هنا لوجیت مة ولم تجب ثمة» 


فلا تجب هنا » وعلى هذا بالنسبة إلى الغير. 
[الصورة الأولى: الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور 


الا ا 
اڅ ۰ ۰ ۳ 1 5 )6 
وقد يقال في هدا القام» ما قلناه في إثبات التلازم 5 فإن عدم الاجتماع من 
0( 
لوازم اللزوم على ما عرف. 


لکن نفي الاجتماع » ينفي أحدهما في مثل ما ذکرنا من الخال وهو: الذي 


(۱) آي: يمكن للمعلل أن یتمسك بالتلازم. 

() ما ذکره الصنف من الثال » صورة للتمسك بالنص والقیاس بواسطة التلازم. 
انظر: شرح النوارزمي (۳۵/). 

(۳) آي : لو وجبت ال زكاة على الدیون؛ لوجیت على من ملك مالا دون التصاب» فینتج: ولم تجب على 
الدیون. فلا تجب على من ملك مالا دون التصاب. 

)٤(‏ زيادة من احقق. 

(۵) انظر : فصل التلازم السایق. 

(1) وعدم الاجتماع بینهما» أي: بين اللزوم ونقیض اللازم» ضرورة استلزام اللازمة بين الشيء ونقیضه. 
انظر: القترح في المصطلح (558): القوادح الجدلية (۰)۱4۹ منشأ النظر للنسفي مجلة الحكمة 
(۰)8۳/۳6 شرح الخوارزمي (1/۳۵). 

(۷) في هامش (أ): "يقول مصنف الکتاب : نفي ذلك الاجتماع الذي هو مدعاه» ينفي واحد من الأمرين» 
ليبقى له الآخرء فإن كان أحدهما لازم الانتفاءء لا يتم به الكلام في نفس الأمرء وبعد الإتمام لا تظهر 
به الدعوى لوجهين: أحدهما: أنه باطل عند أهل النظرء لأنه لا یتم» فلا طريق لنفي الاجتماع 
الذکور لأن السائل يدعي ثبوت أحد الامرین» أحدهما: ثابت له للاجتماع المذكورء وثانيهما: أنه 
يمكن للسائل أن يعارض كلام المعلل» بأن يقول: الأمرين : العدم هنا مع العدم ثمة ما لا يجتمعان» لأن 
أحد الأمرين: لازم الوجوب هنا أو ثمة بالدلائل» ولا تجب ثمةء فتجب هناء وحينئذ يلزم منه الاجتماع 
الذکور» هذا إذا كان المعلل ينفي الاجتماع بأحد الأمرين الذين أحدهما لازم الانتفاء» ويقول: هذا 
منتف ليبقى له الآخرء فقد قلنا إنه ما يتم . وأما إذا آراد نفي الاجتماع المذكور بأحد الأمرين في نفس 
الأمر للأمرين؛ بان يقول: المشترك بين ا محلين إما أن يكون علة للوجوب. أو لا يكون فان كان علة» 
يلزم الوجوب في فصل الفقیر» وان لم يكن علة. يلزم العدم في فصل الدیون» فيدعي أحد الأمرين» 
ويقول: لا تجب هناء أو تجب ثمة» وعلى كل تقدير يتفي الاجتماع المذكورء ولا يمكن للسائل أن 
يقول بمثل ما قاله المعلل والله أعلم . 


فصل : في التنافي بين الشيئين AY‏ 


ضم إليه ضد المدعى › أو نقیضه من صور الإجماع » فإنه لا يتم» أي : لا يتم به 
الكلام » ولا تظهر به الدعوى بعد الإتمام لوجهين: 

أحدهما: أن دعوی حد الأمرين › اللذين أحدهما لازم الانتفاء» كما: إذا 
ادعى عدم الاجتماع ' » وقال: لا تجب هنا أو تجب ثمة بالدلائل الدالة على كل واحد 
منهماء ولا تجب ثمة بالاجماع» فقدادعى أحدهماء مع أن أحدهما لازم الانتفاء , 


وأنه باطل في اصطلاح آهل النظر."" 


: هذه إحدى الصور الثلاث التي ذكرها الصنف وهي‎ )١( 


٠‏ إذا كان الأمر الذي ضم إليه ضد الدعی » أو نقيضه من صور الإجماع. 

« إذا كان الأمر الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور الخلاف. 

۰ إذا كان من الصور التي فيها روايتان. 

يقول ركن الدين العميدي في الإرشاد (7/أ): "فان جمع بين الأمرين وبين ضد المدعى» ونفى المجموع 
بنفي أحدهماء لايتمء لأن الخصم يعارضه بمثله؛ فيجمع بينه وبين المدعى وينفي المجموع بنفي 
أحدهما". وهذه الصورة التي ذكرها المصنف عدها أثير الدين الأبهري من المقدمات الضعيفة عنده. 
القوادح الجدلية (۰۱۵۰ ). 

انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (7*/ب)» شرح البلغاري (1/۱0). 


(۲) في هامش نسخة () : "أي : إذا ادعى عدم اجتماع الوجوب هنا مع العدم ثمةء ويريد إثبات عدم 


الاجتماع بالاستدلال» بان یقول : لا يجتمع الوجوب هنا مع العدم ثمةء لان أحد الأمرين لا یتم» إما 
العدم هنا أو الوجوب ثمةء ولا يجب ثمة فیبقی العدم هنا» وحینئذ فقد نفی ذلك الاجتماع بأن ادعی 
أحد الامرین» وأحد الأمرين ضد لا ادعاه أولاًء ثم ضم هذا الضد إلى صورة من صور الاجماع» كأن 
قال : لا تجب هنا أو تجب ثمةء وضم هذا القول إلى قوله» ولا تجب ثمة الذي هو من صور الا جماع 
ليبقى له العدم هنا . 


(*) لأن السائل ینتهض بالناقضة ویقول : لا یتحقق شيء ما ذكرتم من الأمرین لأن آحد الأمرين الا خرین 


لازم » وهو: إما الوجوب على الدیون» وإما الوجوب على الفقیر» بالدلائل الدالة على كل واحد 
منهماء کالنص والقياس» وغيرهما. 

انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ), شرح اخوارزمي (۳۵/ب)۰ شرح البلغاري ١5(‏ /ب)» الويضاح 
لقوانين الاصطلاح (۲۸۱). 


AA‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


بان یقال : لا يتحقق آحدهما أصلاًء فانها تجب هنا آو تجب ثمة. بالدلائل 
الدالة على کل واحد منهما كذلك» ولا تجب ثمة بالاجماع؛ فتجب هنا » 
وحینثذ يلزم انتفاء ما ذکرتم"» والکلام فيه یذکر في موضعه ؛ إن شا الله 
1 تعالی 1 

والثاني : أنه وان لم يكن باطلاً في نفسه؛ لکنه معارض بمثله . 

كما يقال: ما ذكرتم وإن دل على عدم الاجتماع» لكن عندنا ما ينفيه» وذلك 
لان العدم هنا مع العدم " ثمة؛ ما لا یتمعان " بعين ما ذكرتم ۴ 

يعني : بأحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء. 


6٩2‏ ی ت 
كما يقال : [تجب ]هناء أو جب ثمةء ولا جب مه بالاجماع فتجب هناء 


)۱۰( ۱( 
وحینثذ يلزم الاجتماع بين الوجوب هناء والعدم م > بالضرورة. 0 


(۱) أي : لا تجب على الفقير بالإجماع. 

)۲( آي : فتجب على المديون. 

(*) لأن عدم الاجتماع من لوازم اللزوم. 
انظر: القوادح الجدلية (۰6۱۷۷ شرح الخوارزمي :)1/١5(‏ (70/ب). 

. ذكره المصنف في آخر الكتاب بالتفصيل في : "فصل في دعوى أحد الأمرين الذين أحدهما لازم الانتفاء‎ )٤( 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(1) انظر : الارشاد للعميدي (5”/أ)2 الإيضاح لقوانین الا صطلاح (۰)۲۸۲ شرح الخوارزمي (۳۰/). 

(*) آخر الورقة (۱۰) من نسخة (ب). 

(۷) أي : العدم على الدیون مع العدم على الفقیر ما لا يجتمعان. 

(۸) وذلك لان أحد الامرین لازم الانتفاء. وهو [ما الوجوب على الدیون» وإما الوجوب على الفقیر» 
لدلالة الدلیل على كل واحد منهما وهو النص والقیاس وغیرهما. 
انظر: شرح النوارزمي (75//). 

)٩(‏ مابین العقوفتین سقط من نسخة (ب). 

(۰) توضیح الثال : كما يقال : تجب هنا على الدیون. أو تجب ثمة على الفقیر» ولا تجب ثمة على الفقیر 
بالاجماع » فتجب هنا على الدیون» وحينئذ يلزم الاجتماع بين الوجوب هنا على الدیون » والعدم ثمة 
على الفقیر. 

(۱۱) انظر : القوادح الجدلية للأبهري (۰)۱۰۱ شرح الخوارزمي (۱/۳۹). 


فصل : في التنافي بين الشيئين ۸۹ 


فأما إذا ردد الكلام في آمر » كما إذا قال : الشترك بين الصورتين " وهو: 
کون الوجوب محصلاً للمصالح” التعلقة بالوجوب " » لا يخلو من آن: يكون موجباً 
لوجوب الزكاة» أو لا یکون." 

قنان كزان بو ا ا ٠‏ و ك افر ,د ال 


۱۰ 
۱۳ 


() آي: إذا ردد الکلام في أمر ونفی الاجتماع على كل واحد من التقدیرین. 
انظر: شرح النوارزمي (1/۳). 

(۲) هذه صورة إذا كان الامر الذي ضم إليه ضد الدعی أو نقیضه من صور الإجماع. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/۳۱). 

(۳) الراد بالمشترك هنا: العلة المشتركة» وقد اختلف العلماء في العلة في الزكاة على أقوال: قيل هي دفع 
حاجة الفقیر» وقيل هي تطهير مال الزكي» وقیل هي مجموع ذلك» وقيل غير ذلك. 
انظر: أصول السرخسي (۰)۱۷4/۲ كشف الأسرار للبخاري (717/7): شرح المنهاج للاصفهاني 
(/) اللربهاج (۰۱۱1/۳ ۱۱۵ نهاية السول (۰)۱۷۰/۳ شرح الخوارزمي (18 /ب). 

() الصورتان: صورة الفقير» وصورة المديون. 

(0) الصاخ: كتطهير مال الزكي» ودفع حاجة الفقير. 

(7) وهذا طريق من طرق الاستدلال وهو: کون أحد الطريقين أدل على المقصود. 
انظر: شفاء الغليل (174١)؛‏ الإحكام للآمدي (۰)۳۲۳۸/۳ مختصر ابن الحاجب (۰)۲4۰/۲ القترح في 
المصطلح »)54٠(‏ الفائق (۰)۱۵۹/۶ نهاية الوصول (۳۲۹۲/۸)» جمع الجوامع بحاشية العطار 
(۳۲۰/۲) تيسير التحریر(۳۰۸/۳) مناهج العقول (۰)5۵9/۳ شرح الكوكب النیر لابن النجار 
( ) إرشاد الفحول (۲۱۵). 

(۷) انظر : الإيضاح (۰)۲۸۲ القوادح الجدلية (۱۱۸). 

(۸) أي: تجب على الفقیر. 

)٩(‏ في هامش نسخة (1): "أي فرضنا الوجب موجبا على التقدير". 

(۱۰) انظر: شرح الخوارزمي (۳۲۱/ب). 

انظر: القوادح الجدلية (۱۳۸). 


35 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول: نعني بالموجب: الوجب الراجح على ما یعارضه " وينافيه. 

وان لم يكن موجباً. لا جب فى هذه الصورة > بالناق السالم عن السارض 
القطعي "» وهو: کون الشترك موجباً راجحاًء واختصاص النافي السالم بالتقدیر 
آظهر "» بالنسبة إلى الوجب. فانه يتم سالاً عن ا مغل » لأنه لا يمكن للسائل أن 
یقول : بمثل ما قلناه. 

كما إذا قال: العدم هنا مع العدم ثمة ما لا جتمعان "» وذلك لان المشترك 


1 إلى 

بینهما لا خلو من أن: يكون موجبا للوجوب» أو لا يكون . 
05 6 2 2 
فان كان موجباء تجب الزكاة فة ۱ ۰ عملا بالموجب» وان لم يكن موجباء 


)١(‏ في نسخة (ب): ما یعارض بدون الهاء. 

(۲) آي : لا تجب الزكاة على المديون. 

(۳) يقول الابهري: "وهذه الصورة فيها نظرء لأنهم إن أرادوا بالوجب: ما يوجب غلبة الظن» فلا نسلم 
أنه لو كان موجباء يلزم الوجوب ثمة» وإنما يلزم أن لو كان موجبا في كل صورة. وإن أرادوا به العلة 
التامة المستلزمة للأثر ليس موجباً بهذا التفسيرء فلا حاجة إلى هذا الترديد". القوادح الجدلية (119). 

)٤(‏ المراد بالعارض القطعي : المصالح المشتركة. 
انظر: شرح الخوارزمي (77/ب)» القوادح الجدلية .)٠١١(‏ 

(0) في هامش ([): "يعني اختصاص النافي السالم بالتقدير أظهر من اختصاص الموجب بالتقدیر» وذلك 
لأن النافي سالم عن المعارض المذكور على التقدير قطعاء وسلامة الوجب عن المعارض غير معلوم". 

() في هامش نسخة (أ): "يعني : إذا ردد الكلام فانه يتم". 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (۳۲/ب). 

(۸) أي : العدم على الدیون» مع العدم على الفقیر ما لا يجتمعان. 

)٩(‏ في هامش نسخة (أ): "يعني المشترك إن كان علة يحصل للسائل التقرير وأما على تقدير أن لا يكون 
المشترك علة لا حصل التقريرء لأنه لا يلزم منه ... العدم في فصل الدیون» وهو يفيد المعلل بنفي 
الاجتماع المذكور وثبوت مدعاه . 
انظر آیضا : القوادح الجدلية (۱۷۰). 

(۱۰) آي: تجب على الفقیر. 


فصل : في التنافي بين الشيئين ۹۱ 


5 )1( ۳( 
تجب هنا * فان الوجب على هذا التقدير في حيز المنع . 
)۳( 2 
ولئن " كان متحققا " » فلا اختصاص له بالتقدیر» والتعرض بالدلائل العامة 


)0( 
متعارض . هذا إذا كان الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى» أو نقيضه من صور 


10( 
الا جماع ۱ 
لالصورة الثانية : الحکم الذي ضم إليه ضد المدعی أو نقیضه من صور 
خلای] ۳ 


) ۲ فق )4( 3 
فأما إذا كان من صور الخلاف ” » نحو: النصاب الرکب من التقدير مثلاً. 


)١(‏ أي : تجب على المديون بالقتضی. 

(۲) في هامش نسخة (1): "يعني: لا يمكن أن يقول: إن لم يكن موجباً تجب هناء فان الوجب في حيز 
المنع » يعني الموجب غير موجود . 

(۳) في نسخة (ب): وان" » وفي هامش نسخة (أ): "نعم ولئن كان الموجب متحققا في نفس الأمرء لا 
يكون متحققا على هذا التقدیر» إذ التقدير عدم الموجب". 

. في هامش نسخة (1): آي: الموجب‎ )٤( 

(۵) أي: أن التعرض بالدلائل العامة غير مفيد» لأنه معارض بثله. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/۳۷). 

() انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ): شرح الخوارزمي (۱ ۰6۱/۳ شرح البلغاري ١5(‏ /ب). 

(۷) زيادة من احقق. 

(۸) هذه المسألة الثانية فيما إذا كان الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور الخلاف. 
انظر: الإرشاد للعميدي (۰61/7 شرح الخوارزمي (۰61/۳۷ شرح البلغاري (۱۷/). 

(*) آخر الورقة (07) من نسخة (أ). 

)٩(‏ النصاب المركب هو: النصاب المركب من النقدين اللهب والفضة» وذلك بأن يكون بعض النصاب من 
الدنانیر» وبعضه من الدراهم» وهذا النصاب المركب اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه على أقوال: قالت 
الحنفية : إن كان النقدان بحيث لو قوما يبلغا النصاب» بان يكون عشرة دنانير والدراهم مئة درهم مثلاًء يجب 
فيه الزكاة وإن لم يبلغ فلاء وقالت الشافعية : أنه لا يكمل نصاب أحدهما بالآخرء ولايجزئ أحدهما عن 

الآخرء فلو اختلطا ولم يعرف أيهما الأكثر يزكيه ذهبا وفضة أو ييز أو يختبر بالماءء وعن الحنابلة روايتان. 

انظر: الغاية القصوی (۰)۳۷۹/۱ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۰)۱۱۵ الهداية مع فتح 

القدیر (۰)۵۲۹/۱ القواعد لابن رجب (۳۱۵). 


۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فتقول : الوجوب على الدیون» مع العدم في الرکب ما لا جتمعان» بالتصوص 
القتضية. أو النافية» أو الأقيسة الوجودية. أو العدمية ". أو بنفي آحدهما. 

كما يقال : لا تجب [الزكاة "اهناء أو تجب ثمةء فانه لا فساد فيه» إلا في الشال 
الأرر " 

أو يقول: الوجوب على المديون مع العدم في المركب» ما لا يجتمعان . 

وذلك لأن المشترك بينهماء لا يخلو: من أن يكون موجباً للوجوب» أو لا 
یکون» إلى آخر ما مر" 

ويلزم من عدم الاجتماع بينهماء عدم الوجوب على الدیون. إذ الوجوب في 
الرکب لا یخلو من آن یکون ابتا» او لا یکون. 

فان لم يكن ثابتا فظاهر» فإنه لا تجب هنا حینشذ لا بینا آن: الوجوب هنا مع 
العدم ثمة» ما لا يجتمعان» وإن كان ثابتا فکذلك لا جب هناء إذ الوجوب لا يشمل 
الصو a‏ ال با 


أما عندنا : فلانتفاء الوجوب في فصل المديون؛ 


(۱) في نسخة (ب): والعدمية بالواو. 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) انظر: شرح النوارزمي (۱/۳۷). 

(4) أي : لا یجتمعان ما بالنصوص القتضية» أو النافية» أو بالاقيسة الوجودية أو العدمية, أو بالتلازم» 
وبنفي أحد الامرین» وإما بالتردید. 
انظر: شرح البلغاري (17/أ). 

(۵) الستدل هنا ينفي عدم الاجتماع بالتردید. 

(1) الراد بالصورتین: وجوب الزكاة على الدیون» مع وجوبها في النصاب الرکب. 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (۰6۱/۳۷ شرح البلغاري (۱۷/). 

(۸) أي : عند الأحناف لا زكاة على الدیون. 


فصل : في التنافي بين الشیتین ۳ 


اماع فاا رجو قفا اأ كت: 

فانه يتم لأنه لا يعارض بمثله » كما إذا قال: الوجوب ثابت في فصل 
المديون» إذ العدم فيه مع الوجوب في المركب» ما لا يجتمعان بعين ما ذكرتم » وحینشذ 
يلزم الوجوب على الدیون» وذلك لأن الوجوب في المركب لا يخلو من أن: يكون 
ثابتا, أو لا یکون. 

فان كان ثابتا فظاهر » وإن لم يكن فکذلك "» إذ العدم لا یشمل الصورتین 


بالا جماع. 
فنقول : التعرض بالاجماع ضائع في هذا الوضع» فانه يكن أن يكون الرکب 
قيمة ل وز“ 


)١(‏ أي : عند الشافعية : لا زكاة في النصاب المركب. 
(۲) جاء في شرح الخوارزمي (1/717): "وذلك لأنه لا يمكن للخصم أن يقول: مثل ما قلنا من الترديد بعد 
بيانه عدم الاجتماع بين العلم على الدیون والوجوب في الرکب لاستساج مدعاه . 


(۳) لأنه حينئذ يلزم الوجوب على المديون. 
(4) أي : يلزم الوجوب على الدیون» وإلا يلزم شمول العدمء وشمول العدم في الصورتين متتف 
بالإجماع. 


انظر: شرح الخوارزمي (۳۷/ب). 
(۵) التصاب المركب له ثلاثة صور: 
-١‏ التصاب الرکب قيمة ووزنا. 
۲ - التصاب الرکب قيمة لا وزنا وهو الرکب الطلق. 
۳ التصاب الرکب وزناً لا قيمة. 
انظر: الغاية القصوى (۰)۳۷۹/۱ تخریج الفروع على الاصول (۰)۱۱۵ البداية مع فتح القدیر 
القواعد لابن رجب (۳۱۵) شرح الخوارزمي (۰6/۳۷ شرح البلغاري (۱۷ /ب). 


۹٤‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


0( قف 
وأنه من صور العدم عند آبي پوسف > وحمد - رحمهمااله - كمال 


الدیون» فیکون العدم شاملاً للصورتین " عندهما. 

وإذا احتمل هذاء فلا ينعقد الاجماع " على انتفائه قطعا "» هذا إذا تعرض 
بالمركب 00 

فأما إذا تعرض کت وزنا وقيمة» أو وزنا لا قيمة» أو قيمة لا وزناء 
فالأولى أن يتعرض بالمركب قيمة لا وزناء على ما عرف. 

فإنه إذا تعرض بالرکب وزناً لا قيمة» والسائل ينتهض بالمعارضة كما مر 
ذكرهاء ويتعرض بالإجماع کذلك. فلا مجال للمنع» إلا على أحد قولي الشافعي 


(¥ 


(۱) أبو يوسف هو: يعقوب ين إبراهيم بن حبيب الكوفي الانصاري» فقيه مجتهد» صاحب أبي حنيفة» ولد 
سنة (۱۱۳ه)» روى عنه محمد الشيباني» والامام أحمد بن حنبل» ويحي بن معين» لقب بقاضي 
القضاة» له مصنفات كثيرة» توفي سنة (۱۸۲ه). 
انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية (۲۲۵)» تاج التراجم :)5١(‏ وفيات الأعيان (40۰/۲)؛ 
شذرات الذهب (۲۸۹/۱). 

(۲) هو: محمد بن ا خسن الشيباني» فقیه مجتهد» صاحب آبي حنيفة» ولد سنة (۱۳۲)» نشأ بالکوفة 
وسمع من أبي حنيفة وهو ابن أربعة عشر عاماً» تولی منصب القضاء» روی عن أبي یوسف» وسفیان 
الثوري» والأوزاعي» له مصنفات عدة» توفي سنة (۱۸۹ه). 
انظر: وفیات الأعيان (۵۳/۱). الفوائد البهية »)١777‏ شذرات الذهب (۳۲۱/۱). 

(۳) أي : عدم الوجوب على الدیون؛ وعدم الوجوب في النصاب الرکب قيمة لا وزناء فهذه صورتان 
شملهما العدم عند صاحبي أبي حنيفة. 

(5) لانه لا إجماع مع الخلاف. 
انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح (584). 

(0) انظر : شرح الخوارزمي (۳۷/ب. 

(1) الرکب مطلقاً هو : التصاب الرکب قيمة لا وزنا. 

(*) آخر الورقة (۱۱) من نسخة (ب). 

(۷) لأنه لا يعارض بمثله. 


فصل : في التنافي بين الشيئين ۹۵ 


)۱( )۳( 
وا - لأنه نقل عنه قولان في مال المديون » والمركب من صور العدم 
عنده » قول واحداء فيكون ' العدم شاملاً للصورتينء على أحد قولیه. هذا إذا كان 
)€( )0( 
له قولان في الحكم المتنازع فيه. 
فأما إذا قال: الحكم فيه قولاً واحداًء كمال الصبي " مثلاً. 


(A) 6 5 ۰‏ م6 اهس ۰ 
فانه یعارض بثله > كما إذا قال العلل : الوجوب في مال الصبي . مع العدم 


. في نسخة (1): "رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) حسب ما اطلعت عليه للشافعي في مال الدیون قولا واحدا ولیس قولان كما ذکر الصنف» وهذا القول 
هو: أن الدين لا ینم من وجوب الزكاة لاستغنائه با في یده» وتعلق الدين بلمته. 
انظر: المجموع (۰)۳۱۳/۵ مغني احتاج (۰)4۱۱/۱ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۱۱۳). 

(۳) وردت في نسخة (ب): فیلزم . 

(5) انظر المسألة في : العتمد (۰)۲۲۰/۲ الاحکام للامدي (۰)۲۰۱۱/۲ مختصر ابن الحاجب (۰)۲۹۹/۲ 
شرح تنقیح الفصول (۰)8۱۹ نهاية السول (۰)۱۸4/۳ الدخل إلى مذهب الامام أحمد (۰)۱۸۷ تیسیر 
التحریر (/۳۳۲)» شرح الک وکب النیر (4۹۲/4). 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (۰۱/۳۷ شرح البلغاري (۱۷ /ب). 

(7) وردت في نسخة (1): پاشکم بالباء. 

(۷) اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في مال البالغ» واختلفوا في وجویها في مال الصبي » فذهبت الالكية 
والشافعية والحنابلة إلى : آنها واجبة في ماله بالقیاس على البالغ» وذهب الاحناف إلى: عدم وجویها في 
ماله» لأنها عبادة محضة» فلا تجب عليه كالصلاة والحج» وأوجبوا عليه العشر وزكاة الفطر. 
انظر: الدونة (۲4۹/۱) بدائع الصنائع (۰)6/۲ المغني (۰)0۱۲/۲ مغني احتاج (4۰۹/۱). وهذه 
المسألة مبنية على اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية» هل هي عبادة كالصلاة والصومء أم هي حق 
واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال : إنها عبادة اشترط البلوغ» ومن قال: إنها حق واجب للفقراء 
لم يشترط البلوغ. 
انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف (۱۲)» تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۱۱۰). 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (6۱/۳۷ شرح البلغاري (۱۷ /ب). 


01 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فالسائل یقول ": العدم في مال الصبي مع الوجوب في ذلك المركب ما لا 
يجتمعان بعين ما ذكرتم » فاعتبر بما عرفت في كل صورة من صور الخلاف”" 

لالصورة الثالثة : الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضيه فيه رو ايان" 

وان كان فيه روايتان عن مجتهد» أي: في الحكم الذي ضم إليه ضد الدعی . أو 
نقيضه ‏ كما نقل عن أبي يوسف - رحمه الله - في الزكاة أنها تجب بصفة التوسم» 
كما هو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وبصفة التضییق (کذلك ]كما هو مذهب 


الشافعي - رحمه الله ' - فيضم إليه نقيض المدعى في الحلي " مثلاً. 
ویقال : العام رجي الس مع الوجوب بصفة التضییق في حلي الرجال» 
ما لا جتمعان» [ما بالتصوص؛ اى بالاقيسة كما مر ذکرها *" 


(۱) أي : أن السائل ینتهض بالعارضة. 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۰6/۳۷ شرح البلغاري (۱۷ /ب). 

(۳) زيادة من احقق. 

(5) هذه السألة الثالثة من السائل التي سبق ذکرها. 
انظر: الإرشاد (7/أ)» شرح الخوارزمي (58/أ): شرح البلغاري (۱۷ /ب). 

(0) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

10( ورد في نسخة (): آرضي الله عنه . 

(۷) اختلف العلماء في الحلي الباح الستعمل» هل تجب فيه الزكاة آم لا؟ ذهب جمهور الالكية والشافعية 
والحنابلة إلى: عدم وجوبها في الحلي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا زكاة في 
الحلي): ولأنه معد للاستعمال» فلا ينتفع به کالعوامل» وثياب القنية» وذهب الأحناف إلى وجوبهاء 
لقوله تعالى ( وَالذِيتَ یکژورت اهب وَآلَفِضّة ولا يُنفِقُوبا فى سيل اله رهم داب ألِيم ) التوبة 
(۳۶) »لأن الحلي مال فاضل عن الحاجة الأصلية» فكان نعمة لحصول التنعم فيلزمه شكرها. 
انظر: الدونة (۲4۵۰۲۹۳/۱) بدائع الصنائع (۰)۱۷/۲ المغني »)١١١١5/7(‏ تبيين الحقائق 
(۲۷۷۱) مفني احتاج (۰۳۹۰/۱ ۰)۳۹6 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۱۱۳). 

(*) آخر الورقة (۵۳) من نسخة (). 

(۸) أي : أن العلل يبين عدم الاجتماع متمسکاً بالنص والقیاس والتلازم» وبغيرها من الدلائل. 
انظر: شرح الخوارزمي (۰)1/۳۸ الارشاد للعميدي (1/5). 


فصل : في التنافي بين الشيئين ۹۷ 


اانا ال ها سلريك أنه عزن مرج لوجوك الركافة أن 
لا یکون + فان كان موجباً تج الزكاة في حلي النساءء عملا باوجب" 

ولئن منع » یت دفو على ماعرف 

وان لم يكن موجباً فلا تجب بصفة اتضییق في حلي الرجال اتان السالم عن 
المعارض » فان الشترك إذا لم يكن موجبا للوجوب مطلقا» فلا یکون موجبا للوجوب 
مقيداء إذ الطلق في ضم القید» وإذا لزم عدم الاجتماع» لزم وجوب ال زکاة في صورة 
النزاع ۲۳ 

وذلك لأن الوجوب بصفة التضییق في تلك الصورة. لا یخلو من أن یکون 
ثابتاء أو لایکون» فان كان ثابتاً فظاهر » وان لم يكن فکذلك » إذ العدم لا 


(۱) الشترك : العلة الشتركة بين حلي النساء وحلي الرجال. فعند الاحناف العلة المشتركة بینهما هي : الثمنية 
في الذهب والفضة فلا تبطل بصیرورته حلياء وأما عند الشافعية فالعلة المشتركة بينهما هي : الزينة. 
انظر: أصول السرخسي (۰)۱۷/۲ کشف الأسرار للبخاري (۰)۱۱۲/۳ شرح النهاج للاصفهاني 
(۰)۷۸/۲ الابهاج (۰۱۱8/۳ ۰)۱۱۵ نهاية السول (۰6۱۷۰/۳ شرح الکوکب النیر (۶ /۲۲۸). 

(۲) هذه المسألة مبنية على الحكم في الأصل هل يضاف إلى العلة المشتركة أو إلى النص. ذهب جمهور 
الأصوليين من الحنابلة وبعض الحنفية إلى أن حكم الأصل يضاف إلى النص لا إلى العلة» وعند الشافعية 
يضاف إلى المشترك » ويرى معظم الأصوليين أن الخلاف لفظي مبني على حد العلة. 
انظر المسألة بالتفصيل في : أصول الشاشي (۸۲)ء المستصفى (؟717/1): شفاء الغليل (071)» 
الإرشاد(٤‏ /أ)ء الاحکام للآمدي (۱۷/۳ ۰0۲ مختصر ابن الحاجب (۲۳۲/۲)» نفائس الأصول 
 )۳۲۳۰/۷(‏ الفائق (۰)۲۹۳/1 شرح البلفاري (77/أ): شرح الخوارزمي (1449/ب): كشف 
الأسرار للبخاري (۰)۵۱۹/۳ البحر احیط (۰)۱۰/۵ تيسير التحرير (۲۹۵/۳). 

(۳) المعلل هنا يتعسك بالترديد. 
انظر: الإرشاد للعميدي (1/7)» القوادح الجدلية (۹۵)» شرح الخوارزمي (1/۳۸). 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (61/۳۸» شرح البلغاري (۰)/۱۸ الإرشاد (1/5). 

(0) وقد علل الخوارزمي ذلك في شرحه (۳۸/) بقوله : "لأنه حینثذ يلزم الوجوب في حلي النساء وإلا يلزم 
الاجتماع وقد أثبتنا عدمه . 

)١(‏ أي: يلزم الوجوب في حلي النساء. 


۹۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


يشمل الصورتين بالإجماع» أما عندنا: فلانتفاء العدم هنا" 

وأما عنده: فلانتفاء العدم ثمة ء فإنه يتم سالماً عن امل . 

وذلك لأنه إذا قال: الوجوب في حلي النساء» مع عدم الوجوب بصفة 
التضبيق في حلي الرجال» ما لا يجتمعان بعين ما ذكرتم. 

ويلزم من العدم في حلي النساء» إذ الوجوب بصفة التضبيق في حلي الرجال لا 
يخلو من أن: يكون ثابتاء أو لا يكون. 

فإن لم يكن ثابتاً فظاهر» وان كان فکذلك» أو الوجوب لا يشمل الصورتين 
بالاجماع. 

فتقول : التعرض بالاجماع ضائع "۰ فان الوجوب شامل للصورتین على 
مذهب آيي يوسف - رحمه الله - وعلی هذا في الغیرمن الصور. 

كما يقال مثلا : من جانب الشافعي آرضي ال ان العدم في مال الصبي » 
مع الوجوب في حلي البالغة» ما لا يجتمعان [ لا مر ]. 


)١(‏ أي : لانتفاء العدم في حلي النساء. 

(۲) أي : انتفاء عدم الوجوب بصفة التضییق في حلي الرجال. 

(۳) یعلل الخوارزمي ذلك بقوله : "لأنه لا يمكن للسائل أن يقول مثل ما قلناه من التردید» للاستنتاج بعد 
بیانه عدم الاجتماع بين الوجوب في حلي النساء وعدم الوجوب بصفة التضييق في حلي الرجال" شرح 
الخوارزمي (۳۸/ب). 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (1/۱۸). 

.)/۱۸( انظر: شرح الخوارزمي (۳۸/ب)۰ شرح البلغاري‎ )٤( 

(۵) يقول الخوارزمي في بيان معنى ضائع" : "أي : لا نسلم انتفاء شمول الوجوب بالإجماع على ملهب 
أبي يوسف - رحمه الله - فان شمول الوجوب ثابت عنده في أحد قوليه". شرح الخوارزمي (۳۸/ب). 

)١(‏ في نسخة (ب): "وعلى مذهب". 

(۷) زيادة من نسخة (أ). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 


فصل : في التنافي بين الشيئين ۹۹ 


ويلزم من هذا الوجوب الزكاة في مال الصبي » وذلك لأن الوجوب في حلي 
النساء» لا يكلو من أن يكون ثابعاء أو لا يكون. 

فان كان ثابتاً فظاهرء وإن لم يكن فكذلك» إذ العدم" لا يشمل الصورتين 
بالاجماع ؛ فإنه يتم سالماً عن المثل كذلك» من حيث أنه نقل عن الشافعي 
- رحمه الله - قولان في حلي النساء» ومال الصبي من صور الوجوب عنده: 
قولا واحدا. 

فلو قال: الوجوب لا يشمل الصورتين. 

فیقال : هذا في حیز المنع على أحد قولي الشافعي - رحمه لب 

فالحاصل أن التعرض بالثالث من الأمثلة الذکورة» آولی بالنسبة إلى الشاني » 


وکذلك الثاني بالنسبة إلى الأول يعرف بالتأمل فیما مر لإن شاء الله تعالی ]. 


(*) آخر الورقة (۱۲) من نسخة (ب). 

. في نسخة (1): "رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) في نسخة (أ): “رضي الله عنه . 

(۳) انظر الاعتراضات التي ترد على التنافي بين الشيئين في: شرح النوارزمي (1/۳۹)ء الإيضاح لقوانين 
الاصطلاح (۰)۸۲ أصول الفقه لابن مفلح (1۹۸/۲)ء شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(۲۸۱/۲). الإرشاد للعميدي (1/75): القوادح الجدلية (۰)۱۲۷ مفتاح الوصول (۱۱۷). 

.)1( مابين المعقوفتين سقطت من نسخة‎ )٤( 


کصل: في الدوراآنت" 


0 5 ۹ 1 الزوى 
وهو : ترتب الأثر على الشيء الذي له صلوح العلية 5 


ويقال أيضا: ترتب الأثر على الشيء في الوجود» مرة بعد آخری."" 

(۱) يسمى أيضا بالطرد والعكسء عند بعض العلماء كالجويني» والآمدي» وابن الحاجب» وهو أحد 
مسالك التعليل عند الجمهورء وأنكره بعض الاحناف والاشعرية» وعدة الغزالي من المسالك الفاسدة 
إلا إذا انضم إليه سبر وتقسيم. 
انظر: التبصرة (57)» المستصفى (۳۰۷/۲) التمهيد (٤/٤۲)ء‏ المحصول (۳۶۷/۲)» شرح المقدمة 
للبلغاري (1۸/ب)ء نهاية الوصول (7701/8)» شرح مختصر الروضة (517/7): كشف الأسرار 
للبخاري (18۳/۳). البحر احیط (747/6): مفتاح الوصول (۱۵۰)؛ الإبهاج (۰)۷۲/۳ التقرير والتحبير 
(۰)۱۹۷/۳ فواتح الرحموت (۰)۳۰۲/۲ تيسير التحریر (8۹/6)» شرح الكوكب المثير(151/5). 

(۲) الصنف يشترط لصحة الدوران أن يكون الوصف صالخا للتعليل» يقول النوارزمي في شرحه (1/۳۹) : 
"ونعني بصلوح العلية: صحة تعليل ذلك الأثر بذلك الشيء؛ كتعليل الإسهال بشرب السقمونیا . 
انظر أيضا: شرح البلغاري (۱۸/). 

(۳) هذه بعض تعريفات العلماء للدوران» وقيل هو: عبارة عن الوجود مع الوجود» والعدم مع العدم. 
انظر تعریف الدوران في: العتمد (۰)۲۷/۲ العدة (۰)۱۶۳۲/۵ التلخیص في أصول الفقه 
(۰)۲۷/۳ الستصفی (۰)۳۰۷/۲ شفاء الغلیل (۰)۲۱۲ التمهید (٤/٤۲)ء‏ احصول (۰)۳۷/۲ 
الإحكام للآمدي (۲۰۷/۲)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۱/۲). الایضاح (۰)6۱ القوادح 
الجدلية (۰)۱۳۹ شرح تنقیح الفصول (۰)۳۹۲ شرح البلغاري (۰)/۱۸ نهاية الوصول (۳۳۵۱/۸)؛ 
کشف الاسرار للبخاري (۰)164/۳ فواتح الرحموت (۰)۳۰۲/۲ تیسیر التحریر (؟/4۹). 


٠١ 


۱۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولا یستراب في أنه لا یفتقر وجوده لا إلى وجود الدار» ولا إلى وجود الداثر 


عزوری "^ 


ثم الداثر والمدار» إما أن یکونا وجودیین» کطلوع الشمس مع وجود النهار. 

وإما أن يكونا عدمیین؛ كعدم النهار مع عدم الطلوع » وإما أن يكون أحدهما 
ووا والاخر عدمیا؛ كوجود النهار مع عدم الليل› ملا 

ثم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة [فانه ] ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

لأولا) "+ بان يون المندان مدارا وتجودا وتا ؛ كالزق التضادن من 


)١(‏ في هامش نسخة (1): "يعني كما في التلازم. والفرق بين الدوران والتلازم : أن الملزوم لا يكن انفکاکه 
عن اللازم» والدار يمكن انفکاکه عن الداثر» ويكون بينهما عموم وخصوص مطلقاء لانه كلما وجد 
التلازم وجد الدوران» وليس كلما وجد الدوران وجد التلازم. يقول البلغاري في شرحه (۰1/۱۸ ب) : 
"ولا يتوقف الدوران على وجود الدائر» ولا على وجود المدارء لأن الدوران قد يكون نسبة بين حقائق 
الاشیاء» كالإمكان والامتناع» فلا يحتاج إلى وجود خارجي بل يكفي فيه الوجود الذهني...› وأن 
الدوران غير الدائر الذي هو: العلول؛ وغير المدار الذي هو: العلة» لأن الدوران نسية» والدائر والمدار 
منتسبان» والنسبة غير المنتسبين» لأن النسية متأخرة عن المنتسبين في الوجود الذهني والخارجي". ويقول 
الزركشي في البحر الحيط (۳۷/۵): الدور يستلزم المدار والدائر» فالمدار هو: المدعى عليته» کالقتل 
الوصوف والدائر هو: الدعی معلوليته» لوجوب القصاص". 
انظر: شرح الخوارزمي (۳۹/ب)» كشف الاسرار للبخاري (۰)180/۳ الابهاج (۷۲/۳) نهاية 
السول (۱۱۸/۶). 

(۲) في نسخة (ب): "مع عدم اللیل الطلوع . 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (۰/). 

(6) مابین العقوفتین زيادة من نسخة (ب). 

(۵) انظر آقسام الدوران في: أصول السرخسي (۰)۱۷۱/۲ الایضاح )١187(‏ القوادح الجدلية (۱۳۹)) 
کشف الاسرار للبخاري (044/۳)» شرح الخوارزمي (1۰ /ب)ء التقریر والتحبیر (۰)۱۹۷/۳ فواتح 
الرحموت (۰)۳۰۲/۲ تیسیر التحریر (۵۱/4). 

(1) زيادة من احقق. 

(۷) الدار بهذا التفسیر هو : السبب عند الأصولیین. 
انظر: ا دود لابن فورك (۰)۱۵۹ الكافية (77): أصول السرخسي (۰)۳۰۱/۲ الستصفی 
(۳/۱) القترح في الصطلح (۰)۱۵۲ الکاشف (68)» مختصر ابن الحاجب (۰)۷/۲ الایضاح- 


فصل : في الدوران ۱۰۲ 


اصن » بإحصان الرجم لوجوب الرجم عليه » فانه لو وجد يجب الرجم عليه» ولو 
لم يوجد لم يجب [الرجم عليه 

يعني: إذا صدر من المحصن؛ وظهر في الشرع بما هو امن ]الشرائط” 
شرعاً» فإنه يجب عليه الرجم قطعاء ولو لم يوجد الصدور مع الظهور” » لم يجب 


۱ 0 
اني“ : أو يكون مدارا ریا E‏ كالببة الصحيحة شوت اللك في 


۱۰ 
الشرع » فإنها لما وجدت یثبت"" اللك للموهوب له فیما یوهب » ولو لم توجد الجبة» 
)۱ 


فلا يقال : لم یثبت اللك» لاحتمال أن یکون ثابتا بالأرث أو بغيره» كالتصدق مثلا. 


= لقوانين الاصطلاح (۰)۳۷ شرح مختصر الروضة (۳۱۵/۳)» كشف الأسرار للبخاري (2)741/7 
البحر احیط (۰۱۱۵/۵ شرح الكوكب الثیر (410/۱). 

.)/۱۸( انظر: شرح الخوارزمي (10/ب)۰ شرح البلغاري‎ )١( 

(۲) مابين العقوفتن سقط من نسخة (۱). 

(۳) في نسخة (ب): فظهر بالفاء. 

(6) مايين العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(0) جاء في کشف الاسرار للبخاري (18۷/۳): "وذنك لان الاحکام لا تدور مع الأسباب إلا بوجود 
الشروط » فتدور الاحکام مع الشروط وجودا بوجود الاسباب وتتعدم عند عدمها على الاطلاق . 

(1) آي: لو لم يوجد الزنی مع ظهور شروط الرجم. 

(۷) جاء في کشف الأسرار للبخاري (18۷/۳): "وذلك لأن الوصف یزاحمه الشرط في عدم الحكم عند 
عدمه» فان دوران الحكم كما یوجد مع العلة وجودا وعدما یوجد مع الشرط كذلك أيضا". 

(۸) زيادة من احقق. 

)٩(‏ بمعنى أن الحكم یثبت بعلل أخرى» وهذه مسألة مبنية على جواز تعلیل الحكم الواحد بعلتین. 
انظر : العدة (۰)۱۷۷/۱ النهاج (۱8). الكافية (57)» الستصفی (۰)۳6/۲ التمهید(؛/۲۳۳)؛ 
القترح في الصطلح (۰)۳۲۲ مختصر ابن الحاجب (۰)۲۲۳/۲ کشف الأسرار للبخاري (۱8۸/۳)؛ 
فواتح الرحموت (۰)۲۸۲/۲ تیسیر التحریر (۲۲/4). 

(۱۰) في نسخة (ب): ثبت . 


(۱۱) انظر: شرح الخوارزمي (4۰0/ب). شرح البلغاري (۱۸/). 


٤‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


تالا : أو يكون هدارا عنما 9 و كالطهارة لجواز الصلاة. فإنها 
أي : الطهارة [التي ] شرطت للجواز لما لم توجد» فلا يثبت الجواز البتة» إذ 
المفتروظ الا يوه يدون ارط“ 

ولا يقال: لو وجدت يثبت الجواز» لجواز أن لا يوجد شرط مامن شرائط 
نافال الق وس العورة ورجا 

ثم الذي يكون مدارا وجودا وعدماء فلا يمكن أن يكون متعددا » إن أمكن 
وجود البعض من الأعداد دون البعضء وإلا يلزم احال. 

وهو: عدم الدائر مع وجوده على تقدير کن » وهو: وجود البعض منها دون 
البعض ولپذا يزاحم بغضها بعضا . 


(۱) زيادة من المحقق. 

(۲) الدار الذي يلزم من عدمه العدم ؛ ولا يلزم من وجوده الوجود؛ هو: الشرط عند الأصوليين. 
انظر: الحدود لابن فورك (۰)۱۵۵ الكافية (1۲)ء أصول السرخسي (2770/7)؛ المستصفى 
(۱۸۰/۲) الکاشف (40۱). الإحكام للآمدي (۰)۱۳۰/۱ مختصر ابن الحاجب 2)١502/7(‏ شرح 
تنقيح الفصول (۸۲) التعريفات للجرجاني (2»)171 شرح الكوكب النیر (4۵۲/۱). 

(۳) زيادة من نسخة (أ). 

(4) في نسخة (1): ولا بالواو. 

() بمعنى أنه : ليس كلما وجدت الطهارة» وجدت صحة الصلاةء لجواز عدم صحتها بانتفاء شرط آخر» 
كاستقبال القبلة أو ستر العورة. 
انظر: شرح البلغاري .)/۱٩(‏ 

»)/1۱( انظر: القترح في المصطلح (814)»: كشف الأسرار للبخاري (۷/۳٤1)ء شرح الخوارزمي‎ )١( 
.)۱۹۷/۳( شرح اليلغاري (۱۸/ب)» التقرير والتحبير‎ 

(۷) ذهب بعض العلماء إلى أن العلة إذا كانت واحدة فيشترط فيها الاطراد والانعكاس وهذا معنى قولهم: 
"لا تكون العلة علة حتى يقبل الحكم بإقبالها ويدبر بإدبارها"» وأما إذا كان للحكم علل متعددة فيشترط 
في كل واحدة منها الاطراد دون الانعكاس. 
انظر: المستصفى (۰)۳/۲ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۰)۱۰ فواتح الرحموت (۰)۲۹۲/۲ تيسير 
التحرير (۰)۲۲/4 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (۳۳۳). 

(۸) انظر: كشف الأسرار للبخاري (۰)18۷/۳ شرح الخوارزمي (41/أ). 


فصل : في الدوران 


ال المذان عل هنا نش لد . 

والذي یکون مدرا وجويا عضا فانه كن أن یکنون متسد كالببة 
والتصدق والارث [لثبوت اللك '! وغیرها من الأسباب والامارات الشرعية في الغیر 
فان کل واحد منها مدارا وجودا لا عدماً على ما عرف . 

وکا هنا كون مار عدم لیوا فاته مكو أن يكون سردا يز 
الطهارة» واستقبال القبلة. وستر العورة» لجواز الصلاة وغيرها من الشرائط في الغیر» 


(VD 2 9‏ 
فإن كل واحد منها مدارا عدما لا وجودا. 


(۱) کون المدار على هذا التفسير علة عقلية لأن المدار هنا لا يكون متعدداًء وهذا من خصائص العلل 
العقلية» أما العلل الشرعية فإنه يجوز أن تكون أوصاف مركبة. 
انظر: البحر المحيط (۰)۱۱۲/۵ الكافية .)٩(‏ 

(۲) العلة العقلية : قيل : هي ما أوجبت الحكم بنفسهاء وقيل هي : الوجبة للمعلول بنفسها حين خلفت 
انظر: البحر احیط (۰۱۱۲/۵ 5١١)ء‏ الكافية (9): هامش الحدود لابن فورك (۱۵۳). وقد فرق 
الجويني بين العلة العقلية والعلة الشرعية بفروق كثيرة. 
انظر الفروق في : الكافية (۰)۱۶ البحر احیط (۱۱۳۲/۵). 

(۳) لکون الداثر عاماً بالنسبة إلى المدارء ولعدم استلزام انتفاء الأخصء انتفاء الاعم. 

)٤(‏ مابين العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(۵) انظر مسألة تعلیل الحكم الواحد بعلتين أو آکثر في : العدة (۰)۱۷۷/۱ المنهاج (۰)۱6 البرهان 
(۸۲/۲) الكافية (۰)17 المستصفى (۳8/۲). التمهید (/۰)۲۲۳ ختصر ابن الحاجب 
(۰)۲۲۳/۲ شرح تنقیح ال صول (۰)4۰۱ البحر المحيط (۰)۱8۳/۵ المسودة (4۲4)» فواتح 
الرحموت (۲/ ۲۸۲)» تيسير التحریر (۲۲/4)» شرح الکوکب النیر (۱۷/8)» کشف الاسرار 
للبخاري (۰)14۸/۳ الدخل إلى مذهب الامام أحمد (۳۳۳). 

() انظر: العدة (۰)۱۷۷/۱ البرهان (۰)۸۶۲/۲ القترح في المصطلح (1۱۸)» ختصر ابن احاجب 
(۰)۲۲۳/۲ کشف الاسرار للبخاري (۰)18۸/۳ البحر احیط (۰)۱8۳/۵ ف واتح الرحموت 
(۷) شرح الخوارزمي (۱ /ب) تیسیر التحریر (۲۲/4). 


(۳) 


۰ (0 ۰ ٠ ۰ ۰ ص‎ o 
وقد يقال في الخلافيات: أن المدار إذا لم يكن معينا لا يتم‎ 
الکلام » ولا تظهر به الدعوی. فإنه هو المعارض بثله.‎ 
كما يقال في مسألة الأكل والشرب مغلا" : شيء هو متحقق هنا فوجب‎ 


2 1۰( 
لوجوب الکمارة» فان وجوب الكفارة دار معه وجودا وعدما. 


7 62( 0( 
أما وجودا ففي افصل الوقاع أول مرة ١‏ فان ذلك الشيء موجود فيه› 


والكفارة واجبة. 


» آي: لا يتم به 


۳) 


(۱) الدار هنا عند الصنف ععنی العلة» والراد من ذلك أنه لابد من تعيين العلة. 
انظر : الإرشاد للعميدي (۳/ب) القوادح الجدلية (۱۱۵). 

(۲) آي : لا يتم الاستدلال به وذلك لأن الخنصم یعارضه» ویقول الافساد بالأكل والشرب غير موجب 
لوجوب الکفارة. 
انظر: الارشاد (61/1» شرح النوارزمي (1/8۲)» شرح البلغاري (1/۱۹). 

(۳) اختلف العلماء في مسألة إفساد صوم رمضان بالاکل والشرب متعمداًء هل هو موجب للكفارة كما في 
الوقاع > فعند الحنفية والالكية عليه القضاء والکفارة» وعند الشافعية وانابلة عليه القضاء فقط. 
انظر: أصول السرخسي (۲8/۱) بدائع الصنائع (۰)۹۷/۲ بداية الجتهد (۰)۳۰۲/۱ طريقة الخلاف 
بين الاسلاف (۰)۷۲ الغني (۰)۱۰۲/۳ مغني احتاج (۰)48۳/۱ کشاف القناع (۰)۳۲۷/۲ تبیین 


اخقائق (۳۲۷/۱). 
(*) آخر الورقة (۱۳) من نسخة (ب). 
)٤(‏ انظر: الإرشاد للعميدي (۰)۱/7 أصول السرخسي (۰)۲۹/۲ شرح الخوارزمي (1۲ /ب). 
(۵) مابين العقوفتین سقط من نسخة (ب). 


(1) أجمع العلماء على أن الکفارة تجب على من آفسد صوم رمضان بالوقاع متعمدا» واختلفوا فیمن جامع 
في نهار رمضان ناسياء فذهبت الحنفية والشافعية إلى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة» وعند المالكية عليه 
القضاء دون الکفارة» وأما الحنابلة فذهبوا إلى أن عليه القضاء والكفارة. 
انظر: بدائع الصنائم (۰)۹۱۰۹۷/۲ المغني (۰۲۱۲۱۰۱۲۰/۳ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(۵۲۳/۱) مغني المحتاج (۰44۲/۱ 17 4). 


فصل : في الدوران ۱۷ 


)00 ۱ ۱ ۳ 
ولئن منع وجود ذلك الشيء في فصل الوقاع 5 
فنقول : نعني به شيئا من الأشياء الموجودة فيهما : كإفساد الصوم الواجب 
عليه : أو ابتداء افساد الصوم الواجب عليه أو التعس " ف الإفسادء أو 
الإفساد في التعمد بأحد الأفعال اللائة » أو المجموع , أو بعض دون البعض » وفيه من 


0( 
التعدد ما فيه. 
وأما ۳ ففي فصل الحصاة والنواة فان ذلك الشيء معدوم فيه › والکفارة 
)¥( 
غير واجبة. 


(۱) العترض هنا نع نسبة الحكم إلى الوصف الوقاع" فقط » وهو ما يسمى بالممانعة في الوصف» مثل من 
واقع في صيام نفل فإنه ليس موجبا للكفارة. 
انظر: أصول السرخسي (۰)۲۹/۲ المغني للخبازي (۰)۳۱۷ كشف الأسرار للبخاري 2)١187/5(‏ 
شرح الخوارزمي (۲ /ب). 

(۲) مثل : الإفساد بالوقاع في صيام غير رمضان من نفل أو نذر أو غيرذلك» ليس موجبا للكفارة. 
انظر: بدائع الصنائع (۰)۱۰۰/۲ المغني (۰)۱۲/۳ حاشية الدسوقي :)077/١(‏ مغني احتاج 


.)::"/١( 
الأمور الموجبة للكفارة هي : الإفساد بالوقاع» وعمداء وفي نهار رمضان؛ من غير شبهة ترخص‎ )۳( 
ا ور‎ 


)٤(‏ أي : كإفساد الصوم الواجب على المكلف من الشارع» من غير أن يكون له مدخل في وجوبه. 
انظر: شرح الخوارزمي (۲٤/ب)ء‏ شرح البلغاري (9١/أ).‏ 

(0) في نسخة (ب): والتعمد بالواو. 

(1) انظر: الإرشاد (61/۷» القوادح الجدلية (۱۲۹)ء فواتح الرحموت (۰)۲۹۱/۲ شرح الخوارزمي 
(۶۲/ب). 

(۷) مسألة من أكل حصاة أو نواة في نهار رمضان متعمدا فما الحكم؟ اتفق الفقهاء على أن عليه القضاء 
انظر: تبيين الحقائق (۰)۳۲/۱ کشاف القناع (۰)۳۱۷/۲ مغني احتاج (۰)۶۳/۱ حاشية الدسوقي 
على الشرح الکییر (۰)۵۲4/۱ شرح الخوارزمي (4۲/ب)» شرح البلغاري (۱۹/). 


۱۰۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


)۱( . 
ولئن منع العدم على مذهب مالك - رحمه الله - فيعين صورة من صور 
زفف ( )۳ 
العدم ١‏ ا 5 أو یتعرص بالغير من النظائر « کالافطار بالأكل لواش مرة 
5 )0( 0( 
ولئن منع عدم ذلك الشيء فيه « فنقول كما قلناه. 


)۷( 
فاخصم ينتهض بالعارضة» ويقول: شيء هو متحقق هنا ¢ موجب لعدم 
(A) * 7‏ 
وجوب الکفارة؛ فان العدم دار معه وجودا وعدما " 


)4( 7 
أما وجودا: ففي الأكل والشرب مرة ثانية» فإن ذلك الشيء موجود فيه 
والکفارة غير واجبة. 


(۱) العترض هنا يمنع صلاحية الوصف للحکم. 
انظر: الغني للخبازي (۰)۳۱۲ کشف الاسرار للبخاري .)۱۸١/٤(‏ 

(۲) في نسخة (ب): فیعین في صورة العدم . 

(۳) من صور عدم وجوب الکفارة» مثل: من نظر إلى امرأة فأنزل ثم آفسد صومه بالحصاة والنواة. 
انظر: شرح الخوارزمي ٤۲(‏ /ب). 

(*) آخر الورقة (06) من نسخة (أ). 

(5) مابين العقوفتین سقط من نسخة (ب). 

(۵) انظر : شرح الخوارزمي (1۲ /ب). 

(7) في هامش نسخة (أ): "يعني نقول : نعني به شيء من الاشیاء الوجودة فيهماء کافساد الصوم الواجب 
عليه ابتداء وغیره . یقول السرخسي في آصوله (۲۱۹/۲): "وعند هذا المنع یضطر إلى بيان حرف 
المسألة » وهو أن السبب الوجب للکفارة على وجه تتکامل به الجناية» أو الجماع العدم للصوم» وذا 
ثبت أن السبب هو الفطر بهذه الصفة» ظهر تقرر السبب عند الأكل والشرب وعند الجماع بصفة 
واحدة . 

(۷) في هامش نسخة (): "أي في الاکل والشرب. 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (1۲ /ب)۰ شرح البلخاري (۱۹/). 

() في نسخة (ب): او . 


فصل : في الدوران ۱۹ 

2 0) 

ولئن منع وجوده فيه , فيقول : العني من ذلك الشيء: مایکون موجودا 
فيهماء كعدم الإفساد بالوقاع ابتداء » أو عدم الابتداء بالوقاع إفساداء أو عدم التعمد 
ف الإفساد بالوقاع , أو عدم الإفساد ف التعمد بالوقاع أو امجموع » أو بعض المجموع 


دون البفضن كذلك ۳ 
وأما عدما: ففي فصل الوقاع أول مرة» فإن ذلك الشيء معدوم فيه والكفارة 
)4( 

واجية." 


ولئن ۳ لدم" افيه 

فیقول : كما قال به العلل » هذا إذا كان المدار منکرا عاما ۳" 

ناما ذا كان مف ا غاا کال اه الافسادرة موحي لوحو 
الكفارة» وهو: إما إفساد الصوم الواجب عليه ابتداء . أو ابتداء إفساد الصوم الواجب 
عليه مثلا. 


)١(‏ في هامش نسخة (1): "أي اخصم. 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (57 /1). 

(۳) هذه الموانع التي ذكرها المصنف ذكرت في كتب الاحناف . قالوا: إن الموانع التي ترد على العلة خمسة: 
ما ینم انعقاد العلة أو أصل العلة» ما ینم تام العلةء ما يمنع ابتداء الحكم» ما يمنع تام الحكم» ما يمنع 
لزوم الحكم. 
انظر: أصول السرخسي (۰)۲۰۹/۲ فواتح الرحموت (۰)۲۸۱/۲ تيسير التحرير .)١18/54(‏ 

.)1/15( انظر: شرح البلغاري‎ )٤( 

(5) أي : ولئن منع عدم ذلك الشيء فيه. شرح الخوارزمي (1/1۳). 

(1) في هامش نسخة (أ): "نفي عدم الإفساد بالوقاع ابتداء وغيره» والأشياء المعدومة فيها". 

(۷) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب): والتعمد بالواو. 

(۸) يقول الخوارزمي في شرحه (1/47): "وهذا فيه نظر » وأشار إلى الاعتراضات التي وردت في قصل 
"التنافي بين الشیئین . 

(؟) انظر: الإرشاد (61/1» شرح الخوارزمي (1۳/). 

(۱۰) انظر: الإرشاد للعميدي (1/7)» شرح الخوارزمي (17 /1). 


۱۱۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ان الوجوب دار مع أحد الإفسادين وجوداوعدماً ٠‏ آما وجودا ففي فصل 
الوقاع أول مرةء اغا فاس "أ فإنه يته" إناكان الحكم متخلفاً عمايقال 
في مقابلته› كعدم الإفساد بالو قاع ابتداء» أو عدم الابتداء بالو قاع إفسادا. 


فان أحدهما ما يتخلف عنه الحكم في فصل الظهار » والتخلف ‏ مما يخرجه 


عن العلية. 
MW ۹‏ )0( 1 . 4 
آما إذا لم يكن متخلفا فلا الا ما یرجحه عليه . وکذلك إذا كان معينا 
شاب - 


(۱) انظر : شرح الخوارزمي (1/4۳). 

(۲) قوله : وآما عدما" ففي الاکل والشرب مرة ثانية. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/۳). 

(۳) انظر : الإرشاد للعميدي (1/7)؛ شرح الخوارزمي (۰/4۳ فواتح الرحموت (۲۹۲/۲). 

(4) يقول ركن الدين العميدي في الإرشاد (1/1): "وان كان معينا فاللقابل لذلك المعين لا يخلو إما أن یکون 
شيثا لم يتخلف عنه ضد الحكم المدعى» أو كان شيئا یتخلف عنه» كما في هذه السألة فان المقابل 
لإفساد صوم رمضان بفعل واحد عدم إفساد صوم رمضان بالوقاع» وقد تخلف عدم وجوب الكفارة 
في فصل الظهارء .... وان كان شيئا تخلف عنه ضد الحكم المدعى يتم لأنه سالم عن مثله. لأن 
الخصم لو ادعى موجبيته لضد الحكم المدعى بمنع ذلك بالتخلف» فان قلت قد أبطلت پاستصحاب 
الواقع بعض وجوه الاستدلال بالتخلف بهذا الوجه لن يصح الاستدلال به هنا" . 

(5) انظر: الإرشاد للعميدي (۰)۱/7 شرح الخوارزمي (57 /أ). 

(1) أي تخلف بعض وجوه الاستدلال التي أبطلت باستصحاب الواقع. 
انظر: الإرشاد للعميدي (5/)). 

(۷) في نسخة (ب): فاما بالفاء. 

(۸) يقول العميدي في الإرشاد (1/5): "ون كان شيئاً لم يتخلف عنه ضد الحكم المدعى لا يتم» لأنه 
معار طن كله ولا دفع له . 
انظر أيضا: شرح الخوارزمي .)/٤۳(‏ 

)٩(‏ انظر الاعتراضات الواردة على هذا قي : شرح الخوارزمي (۳) /ب). 

(۱۰) أي إذا كان المدار معينا معلوما فإنه يتم لسلامته عن المعارضة بالمثل. 
انظر: شرح الخوارزمي (۶۳/ب)» شرح البلغاري (5١/ب).‏ 


فصل : في الدوران ١١١‏ 


00 5 
كما يقال: البتك وهو: إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال الثلاثة نحو: 
وزفف 
الاکل والشرب. أو الوقاع امثلا ]عن تعمد أول مرة» موجب لوجوب الکقارة؛ 
فان وجوت اا ار مه وجرن رع 7 
مضق )6( 4 قف 
[أما وجودا ] ففي فصل الوقاع أول مرة > وأما عدما فظاهر 5 
۳( 
ولئن منم لالتعیین "]. وقال: الافساد بما هو غير العین من الافعال؛ كيف 


یکون معینا؟ 
فنقول : نعني " باحد الافعال ما يكون مشتركاً بين الافعال الثلائة» وذلك من 
الامور العينة المعلومة ٩۳‏ 


م ١‏ ( و 4 
ولا كان الوجوب داگرا مع" البتك وجودا وعدماء يكون البتك علة 
(O) 7 . (۱۳‏ 
للوجوب فان دوران الاثر مع الشيء وجودا وعدما أنه یکون المدار علة 


.)۲۹۱/۲( انظر : فواتح الرحموت‎ )١( 
مابين العقوفتین زيادة من نسخة (أ).‎ )۲( 
انظر: شرح الخوارزمي (۳ /ب)» شرح البلغاري (۱۹ /ب).‎ )۳( 
مابین العقوفتین سقط من نسخة (ب).‎ )5( 
أي : في الوقاع أول مرة» فان الپتك موجود فیه » والکفارة واجبة.‎ )0( 
/ب).‎ ۱٩( انظر: شرح الخوارزمي ( ۰63/6 شرح البلغاري‎ 
أي : في الأكل والشرب مرة ثانية» فإن التك معدوم فيه والکفارة غير واجبة.‎ )7( 
/ب).‎ ۱٩( /ب)» شرح البلغاري‎ ٤٤( انظر : الارشاد للعميدي (1/5): شرح النوارزمي‎ 
أي منع السائل تعيين البتك.‎ )۷( 
مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب).‎ )۸( 
. جاء في شرح البلغاري (1/۲۰): العین هو: القدر المشترك وهو الإفساد الذي في كل واحد منهما‎ )٩( 
.)۲۹۲/۲( انظر: فواتح الرحموت‎ )۱۰( 
. في نسخة (ب): بين مع‎ )۱۱( 
.)/۲۰( انظر: شرح الخوارزمي (٤٤/ب)» شرح البلغاري‎ )۱۲( 
في نسخة (ب): کون.‎ )۱۳( 


۱ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


0 ۱ 4 9 
للدائر" ‏ كما في النظائر فان أهل الطب والتتجم والعرف , لا شاهدوا بعض الآثار 
.. )۳( 8 
مترتبة على بعض الأغذية والادوية» والاتصالات الكوكبية .۰ والتنابز بالالقاب 


الرديئة ". حصل لهم الظن بعلية الدارات للداثرات."" 
ولئن قال : لا نسلم عرفانهم بالدوران بل تلقيا من الأنبياء والحكماء الفائزين 
بإلبامات صافية ومنامات صادقة. 


فنقول: ما ذكرتم وان كان لواردا !على غير العرفية من الشواهد» لكنه 


() انظر: المحصول للرازي (۰)۳۶۸/۲ القوادح الجدلية (۱8۰)» كشف الأسرار للبخاري (5186/7)؛ 
الابهاج (۰)۷۲/۳ نهاية السول (۰)۱۱۸/6 شرح اخوارزمي (1/10). 

(*) آخر الورقة )١5(‏ من نسخة (ب). 

(۲) مثل الطر والرعد إذا دارت مع الاتصالات الفلكية. 
انظر: شرح البلغاري (۱۹ /ب). 

(۳) استدل القائلون بأن الدوران یفید ظن العلية بالتنایز بالالقاب الرديئة» علم أو ظن أن دعاءه بذلك هو 
الاسم الغضب. وقد رد البخاري في کشف الاسرار (14۸/۳) على هذا الاستدلال بقوله: وآما 
استدلالجم بحصول الظن أو العلم بالدعاء باسم مغضب فليس بصحیح ‏ لانا لا نسلم حصول العلم أو 
الظن بکون ذلك الاسم سبب الغضب بجرد الدوران فانه لولا ظهور انتفاء غير ذلك من الاوصاف 
ببحث» أو بأنه الاصل لم یظن » والبحث طریق مستقل بنفسه ویقوی بالدوران . 
انظر أيضا: التقریر والتحبیر (۱۹۹/۳)» تیسیر التحریر (۵۱/4). 

)٤(‏ اختلف العلماء في إفادة الدوران العلية : ذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية بشرط عدم الزاحم؛ 
وذهب البعض ومنهم الغزالي إلى أنه لا يدل بمجرده قطعاً ولا ظناً لا ذا انضم إليه سير وتقسیم فهو 
حجة» وذهب جمهور الأحناف إلى أنه لیس بحجة خلافاً للمصنف اللي یری أنه يفيد ظن العلية. 
انظر: العتمد (۰48۹/۲ ۰)۲۵۷ العدة (۱۶۳۲/۵) التبصرة (871۰)» التلخیص للج‌ويني 
(۰)۲۵۷/۳ أصول السرخسي (۰)۱۸۰/۲ شفاء الغليل (۰)۲۱۷ الستصفی (۰)۳۰۷/۲ التمهید 
(۰)۲۶/۶ ميزان الاصول للسمرقندي (۳۷۸) الاحکام للامدي (۲۰۱/۳)» ختصر ابن احاجب 
(۲۶۱/۲). الإيضاح لقوانین الااصطلاح (۰)۱۰ السودة (4۱۲)» التلویح (۰)۷۸/۲ مدخل إلى 
مذهب الامام آحمد (۰)۳۳۳ فواتح الرحموت (۳۰۲/۲)؛ تیسیر التحریر (4۹/4). 

(۵) مابين العقوفتن سقط من نسخة (ب»). 


فصل : في الدوران ۱۱۳ 


9 0( 
لا يكون واردا عليهاء وفيها مقنع وكفاية » فا نا هوض الأمون ات و فلا يسع 


+ 

إنكاره” ۱ 
إذ العرف ‏ : عبارة عما کان " متقرراً في العقول وتلقته الطباع السليمة 
)22 

اشا 


ولأن العقلاء بأجمعهم يعتقدون علية المدارء والعلماء يعللون به في كثير من 
المواضع» فلولا أنه علة لكان اعتقادهم على الخطأء وتعليلهم بذلك اكذلك "٠ء‏ 
وليس كذلك فان اجتماعهم على الخطأ طورا بعد طور على خلاف العقل 


)¥( 
والدليل. 


(۱) من الأمور العرفية : الدعاء بالاسم المغضب علة للخضب. 
انظر هذا المثال العرفي للدوران في: احصول (۹/۲٤۳)ء»‏ مختصر ابن الحاجب (۰)۲4۷/۲ شرح تنقیح 
الفصول للقرافي (۰)۳۹۷ نفائس الأصول (7017/8)» نهاية الوصول (۰)۳۳۵6/۸ شرح مختصر 
الروضة (417/77): كشف الأسرار للبخاري (146/۳). التلويح (2»)278/7 التقرير والتحبير 
(۰)۱۹۹/۳ فواتح الرحموت (۰)۳۰۳/۲ شرح الكوكب الثیر ( /۱۹4). 

(*) آخر الورقة (05) من نسخة (أ). 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (1/55). 

(*) العرف قيل هو: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة» وقيل هو: الأمر المتكرر من غير علاقة 
عقلية» وقيل هو: ما يتعارفه الناس وبسيرون عليه غالبا من قول أو فعل. 
انظر تعريف العرف في: المستصفى (۰)۱۷/۱ شرح تنقيح الفصول (88۸)» المسودة +)١77(‏ شرح 
الخوارزمي (55/ب».» الوافقات (۰)۲۲۰/۲ الاشباه والنظائر لابن نجيم (57): الأشباه والنظائر 
للسيوطي (۰)۸۹ التعريفات (۰)۸۰ التقرير والتحبیر (۰6۳۸۲/۱ شرح الكوكب المنير(4 /4۸ 4). 

. ورد في نسخة (ب): عمایکون‎ )٤( 

(۵) انظر: الستصمّی (۱۷/۱) التعریقات للجرجاني (٠۸)ء‏ شرح الخوارزمي (5 /ب). 

(1) مابین العقوفتن سقط من نسخة (ب) . 

(۷) يقول الخوارزمي في شرحه (48 /ب): "وهذا فيه نظر أما أولاً فلأنه لا يخفى على احصل عدم إمكان 
[ثبات القاعدة الكلية بالنظائر والشواهدء وأما ثانياً: فلأن ما ذكره من الجواب أولاً عما أورد على نفسه- 


١1‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولئن قال : وجوب الكفارة كما دار مع الهتك» فكذلك دار مع الوقاع وجودا 
و 
أما تحور : ففي فصل الوقاع آول مرة» فان الوقاع موجود فيه › والکفارة واچية. 
وأما عدف : قفي الإفطار بالأكل والشرب مرة ان" 
ومتى كان الوقاع مداراً للوجوب وود ها فلا يكن أن يكون البتك 
دارا کوت وجودا وتا إذلو كان البتك مدارا بعينه والوقاع كذلك» يلزم 
الحال, وهو اجتماع النقیضین» أعني : وجوب الكفارة» وعدم الوجوب فيما ذكرتم 
۳( 0 
من الصور "» يعني الافطار بالأكل والشرب آول مرة» وذلك لأن البتك إذا كان 
)€( 
مدارا للوجوب لوجبت الکفارة ق تلك العيوره > لوجود الدار فیها وهو البتك» 
5 1 )0( 
ولا جب كذلك ضرورة انتفاء المدار وهو الوقاع فيلزم اجتماع النقيضين. 
وكذلك في الافطار بالوقاع مرة ثانية» فإنها تجب في تلك الصورة ضرورة تحقق 
الدار فيها وهو الوقاع ولا تجب ایضا ضرورة اتفاء الدار وهو الك" 


= ضعیف ‏ لأنا وان سلمناء لکن لا یلزم من عدم ورود التلقي من الأنبياء والحكماء» النع في العرفية» 
لأن غاية ما في الباب أنه لا يصلح أن يكون مستنداً للمنع» وأنه غير مسموع بحکم الاصطلاح الستمر 
بين النظار واحققین . 

(۱) انظر : شرح الخوارزمي (10 /ب)» شرح البلفاري (۲۰ /ب). 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۵ ۰61/4 شرح البلغاري (۲۰/ب»). 

(۳) في نسخة (ب): الصورة. 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (۵ ۰61/6 شرح البلغاري (۲۰ /ب). 

(0) جاء في شرح البلغاري (۲۰/ب): "ٍذا كان الوقاع مداراء لا يمكن أن یکون الپتك مدارا» لانه حيتكذ 
يلزم اجتماع النقيضين» وهو: وجوب الكفارة مع عدمه في صورة الأكل والشرب؛ لانه على تقدير 
کون البتك مدارا فيثبت وجوب الكفارة في صورة الأكل والشرب؛ وعلى تقدير کون الوقاع مدارا لا 
یثبت وجوب الكفارة في صورة الأكل والشرب» فلا يكون البتك مدارا". 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (1/10). 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (۰61/40 شرح البلغاري (1/۲۰). 


فصل : في الدوران 110 


فنقول: نحن لا ندعي المدارية " وجوداً في فصل الوقاع على التعيين» بل ندعي 
اني ] کل صورة من صور الوجوب ولا" 

بأن نقول : وجوب الکفارة دار مع البتك وجودا وعدماًء آما وجرا : ففي كل 
صورة من صور الوجوب آول مرة. 

ولئن منع تحقق البتك فيها؟ 

فنقول : كل صورة من صور الوجوب أولاء لا تخلو من أن تکون من صور 
الوقاع أول مرة» أو من صور الأكل والشرب کذلك» ولا مجال للمنع إذا كان المراد به 
ما يكون منهاء والبتك متحقق في الكل » فيكون متحققاً فيما ذكرناه “ 

وأما عدماً: في کل صورة من صور الأكل والشرب مرة ثانية »> والدوران 
على هذا التفسير لا يدل إلا على مدارية البتك وجودا وعدماًء فانه لا يمكن للخصم 


م 0207 
أن يقول: دار مع الوقاع وجودا وعدما. 


)١(‏ أي مدارية البتك. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/50)»: شرح البلغاري (١7/ب).‏ 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) هذه المسألة مبنية على جواز تعليل الحكم الواحد بعلة مرکبة» والخلاف في العلة المركبة هل كل علة فيها 
هي علة تامة؟ أم هي مركبة من جموع علل ناقصة؟ 
انظر: فواتح الرحموت (۲۹۲/۲). تيسير التحرير (۵۱/4). 

)٤(‏ جاء في شرح المنوارزمي (0/ب): فان البتك موجود فيها والكفارة واجبة» ولا جال للسائل أن ینم 
تحقق البتك فيهاء إذا كان المراد من صور الوجوب أول مرة هي الصور الثلاث والهتك متحقق فيها 
بالضرورة . 
انظر أيضا: شرح البلغاري (۲۰/ب). 

(5) جاء في شرح للخوارزمي (50 /ب): فان البتك معدوم فيها والكفارة غير واجبة . 

(1) انظر: شرح البلغاري (۲۰/ب). 


۱۹۹ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


آما وجودا: ففي کل صورة من صور الوجوب أولا » إذ العلل نع حقق 
الوقاع فيها ٠‏ 

ولا کنه " أن يقول بمثل ما قال به العلل» فان صور الإفطار بالأكل والشرب 
أول مرة من صور الوجوب عنده» ولا يكون الوقاع متحققا یه" 

ولذ“ كان کذلك. فالدوران على ما ذكرنا من التفسيرء لا يدل إلا عل 
مدارية البتك. 

5 ار بت مایکو ان ال a‏ ا 
الوقاع أول ف ااا ی فيا نحو الوقاع وغیره» والكفارة 
واجبة» واختصاص الوقاع بها " ظاهر. 


(۱) قوله: "أولا" آي : أول مرة. 

() أي: في كل صورة من صور الوجوب أول مرة. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/47): شرح البلغاري (۲۰/ب). 

(۳) في نسخة (ب): "ولا يمكن له". 

(4) لأن صور الإفطار بالأكل والشرب أول مرة من صور الوجوب عنده مع أن الوقاع غير متحقق فيها. 
انظر: شرح الخوارزمي (55 //). 

(0) في نسخة (): "إذا" بدون الواو. 

(*) آخر الورقة (۱۵) من نسخة (ب). 

(7) في هامش نسخة (1): السائل . 

(۷) في هامش نسخة (1): "أي الوجوب . 

(۸) في هامش نسخة (1): "ما یکون مختصاً بتلك الصورة ... أيضاً الوقاع أول مرة إلا أن الوقاع هو الختص 
بالضرورة آما الختص فلا ضرورة فيه أن یکون وقاعا وهذا بطریق الفهوم مع قطم النظر عن إضافة 
الختص إلى تلك الصورة . 

() في نسخة (1): وهو. 

() انظر: شرح البلغاري (۲۱/). 

(۱۱) في هامش نسخة (1): بتلك الصورة . 

(*) آخر الورقة (0۷) من نسخة (أ). 

(۱۲) في هامش نسخة (): أي بالکفارة . 


فصل : في الدوران ١١‏ 


فإن الاختصاص هو : الإفراد وقطع الشركة" 
۱ : )۳( 
فنقول: دار مع المشترك كذلك ؛ إذ الشترك متحقق فيهاء والکفارة 


واجبه. 
ولق قال" : لا نسلم بأن هذا غير الأول“ 
فنقول : البتك هو المشترك بالضرورة» آما المشترك فلا ضرورة فيه أن يكون 


(Vv) 


ولئن قال : وجوب " الكفارة دار مع المختص بتلك الصورةء والا لا تحب الكفارة 
فيهاء بالنافي السالم عن المعارض القطعي» وهو مدارية المختص للوجوب فيها. 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي (1/57): شرح البلغاري (1/۲۱). 

(۲) جاء في شرح الخوارزمي (1/57): "وجوب الكفارة دار مع ما يكون مشتركاً بين صورة الوقاع وبين 
صورة الأكل والشرب» كالإفساد بأحد الأفعال الثلائة وجودا وعدماء أما وجودا ففي الوقاع أول مرة» 
فان المشترك موجود فیه» والكفارة واجبةء وأما عدما ففي الحصاة والنواة» فان المشترك معدوم فيهما 
والكفارة غير واجبة . 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (١؟/1).‏ 

(۳) في هامش نسخة (أ): "في صورة الوقاع . 

: في هامش نسخة (أ): "ولئن قال السائل : وجوب الكفارة دار مع المختص بتلك الصورة» فقال المعلل‎ )٤( 
فان دار مع المشترك بين الصور الثلاثة من الأكل والشرب والوقاع أول مرةء إذ المشترك موجود فيهاء‎ 
. والكفارة واجبة فيهاء ثم قال السائل: لا نسلم بان المشترك غير الاول‎ 

(0) وذلك لأن الپتك والمشترك شيء واحد. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/57): شرح البلغاري .)//7١(‏ 

(1) لأن البتنك أخص من الشترك. لاستلزامه له من غير عکس» والخاص غير العام بالضرورة. 
انظر: شرح الخوارزمي (47 /ب)» شرح البلغاري (1/۲۱). 

(۷) في هامش نسخة (): فیکون المشترك من حيث المفهوم أعم من الپتك . 

(۸) في هامش نسخة (1): "هذا عندما قال أولاء إلا أن هنا يورده مع الدليل". 


فنقول: دار مع الشترك » وإلا لا تجب الكفارة فيها بالنافي السالم عن المحارض 
القطعي . وهو: مدارية المشترك کذلك."" 

ولئن " قال: سلمنا بأن الدوران متحقق. لكن الم اقلتم بأنه يفيد علية 
الدار؟ 

بل لا يفيدء والا لكان مفیدا في الامور الاتفاقية “ 

فان الاثار حادثة في الأمكنة والأزمنة» کوجدان الکنز عند الخروج إلى البعض 
من الأماكن مثلاً» وفقدانه " في البعض من الأزمان كذلك. 

وكذلك من الحركات الصادرة عن الحيوانات وسكناتهاء وساير التغيرات 


الواقعة في العالم ۳" 
فنقول : الکلام [فیما " إذا كان الدار صالحاً للعلية "» على معنی: أنه يصح 
التعلیل به. 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي (55 /ب)» شرح البلخاري (1/۲۱). 

(۲) في هامش نسخة ([): "إلى ها هنا فرغ الکلام في الناقضات وهذا شروع في العارضة . 

(۳) مابين العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (8۷/ب)» شرح البلفاري (۲۱ /ب). 

(۵) في نسخة (ب): فقدانه بدون الواو. 

() وقد رد البخاري في کشف الاسرار (14۹/۳) على هذا بقوله : افقائق لا ختلف باختلاف الازمان» فیجوز 
أن يكون الطرد والعکس فيها دليلاً على العلة» فأما العلل الشرعية فمبنية على مصاخ العباد» وأنها تلف 
باختلاف الأزمان وأحوال الناس» فلا يصلح الدوران دليلا عليها بل تعرف علل الشرع بالشرع . 
انظر ایضا: شرح الخوارزمي (1۷ /ب). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (). 

(۸) أي: يجوز التعليل بالدوران إذا كان المدار صا حا للتعليل وهو قولبم: صلاحية الوصف للتعليل. 
انظر: المغني للخبازي (۰)۳۰۲ كشف الأسرار للبخاري »)۱۹۸/٤(‏ تيسير التحرير (5 /۵۲)» شرح 
الخوارزمي (۰)/4۷ شرح البلغاري (۲۱/ب)» شرح الكوكب الثیر (197/4). 


فصل : في الدوران ۱۱۹ 


فلو كان المدار فيما ذكرتم صالحاء فلا نسلم بأنه لا يكون علة» وان لم يكن 
صالحا فلا يلتفت إليه » فانه لا يكون متوجها علي" 

وكذلك إذا قال: الدوران لا يدل على علية المدار إذ الدوران متحقق في كثير 
من الصورء ولا يكون المدار علة كما في التعليقات» فان الآجرية دا ةمع الشروط 

)۲۳( 
فيهاء ولا تتحقق علية الشروط. 
۰ 1 (۳( 

وكذلك في العلل والعلولات فان العلل دائرة مع العلولات > ومن احال 
علية المعلول لعلیته . وكذلك في المعلولات المتحدة لعلة واحدة» فان البعض منها يدور 
مع البعض » ولا يكون المدار علة . 

فتقول: الكلام فيما إذا كان المدار صالحا للعلية» وفيما ذکرم: لا يكون 
ات 

أو نقول : الدعی علية الدار في صورة لا يتعين الغیر للعلية فيهاء وقد تعين فیما 
5 0#( ۱ )0( 
ذكرتم » فلا يتجه نقضا على ما ذكرناه. 


(۱) أي : فلا يتوجه علينا نقضاًء لان كلامنا فيما إذا كان المدار صالحاً للعلية. 
انظر: شرح الخوارزمي (/51/أ): شرح البلغاري (١7/ب).‏ 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۷٤/ب)ء‏ شرح البلغاري (۲۱ /ب). 

(۳) هذا في العلل العقلية؛ أما العلل الشرعية ففي المسألة خلاف. 
انظر: أصول السرخسي (۰)۱۸۰/۲ الستصفی (۰۳۰۸/۲ 0745)» القترح في المصطلح (۲۳۷)) 
كشف الأسرار للبخاري (144/۳)» فواتح الرحموت (۰)۲۷۹/۲ تيسير التحرير (5 /۵۲). 

(6) انظر: شرح الخوارزمي »)/٤۸(‏ شرح البلغاري (١7/ب).‏ 

(0) الاعتراضات التي ترد على التعليل بالدوران» أو التعليل بالعلل الطردية عند الأحناف أربعة وهي : 
القول بموجب العلة» الممانعة» فساد الوضع» النقض. 
انظر: أصول السرخسي (۰)۲۱۰۱۸۰/۲ المغني للخبازي (714): كشف الاسرار للبخاري 
(0376/4)» فواتح الرحموت (۰)۲۹۱۰۲۷۹/۲ التقرير والتحبير(1/57١70).‏ 


ولأن الدعی دلالة الدوران وإفادته علية المدار, ولا يستراب في أن عدم 
العلية لا ينافي تلك الإفادة » فانه يمكن أن یکون دا ولا تظهر إفادته بالمانع 
الراجح عليه. 


. في هامش نسخة (أ): "التي ادعاها‎ )١( 


فصل: ني القباسر " 


(£) ( 


وهو: تعدية الحكم ال" من الاصل ای الفرع بعلة E‏ فيهما. 


(۱) انظر تعريف القياس في : العدة (١/75١)ء‏ المنهاج ».)١7(‏ البرهان (۰)۷۵/۲ الكافية (0۹)» شفاء 
الغليل (14)» الستصفی (۲۳۸/۲)» ميزان الأصول (067). القترح (۱۵۰) الإحكام للآمدي 
(۰)۱۹6/۲ مختصر ابن الحاجب (۰)۲۰۱/۲ الإيضاح (۰)۳۲ شرح تنقيح الفصول (۰)۳۸۳ نهاية 
الوصول (۰)۳۰۲/۷ كشف الأسرار للبخاري (4۹۰/۳) البحر احیط (5/6)» المسودة (2)759 
تيسير التحرير (۳/ ۹۱ ۲). 

(۲) يقول الخوارزمي في شرحه (1/۶۸): والراد من احکم التحد أن يكون الحكم فیهما من نوع واحد 
کالوجوب أو الجواز". 

(۳) جاء في شرح الخوارزمي (1/58): 'والمراد من اتحاد العلة فيهما أن تكون علة الحكم من نوع واحد على 
معنى أنها تكون مقتضية للوجوب أو الجواز . 
انظر أيضا: شرح البلغاري (۱/۲۲). 

() نسب هذا التعريف إلى صدر الشريعة وزاد في آخر التعريف جملة لا تدرك بمجرد اللغة". 
انظر: شرح الخوارزمي (61/8۸» شرح البلغاري (1/77)» فواتح الرحموت »)۲٤۷/۲(‏ التقرير 
والتحبير (9/7١١)؛‏ تيسير التحرير (۲۱۷/۳). 


۱۳۱ 


۱۳ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


5۳ ۱ 60 . ۲ 
والعني بالاحاد : أن یکون الحكم في الاصل والفرع . 
ع2 
يعني صورتي الإجماع والنزاع من نوع واحد » كوجوب الزكاة فيهماء أو 
جواز الصوم مثلا» وكذلك الاتحاد في العلة. 
يشال ق اللفة " + قاس النعل بالل آي: حاذاه ايه » وعلیه قول 


الشاعر 


(۱) انظر معنی الاتحاد ومثاله في أصول الشاشي (۳۳۰). 

(۲) الاصل : لفظ یطلق على القیس عليهء قیل في تعریفه هو: ما يبنى علم غيره علیه» وقیل هو: ما ثبت 
به حکم غيره» وقیل هو: محل الحكم الشبه به. 
انظر: الحدود لابن فورك (57١)ء‏ العدة (۰)۱۷۵/۱ المنهاج (۰)۱۳ الكافية للجويني (١٠)ء‏ النتخل 
في الجدل للغزالي (١۳۹)ء‏ الإحكام للآمدي (۰)۱۷۳/۲ مختصر ابن الحاجب (۰)۲۰۸/۲ الفائق 
لصفي الدين البندي (۰)۱۵/6 المسودة (۰)۳۷۰ البحر المحيط للزركشي (77/60): مناهج العقول 
0 © فواتح الرحموت (۰)۲۸/۲ تيسير التحرير (۲۷۰۵/۳)» شرح الكوكب لنير .)١٤/٤(‏ 

(۳) الفرع : لفظ يطلق على المقيس وهو محل النزاع » قيل في تعريفه هو: ما تأخر علمه عن علم غيره. وقيل 
هو: ما ثبت حكمه بغيره» وقيل هو: امحل المشبه. 
انظر: الحدود لابن فورك (57١)؛‏ العدة (۰)۱۷۵/۱ المنهاج (۰)۱۳ الكافية (۰)0۰ الإحكام للآمدي 
(۱۷۳/۲). القترح في الصطلح :)١16١(‏ مختصر ابن الحاجب (۰)۲۰۸/۲ الفائق (۰)۱۷/4 البحر 
المحيط (۰)۱۰۷/۵ مناهج العقول (4۹/۳)» فواتح الرحموت (۲۸/۲)» شرح الكوكب النیر 
(۰)۱۵/6 إرشاد الفحول (5 .)5١‏ 

(5) في هامش نسخة (أ): "إذ لو كان المراد هو الاتحاد من حيث الحقيقة» فإذا تعدى من الأصل إلى الفرع » 
فينبغي أن لا يبقى الحكم في الأصل ثابتاًء وليس كذلك”. 
انظر الاعتراضات الواردة على التعريف ومعنى الاحاد في : التقرير والتحبیر(۰)۱۱۹/۳ شرح 
الخوارزمي ٤۸(‏ /ب)» تيسير التحرير (۲۱۷/۳). 

(۵) انظر معان القياس اللغوية في : لسان العرب لابن منظور (14817/51١)ء‏ الصحاح (۹41۷/۳)ء القاموس 
احیط (۰)۲۳۸/۲ المصباح الثیر (۱۷۹/۱). 

(7) ماپین المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۷) لم آقف حسب اطلاعي علی اسم الشاعر. 


فصل: في القیاس ۱۳۳ 


عقر كر ای بت ال ا 

لقالا تهنا يرت بد كات وک اران ابي ۲۳ 

7 فى الشرع ‏ : قاس علیه» ليدل على البناء» فإن انتقال الصلة" 

ثم الحكم يضاف إلى العلة حقيقة » وعلیه أهل التحقیق من العلماء» وقد 
یضاف إل اك اکذلك "© وعلیه آهل ابحدل منهم ”7 


(۱) مابين العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (۵۸ ) من نسخة (). 

(*) آخر الورقة (۱) من نسخة (ب). 

(۲) في هامش نسخة (1): "يعني يقال في اللغة قاس به» ویقال في الشرع قاس عليه لیدل على البناء» أي : 
لیدل على أن الحكم في الفرع نما ثبت بناء على ثبوته في الاصل . 

(۲) في هامش نسخة (): "أي : انتقال صلة با "إلى صلة" على نما هو لأجل تضمین البناء . 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (۱/۲۲). 

(4) في هامش نسخة (أ): "أي : إلى النص من الکتاب والسنة أو إلى ال جماع . 

(6) الحكمة: قیل هي : الصلحة أو الفسدة وقیل : العنی الذي يثبت له الحكم. 
انظر تعريفها في : الكاشف (40): جدل الشريف (4١/أ):‏ الإحكام للآمدي (۰)۱۱۱/۱ المدخل إلى 
مذهب الإمام آحمد (۱۷)» الایضاح (۰)۳۸ شرح الكوكب المنير .)٤٤٤⁄١(‏ 

(7) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۷) حكم الاصل هل ثبت بالنص أو العلة؟ مسألة خلافية بين العلماء: ذهب البعض إلى أن حكم الأصل 
ثابت بالعلة» وإليه ذهب بعض الأحناف من مشايخ سمرقند والعراق وأهل الجدل منهم» وذهب 
جمهور الحنابلة» وجمهور الأحناف إلى أنه ثابت بالنص من الكتاب والسئة والإجماع» وذهب البعض 
إلى التفريق بين أن تكون العلة منصوصة فيجوز إضافة الحكم إليهاء وإلا فلاء وذهب آخرون إلى أن 
الحكم ثابت بهما جميعا. 
انظر: أصول الشاشي (۰)۳۳۸ الإرشاد للعميدي (5/أ): المستصفى (717/7): شفاء الغليل 
(۰)6۳۷ الإحكام للآمدي (۰)۲4۷/۳ الفائق (٤/۲۹۳)ء‏ البحر احیط :)٠١5/6(‏ جمع الجوامع 
وشرحه (۰)۲۳۱/۲ كشف الأسرار للبخاري (1۹/۳٥)ء‏ فواتح الرحموت (۲۹۳/۲)» التلويح على 
التوضيح (11/7)»؛ تيسير التحرير (۲۹/۳). 


۱۳۶ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وسبیله أن بقال: الوجوب ثابت في المضروب " بالاجماع * فكذافي 
صورة النزاع. 
كحلي النساء " مثلاء بالقياس عليه . لأن الوجوب في الضروب اما كان 


3 )€( 
تحصيلاً للمصالح المتعلقة بالوجوب » کتطهیر الزکی وغيره؛ بشهادة الناسبة." 
فقولنا: الوجوب في المضروب إنما كان تحصيلاً للمصالح التعلقة بالوجوب 


)2 
هو: الإضافة ف الدعوی والدلیل علی الاضافة هو : الناسية. 
والمناسبة في اللغة " هي : الوافقة بين الشيئين» مفاعلة من النسبة. 


(۱) المضروب في اللفة: مأخوذ من الضرب مصدر ضربته » والضريب الضروب. يقال: ضرب الدرهم 
يضريه ضرياء أي طبعه وصاغه. 
انظر: الصحاح (۰)۱۱۸/۱ لسان العرب .)287/١(‏ أما معناه في الاصطلاح فلم أقف حسب اطلاعي 
على معنى محدد له» وإنما وقفت على سبب الضرب» وكيفيته؛ ويعضاً من فوائده. 
انظر: بدائم الصنائع (؟1/1١)»‏ تبيين الحقائق (۰)۲۷۸/۱ المغني (۰۳/۳ 6)» مغني المحتاج 
(۳۸۹/۱)» كشاف القناع (۲۲۹/۲). 

(۲) الراد با مضروب هنا مضروب البالغ» آما مضروب الصبي فقیه خلاف. 

(۳) اختلف العلماء في زكاة الحلي الباح العد للاستعمال : فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة 
إلى أنه لا زكاة فيه» وذهبت الحنفية إلى وجوب الزكاة فيه قیاسا على مضروب البالغ. 
انظر: بدائع الصنائع (۰۱۷/۲ ۱۸)ء بداية المجتهد (۰)۳۲۵۱/۱ مغني المحتاج (۰)۳۹۰/۱ كشاف القناع 
(۲۳/۲). 

(4) عندما ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة في ا حلي قياساً على مضروب البالغ» عللوا ذلك بان الذعب 
والفضة خلقا ثمنياء وهذا الوصف لا ينفك عنهما أصلاء وكذلك دفع حاجة الفقیر» أو تطهیر الزکی 
من الذنوب والآثام. 
انظر: أصول السرخسي (۰)۱۷/۲ طريقة الخلاف بين الأسلاف للسمرقندي (۰)4۸ كشف الأسرار 
للبخاري (۰)۱۱۲/۳ شرح الخوارزمي ٤۸(‏ /ب)» التوضيح (50/7). 

() أي : الدليل على علية العلة هو المناسبة. 
انظر : شرح البلغاري (۲۲ /ب). 

(1) انظر معنی الناسبة لغة في: لسان العرب (۰)۷9۵/۱ الصحاح (۲۲/۱)» القاموس احیط 
(۱۳/۱) الصباح النیر .)۶٩۱(‏ 


فصل : في القياس 10 
وقي اصطلاح آهل 0 مباشرة الفعل الصالح لحصول اا 
فا معلل يدعي الإضافة" ف الأصل مستدلا با مناسبة فيه. 
فلو منع " السائل تحقق الناسبة في تلك الصورة." 


)١(‏ المناسبة في الا صطلاح : اختلف العلماء في تعريفها ولعل ما ذكره ابن الحاجب في مختصره (۲۳۹/۲) هو 


الراجح حيث قال: “هي وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه » ما يصلح أن يكون 
مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. 

انظر تعريفها في : الستصفی (۰)۲۹۷/۲ شفاء الغليل »)١159(‏ القترح (۰)۱۷۲ الإحكام للآمدي 
(۰)۲۳۷/۳ الإيضاح (177)ء شرح تنقيح الفصول ۰)۳٩۱(‏ شرح مختصر الروضة (۰)۳۸۱/۳ كشف 
الاسرار (1۲۳/۳)؛ البحر احیط (۵/ »)7١5‏ تيسير التحریر(۳۰۲/۳). 

(۲) جاء في شرح الخوارزمي (4۸/ب): "والراد من الباشرة: إرادة الفعل وإثباته مطلقا". 

انظر هذا التعریف في : شرح الخوارزمي (4۸/ب)» شرح البلغاري (۲۲/ب). یقول البلغاري في شرحه 
للتعریف (۲۲/ب): "والطلوب من وجوب ال زکاة هو دفع حاجة الفقیرء لأن العاقل لو خير بين دفم 
حاجة الفقیر» وبين عدمهء لا يختار إلا دفع حاجته. ولا يعني من کونه مطلوبا سوی هذا. والفعل 
الصاح لحصول الطلوب: الإيجاب". 


(۳) في هامش نسخة (): "أي : يدعي إضافة الحكم في الأصل إلى هذه العلة المستنبطة» وهي : الحكمة» 


ويستدل على إضافته إليها بالمناسبة". 
انظر أيضاً: القوادح الجدلية (۱۰۵). 


(8) المراد بالمنع : إظهار دعوى الخالفة» وله ثلائة أسماء: المنع » والمانعة» والمطالبة. 


انظر: العونة في الجدل (47). النهاج للباجي (۰)۱۱۳ الكافية (54)» النخول للغزالي 2)5٠1(‏ 
الجدل للرازي (۱۷/ب). الجدل لابن عقيل (4۰۳). الويضاح (۲۸۳). جاء في شرح الخوارزمي 
(۵ /ب) : اعلم أن النع لا يتوجه على العلل بما نقل وحکی إلا إذا قام وشرع في إقامة الدليل على ما 
ادعاه» نصا كان او اسا او تلازما > فالخصم إما أن یوافقه ویسلمه > أو لم یوافقه. فان وافقه فيه 
فظاهر » ون لم یوافقه ولم یسلم الدلیل» » بل يمنع کل مقدمة من مقدماته أو بعضها . 

انظر أيضا: منشأ النظر وشرحه (1/0۱)» شرح البلغاري (۳/ب). 


(6) الخلاف هنا راجع إلى الخلاف في العلة في وجوب الزكاة وهذا مبني على اختلافهم في صحة القیاس 


المركب» وهو: إذا اتفقا على إثبات الحكم في الأصل واختلف الخصمان في العلة؟ فالعلة عند المستدل 
غير العلة عند الخصم» وهذا يسمى "مركب الاصل » وسمي بذلك للاختلاف في تركيب الحكم- 


۱۲۹4 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فتقول : آنها هي التحققة فیها فان الصلحة التعلقة بالوجوب آمر مطلوب.*" 

ولئن منم الطلويية . فتقول : آنها هي الطلوبة في التحقیق عند الحكماء؛ بل 
العقلاء کذلك . فان كل عاقل لو خير بين حصیل مصاخ الأغنياء والفقراء» فانه يختار 
احصول علی عدم احصول. ۳" 

والوجوب طریق صالح خصول ذلك المطلوب» لانه لو وجد یوجد ذلك 
الطلوب» ولولاء لا وجد ؛ ولا نعني بكونه اطریقا !صاخ سوی هذا. 


= على العلة في الاصل » وقد اختلف العلماء في القیاس علیه. 

انظر المسألة بالتفصیل في : اللخص (۵۲/)» النخول (۳۹۵). الإحكام للامدي (۲/۳ ۰۱۷ ختصر 
ابن الحاجب (۰)۲۱۱/۲ نفائس الأصول (۰)۳۲۳۳/۷ الفائق (۰)۳۲۳/4 شرح ختصر الروضة 
(۵۵۲/۳)» الایهاج (۰)۱۵۸/۳ البحر احیط (۰)۸۷۰۸۹/۵ التقریر والتحییر (۱۳۲/۰۳)؛ تیسیر 
التحریر (۲۸۹۰۲۹۳/۳)» شرح الک وکب الثیر (4 /۳۹). 

(۱) انظر: شرح البلغاري (۲۲/). 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (4۸ /ب)۰ شرح البلفاري (۲۲ /ب). 

(۳) ورد في نسخة (ب) العبارة الآتية : “يكفي في کونه لأنه لو وجد یوجد ذلك الطلوب ولولاه لم یوجد » 
وورد في هامش نسخة (1): قوله ولولاه لا یوجد كما زید في القدمة . يقول النوارزمي في شرحه 
(1/4) معلقاً على ذلك: "كان يكفيه قوله : "لو وجد یوجد ذلك الطلوب"» وما كان محتاجاً إلى الزائد 
وهو قوله: "ولولاه لاء لما كان الزائد ضروريا» ذکره زيادة للتبيين لأن الصا التعلقة بالوجوب لا 
توجد بدون الوجوب بالضرورة» ولا خفى عليك رد هذا القیاس إلى القیاسات النطقية » كما يقال : 
كلما وجبت الزكاة في الضروب كان الشترك بینه وبين الحلي علة لوجوب الزکاة» كانت الزكاة واجبة 
في احلي» ينتج من الشکل الأول: كلما وجيت الزكاة في الضروب وجبت في الحلي» ثم تسمی هذه 
التصلة ينتج : عين التالي» فظهر أن القياس في عرف الفقهاء والجدليين إنما يتم بقياسين منطقيين» 
أحدهما اقتراني مركب من متصلتین» والآخر استثنائي مركب من متصلة هي نتيجة القياس الافتراني » 


وحملية هي وضع المقدم هنا . 
انظر أيضا : المبين للآمدي (۰)۷۸ القوادح الجدلية (۰۱۱۵ ۰)۱۳۱ ايساغوجي للأبهري (۲/)» شرح 
البلغاري (۲۲ /ب). 


.)1( مابين العقوفتین سقط من نسخة‎ )٤( 


فصل: في القیاس ۱۳۷ 


فقولنا: لو وجد یوجد ذلك الطلوب» يكفي "في کونه صالحاً فلا یزاد عليه» 
إلا وأن یکون الزائد ضروري الثبوت "۰ كما هو الذکور في القدمة. ۳" 

والشرع حکم بالوجوب في تلك الصورة. فتوجد الناسبة على ما مر تفسیرها فیها. 

ولئن قال: الناسبة لا توجد " في تلك الصورة» الا وأن یکون حکم الشرع هو 
الباشرة "۰ فأما إذا لم يكن فلا. 

فتقول : المعني من المباشرة هو: إرادة الفعل وإتيانه ' مطلفقً ۳" 

ولئن قال: [سلمنا” ! بأنها هي المتحققة” في تلك الصورة» ولكن لم قلتم: 
بأنها هي الموجبة للإضافة 76" 


(۱) في هامش نسخة (1): "أي هذا القدر يكفي في کون الوجوب طريقا صا حاً حصول ذلك المطلوب وهو 
المصلحة التعلقة بالوجوب فلا يزاد عليه . 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (1/19): شرح البلغاري (۲۲/ب). 

(۲) في هامش (1): "كما إذا استدل بالدوران وجوداً وعدماً كما في زنا ا حصن فيزاد هذا القيد الزائد . 

(4) في نسخة (ب): "لا توجب . 

(0) في هامش (أ): "لما مر من أن المناسبة مباشرة الفعل الصاخ حصول الطلوب . 

() في نسخة (ب): وزثباته . 

(۷) ورد في نسخة (1) بعد قوله : "مطلقا" عبارة: "کائناً من كان سواء كان الله تعالی أو الخلوق"» لم آثبتها 
في النص لان فیها مأخذ شرعي. 

(۸) مابين العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(4) وردت في نسخة (ب): التحقق . 

(۱۰) سبق ذکر الخلاف في مسألة : هل الناسبة توجب الاضافة» بمعنى أن الحكم في الأصل هل يضاف إلى 
العلة المشتركة أو إلى النص؟ يرى بعض العلماء أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا يرجع إلى معنى عند 
معظم الأصوليين كالغزالي» والامدي» وابن الحاجب» وابن النفيس» وابن مفلح. يقول الغزالي : 
"والخلاف لفظي مبني على حد العلة فمنهم من أطلقها على العلامة الضابطة لمحل الحكم»ء وقد تطلق 
على الباعث الداعي على شرع الحكم وهو" وجه الصلحة » وقد تطلق على السبب الوجب للحكم 
الذي يتنزل في الإيجحاب وإضافة الموجب إليه منزلة العلة العقلية » بنصب الشرع . 
انظر: أصول الشاشي (۰)۳۳۸ المستصفى (717/7): شفاء الغليل (۰)۵۳۷ الإرشاد »)]/٤(‏ = 


۱۳۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول: موجبية المناسبة ودلالتها ظاهرة إذا كان العني بالوجب": ما لو جرد 
النظر إليه يغلب على الظن [ثبوت | موجبه. 


5 mM 
فان الظن بالإضافة؛ دار مع المناسبة على ما ذكرنا من التفسير وجودا‎ 
ا‎ 


أما وجودا ففي أكل الطعام والتجارةء فإنا إذا رأينا شخصا يتناول من الطعام ما 
يصلح للشبع ويحصل منه» يغلب على ظننا أنه إنما يتناول حصول الشیم» وكذلك في 
التجارة لحصول الربح. 

وآماعدما ‏ فظاهر» وعلی هذا فق الغیرمن النظائر» كاداء الفرائض 
والواجبات لتغلیب الوصول إلى الثوبات , وتخلیص النفس عن العقویات.*" 

والدوران يدل علی کون الدار علة للداثر» على ما عرف في الفصل 


= ال حکام للآمدي (۰)۲۱۷/۳ مختصر ابن الحاجب (۰)۲۳۲/۲ نفائس الأصول (۰)۳۲۳۰/۷ شرح 
البلغاري (2)1/77 شرح الخوارزمي 1٩(‏ /ب)ء الفائق (۰)۲۹۳/۶ كشف الأسرار للبخاري 
ا البحر المحيط (۰)۱۰/۵ فواتح الرحموت (۰)۲۹۳/۲ التلويح (0۱/۲)» تيسير التحرير 
(۲۹۵/۳). 

(۱) انظر تعریف الوجب في : الكافية (۰61۱ شفاء الغلیل (۰)۲۱۰۵۱۷ الفائق (۱۳۸/۶) نهاية الوصول 
(۰)۳۲۵۹/۸ شرح مختصر الروضة (۰)۳۱۱/۳ كشف الاسرار للبخاري (۱۱۱/۳)؛ البحر احیط 
(۰)۱۱۲/۵ جمع الجوامع بحاشية العطار (۰)۳۲۳۲/۲ نهاية السول (۱۳۹/۳). 

(۲) مابين العقوفتین سقط من نسخة (ب). 

(۳) التفسیر الذي ذکره هو : مباشرة الفعل الصالح حصول الطلوب. ۱ 

)٤(‏ الصنف هنا یستدل بالدوران على صحة تعلیله لوجوب الزكاة في الحلي وهي الصا التي ذکرها سابقا 
كير درم ودنع حاجة الففير 

(۵) في هامش نسخة (أ): "وأما عدما كما في فصل الترك والاشتغال بالمعاصي كما ذكر في المقدمة". 

() انظر: أصول الشاشي (۰)۳۳۸ الإرشاد للعميدي (7/ب)؛ ميزان الأصول للسمرقندي (۰)۳۸۰ 
شرح الخوارزمي ٩(‏ ۰63/4 شرح البلغاري (1/۲۳). 

(*) آخر الورقة (09) من نسخة (أ) . 


فصل: في القیاس ۱۳۹ 
0 رو 0 
الأول 1 تعرف بالتأمل إن شاء الله [تعالی [. 


ولئن قال: الحكم في الأصل لا يضاف إلى الشترك » فان الأصل راجح على 
الفرع » والعني من كونه راجحاً: أن يكون مشتملاً على ما لا يشتمل عليه الفرع من 


العاني ‏ المستدعية ‏ للحكم. 
)¥( 
ولا شك في أن الرجحان على هذا التفسير » ما يقتضي الوجوب في الأصل» 
والثاني ۳ 


. في هامش نسخة (): "أي في فصل الدوران‎ )١( 

(۲) جاء في شرح البلغاري (1/۲۲): واعلم أنه لابد للقياس من أمور ستة: الأول : المقيس عليه ويسمى 
الأصلء والثاني : المقيس ويسمى الفرع» والثالث: حكم الأصلء والرابع : علة الحكم في الأصل » 
والخامس : الدليل على عليّة الدعی علة» والسادس : وجود تلك العلة في الفرع . 

(۳) مابين العقوفتین لم ترد في نسخة (1). 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (٩8/ب)»‏ شرح البلغاري (1/۲۳). 

)٥(‏ في هامش (أ): “كأن يقول الوجوب في الاصل خال عن المفسدة والوجوب في الفرع» ليس يخال عن 
الفسدة» فإنه على تقدير أن لا یکون له سوى الحلي» مال يلزم لآداء ال زکاة» وهذه مفسدة صريحة» أو 
يقول : الفرق ثابت بين الاصل والفرع إجمالاً وتفصیلا + أما إجمالاً فمن حيث حكم الشرع الوجوب 
ثابت في الأصل على جميع العقلاء بخلاف الفرع فان الوجوب غير ثابت في حلي الصبية إجماعاً» وأما 
تفصيلاً فمن حيث العقل كما مثلنا أولا". 

() انظر تعريف المستدعي في: شفاء الغليل (۰۵۱۵ ۰)۵۳۰ المحصول (۰)۳۰۵/۲ القترح في المصطلح 
(0 ). شرح مختصر الروضة (۳/١٠۳)ء‏ مناهج العقول (۵۰/۳). 

(۷) هذا تعليل القائلين بأن الحكم في الأصل يضاف إلى النص لا إلى العلة» وذلك لأن الأصل راجح على 
بان كز احا أن وكير متيلا علي ما بسن ی شیب لبان انس 
للحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة» ولأن حكم الاصل قد يثبت تعبداً فلو ثب ثبت بالعلة لم ينبت 
مع عدمها لأنها مظنونة. 
انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)» المستصفى (7557/7): ميزان الأصول (7759): الإحكام للآمدي 
(۰)۲۱۷/۳ نهاية الوصول (7078/8). 

(۸) يقول الخوارزمي في شرحه (55 /ب): "ولا شك أن الرجحان على هذا التفسیر» ما يقتضي الوجوب 
في الأصل والفرع» والقياس على النقض ينفيان الوجوب . 


۱۳ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فلو لم يكن الاصل راجحا على الفرع » لا ثبت الحكم في الاصل بالنافي السالم 
عن المعارض ' ء وقد وجب" " بالإجماع فيكون الأصل راجحا" 
أو يقول : إذا لم يكن راجحا" لا ثبت الحكم فيه؛ بالقياس على النقض» 


يعني : صورة العدم كاللآلئ والجواهر"“ وأمثالباء وقد وجب فيه فيكون eT‏ 
۳ 1 مائعية اا 
فیقول ‏ : رجحان الاصل على الغیر فرعا كان ذلك الغیر أو تقضاً ما ينناف 
الاضافة إلى المشترك. 


. في هامش (): "أي : عن معارضة رجحان الأصل على الفرع‎ )١( 

(*) آخر الورقة (۱۷) من نسخة (ب). 

(۲) يقول البخاري في كشف الأسرار (279/17): [ضافة الحكم في اللصوص عليه إلى العلة غير مستقيم » 
لأن الحكم قبل التعليل كان مضافاً إلى النص فلو أضيف بعد التعليل إلى العلة» كان التعليل مبطلاً 
للتص, لأنه لا يبقى له حكمء والتعليل على وجه يكون مغيرا لحكم النص باطل» فكيف إذا كان 
مبطلا لهء یوضحه إن العلة جعلت موجبة عند عدم النص بإجماع الصحابة والمسلمين» فلو جعلت 
موجبة في مورد النص لجعلت علة في غير موضعها وإنه لا يجوز لأنها علة شرعية» فلا يمكن أن تجعل 
فیما لم يجعلها انشرع علة . 
انظر أيضا: الإرشاد (۳/ب)ء كشف الأسرار للنسفي (۰)۲۱۸/۲ شرح الخوارزمي 1٩(‏ /ب). 

(۳) في هامش نسخة (): "أي : السائل . 

(4) أي : الأصل : وهو: "مضروب البالغ . 

(6) اتفق العلماء أن الزكاة في اللآلئ والجواهر الستعملة غير واجبة. 
انظر: المدونة »)540/1١(‏ بدائع الصنائع (۰)۱۷/۲ المغني (۰۱۱/۳ ۰)۱6 تبيين الحقائق »)۲۷۷/١(‏ 
مغني احتاج (۰۳۹۰/۱ .)۳۹٤‏ 

(1) انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)» أصول السرخسي »)١57/7(‏ كشف الأسرار للنسفي (۲۱۸/۲). 

(۷) في هامش نسخة (1): "أي العلل» يعني : لثن قال العلل : لا نسلم بان الاصل إذا كان راجحا على 
الفرع يمنع إضافة الحكم إلى الشترك . 

(۸) انظر: الإرشاد (۳/ب)» كشف الأسرار للنسفي (۰)۲۱۸/۲ شرح الخوارزمي (۵۰/). 

. في هامش نسخة (): "أي : السائل‎ )٩( 


فصل: في القیاس ۱۳۱ 


إذ الرجحان مانع عن الاضافة. أو ملزوم لعدم الاضافة. وذلك " لأنه إذا لم 
يكن مانعاً ولا ملزوما " كان الحكم في الاصل مضافاً إلى الشترك بينه وبين التقض 
بالا السالة عار كونةسانعا ادو ۲ 

ولا ی ی توا على افتراقهها" في الحكمء 


10( 
ولئن منع العلل " کونه لازما. فذلك النع يقدح في کلامه. 


غیرانه "یقول: لا نسلم بان الاصل إذا لم يكن راجحا نا ثبت احکم فیه ‏ 


(۱) في هامش نسخة (): لذ انتفاء آحدهما بانتفاء جموعهما" وأیضا : "هذان الامران متعامدان متمایزان إذ 
عدم الا ضافة باعتبار الثاني منهما لازم للرجحان » والاضافة ليس کذلك . 

(۲) السائل هنا يستدل بالتلازم على أن حکم الأصل لا يضاف إلى العلة المشتركة بل إلى النص. 

(۳) انظر: كشف الأسرار للبخاري (۰)۵۷۰/۲ شرح البلغاري (۰)1/۲۳ القوادح الجدلية (5؟١)2‏ شرح 
البلغاري (۲۳ /ب). 

(4) في هامش نسخة (آ): "يعني أجمعوا على افتراق الأصل والنقض في الحكمء إذ الحكم في الاصل ثابت 
إجماعا وقي النقض غير ثايت إجماعاً". 

(0) في هامش نسخة (أ): "فيكون عدم الاضافة من لوازم الافتراق وإذا لبتت الإضافة بالاتفاق ثبتت عدم 
الإضافة إلى المشترك بين الأصل والنقض فيثبت أن الرجحان» إما مانع من الإضافة أو ملزوم لعدم 
الاضافة. وأيما كان يكون رجحان الأصل على الغير ما ينافي الإضافة". 

(1) انظر: القوادح الجدلية (۰)۱۲6 شرح البلغاري .)//۲٤(‏ 

(۷) في هامش (): "لئن منع العلل کون الافتراق ثابتا بين صورتي الاصل والنقض» فذلك المنع يقدح في 
كلامه إذ هو مائل لثبوت الافتراق بين الصورتين . 

(۸) في هامش نسخة (أ): "قوله :" غير أنه "إشار ة إلى مناقضة يعني حيث قال السائل أولا : الأصل راجح 
على الفرع» لأن النافي ثابت فلو لم يكن الاصل راجحا لا ثبت الحكم في الاصل بالنافي السالم عن 
المعارض» يقول المعلل : لا نسلم بان الاصل إذا لم يكن راجحاً لما ثبت الحكم فيه بل ثبت با هو 
القتضي للوجوب: (أدوا زكاة آموالکم) . 

(1) أي : المعلل وطريقه في الجواب: أن يعين صورة تكون تلك الصورة مساوية للمقيس عليهء وتكون 
أيضاً تلك الصورة راجحة على صورة النزاع. 
انظر: شرح البلغاري (9؟/أ). 


بل يثبت بما هو القتضي " للوجوب كقوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 

ولا مجال " للسائل أن يمنع النص ودلالته» على تقدير عدم الرجحان إذا 
كان قطعياًء إذ التقدير في حيز الامکان ؛ والمکن " لا ينافي الواجب ولا فساد 
شکارم 


7 0870 0 1 SVE 
ولئن قال : ما ذکرنا راجح ضرورة كونه سالا عن المعارض . ومؤيدا‎ 


)١(‏ القتضي للوجوب: إما النص وإما القياس على الوجوب في أحدهما في الأصل أو الفرع. 
انظر: شرح الخوارزمي (۵۰/ب)» شرح البلغاري (۲4 /ب). 

(۲) في هامش نسخة (أ): "يعني لا جال للسائل أن يقول لا نسلم بأن القتضي من النص وغيره من الدلائل 
ثابت على تقدير عدم رجحان الأصل على الفرع» ذلك لأن تقدير عدم الرجحان مکن في نفس الأمرء 
إذ المسألة اجتهادية؛ والزكاة واجبة فلو منم الرجحان على ذلك التقدير ... . 

(۳) الإمكان: نوعان: ذهني» وخارجي. فالإمكان الذهني هو: أن يتصور الذهن أشياء کثیرة» فلا يعلم 
بامتناعهاء بل يعتقد بإمكان وجودها في الخارج » وهذا الاعتقاد بوجودها لا يكون عن يقين بهذا 
الوجودء ولكن عند عدم علم بامتناع وجود مشل هذه الأشياء اللنصورة التي يمكن أن تكون متنعة 
الحصول خارج الذهن. والإمكان الخارجي هو: العلم بإمكان وجود الشيء في الخارج أو وجود نظيره 
أو ما يماثله» أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منهء فإذا كان الأبعد عن قبول الوجود موجودا مکن 
الوجودء فالأقرب إلى الوجود منه أولى. 
انظر: احصل للرازي (۸٤-١٠)ء‏ الرد على النطقیین (۰)۳۱۸ منطق ابن تيمية ,١715(‏ ۱۲۵). 

(4) المکن في اصطلاح الناطقة هو: عبارة عما لو فرض موجودا أو معدوماً» لم يلزم عنه لذاته حال» ولا 
يتم ترجيح أحد الأمرين له إلا بمرجح من خارج. والممكن في اصطلاح العامة: عبارة عما ليس بممتنع 
الوجود وهو أعم من الواجب لذاته والممكن لذاته. 
انظر: المبين للآمدي (7/4): البصائر النصيرية (۰)۱۱۳ التعريفات (۲۹۲). 

(۵) في هامش (أ): “يعني فساد إنكار النص ثابت في نفس الامر» فلو منع النص على تقدير هنم فساد 
إنكاره على ذلك التقدير أيضاء فحینثذ لا يخلو وقوع ذلك التقدير في الواقع » فيصير الممكن غير مكن 
هذا على إحدى الصورتی . 
انظر ایضا : الإرشاد للعميدي (۳/ب). 

() آي: السائل. 

(۷) في هامش نسخة (1): "أي : التافي الذي تمسك به راجحا على القتضي الذي تمسك به لکون النافي سالم 
عن معارضة رجحان الأصلء وكذلك المقتضي فإنه غير سالم عن معارضه النافي . 


فصل : في القياس ۱۳۳ 


بالاصل. إذ الأصل في النصاب عدم وجوب الأداء ۳" 

فالعلل یقول: ما ذکرنا راجح + لکونه مقتضیاً ومؤيناً بالقيانن علی الواقع 
۱ نوات(" 

آو یقول ": لا نسلم بان الاصل زذا لم بکن راجحا لا ثبت احکم قي بل 
یثبت بالقیاس على الوجوب في أحدهماء أعني : الأصل أو الفرع ". 

ولئن منم الحكم في أحدهما على ذلك التقدير " 

فالعلل يقول: الوجوب ثابت في آحدهما "» ما في الواقع أو على ذلك التقدير 
بالاتفاق» فثبت في الأصل على ذلك التقديرء بالقیاس على ما هو الثابت في أحد 
الزمانين من الحكم» في إحدى الصورتين » السالم عن المعارض القطعي» وهو العدم 


)000 2 )۳ 
فیهما " دائما؛ يعني: في الواقع وعلی التقدیر . 


)١(‏ انظر: الإرشاد (۳/ب)» كشف الأسرار للنسفي (۰)۲۱۸/۳ شرح الخوارزمي (۵۰ /ب). 
(۲) في هامش نسخة (): غیرالقیاس . 
(۳) انظر: الإرشاد (1/4)؛ القوادح الجدلية (۰)۱۲۶ کشف الاسرار للنسفي (۰)۲۱۹/۲ شرح النوارزمي 
(۰)/۷ شرح البلفاري (1/۳۹). 
)٤(‏ أي: المعلل. 
(0) في نسخة (ب): والفرع بالواو. 
() أي: السائل. 
(۷) في هامش نسخة (1): "على تقدير عدم الوجوب . 
انظر أيضا: شرح البلغاري .)/۲٤(‏ 
(۸) أي : الأصل أو الفرع. 
(؟) أي: من الوجوب في الأصل» أو الوجوب في الفرع. 
انظر: شرح الخوارزمي (۵۰/ب). 
(۱۰) وهو: شمول الوجوب للفرع والنقض في الواقع وعلى التقدير جميعا. 
انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)» شرح الخوارزمي (۵۰/ب)» شرح البلغاري (٤۲/ب).‏ 
(*) آخر الورقة (۲۰) من نسخة (أ). 


أو نقول : ما ذكرتم إن دل على رجحان الأصل على الفرع ۰ ولكن عندنا ما 
ينفيه» فانه إذا كان راجحاً كان الرجحان مختصاً بالأصل. 

على معنى : أن يكون راجحا على الغير فرعا ونقضاًء بخلاف كل واحد 
منهماء وذلك لأن الأصل راجح على النقض بالاتفاق. ۳" 


فلو كان راجحا على الفرع» لكان راجحا على الفرع واعلی النقض 
کذلك . فيكون الرجحان على الغير كلا وجملة مختصا بالأصل. 

إذ الاختصاص هو: الإفراد وقطع الشركة » وأنه متحقق في الأصل لا غير؛ 
لاستحالة رجحان الفرع على الأصل وعلی التقض › على ال اناد" الأصل 
على الفرع» وکذلك رجحان النقض على الأصل وعلی الفرع. فعلم بأنه إذا كان 
راجحا كان الرجحان ختصا به» والرجحان غير مختص بالاصل» لأن الغیرراجح 
عليه » أو هو غیرراجح على الغیر فرعا كان أو نقضاء لقيام الدلیل على کل واحد 


(¥) 


منهما. 


)١(‏ انظر: الإرشاد (۳/ب)؛ القوادح الجدلية :)١75(‏ شرح الخوارزمي (۵۲/ب)» شرح البلغاري 
(٤۲/ب).‏ 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(۳) انظر مادة (خصص) في : لسان العرب لابن منظور (۷/⁄٤۲)ء‏ الصحاح (۱۰۳۷/۲). 

(4) انظر تعريف الاختصاص في : معجم لغة الفقهاء .)4٩(‏ 

(5) جاء في شرح الخوارزمي (57//): "يعني : الفرع لا يكون راجحا على الغير أصلا ونقضاء وكذا 
النقض لا يكون راجحا على الغير أصلا وفرعا". 
انظر ایضا: القوادح الجدلية :)١74(‏ كشف الأسرار للبخاري (۵۷۰/۳). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۷) انظر: الإرشاد (۳/ب)» شرح البلغاري (٤۲/ب).‏ 


فصل : في القیاس ۱۳۵ 


آما على ! الأول فظاهرء إذ الفرع هو الغيرء وأنه راجح عليه » لکونه 
مساويا مع الاصل في الوزن "۰ وزائداً عليه في الالية» وذلك لأن الکلام فیما إذا 
كانت قيمته على الضعف من الأصل» أو زائداً عليه ۳ 

وأما على الثاني فکذلك. إذ المناسبة ما يدل على المساواة بين الأصل 
والفرع » وما يدل على الساواة ‏ فإنه دال على عدم الرجحان بالضرورة." 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۲) أي : الفرع راجح على الأصل. 

(۳) في هامش (1): "أي: نفرض الكلام في حلي يكون مساوياً لنصاب من الضروب وزناً ويكون زائدا عليه 
قيمة» فيكون الفرع راجحاً على الأصلء لأن المصالح التعلقة بالوجوب فيه أكثر إذ الزكاة شكر المال» 
فحيث تكون المالية أكثرء يكون الشكر أكثر فثبت أن الفرع راجح على الأصل". 

. وردت في نسخة (ب): "كان‎ )٤( 

(0) انظر: شرح البلغاري (1/70). 

(7) اشترط بعض العلماء مساواة الفرع للأصل فيما علل به حكمه. 
انظر: أصول السرخسي (۰)۱8۹/۲ شفاء الغليل (1۷۳)ء المستصفى (۰)۳۳۰/۲ الفائق (۰)۳۱۵/۶ 
مختصر ابن الحاجب (۰)۲۳۳/۲ كشف الأسرار للبخاري (۰)۵۸۲/۳ المسودة (۳۷۷۰۳۸۹ )۰ نهاية 
السول (۳۲۹/4). الؤبهاج (۰)۱۰۲۰۱۷۰/۳۲ نهاية الوصول (5609/8), فواتح الرحموت 
(۷۷) ) التلویح على التوضيح (077/7)؛: تيسير التحرير (۳۹۵/۳)» شرح الكوكب المنير 
(/۱۰۵). 

(*) آخر الورقة (۱۸) من نسخة (ب). 

(۷) جاء في شرح النوارزمي (۵۲/): آلان الناسبة تدل على الساواة بين الاصل والفرع ضرورة دلالتها 
على الاستواء في الحكم والدال على الاستواء في الحكم دال على استواء الصاخ التعلقة بالحكم... 
والدال على المساواة دال على عدم رجحان الأصل على الغير بالضرورة. أو الأصل المقتضي لعدم 
رجحان شيء على غيره» وأيهما يلزم عدم اختصاص الرجحان بالأصل لعدم الرجحان ضرورة عدم 
الرجحان بلزوم أيهما كان وهو ظاهر . 
انظر أيضا: الإرشاد (۰61/4 شرح البلغاري (۲۵/). 


م١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو: قول ایکون ا لكونه ف اوا لد لما 
مر من الدلائل من قبل » فان الدال على الأمر الأول دال على القصور + وعلى الأمر 
الثاني دال على المساواة» فيكون الدليل دالا على أحدهما فيتحقق أحدهماء وأا كان 
لا یکون" ۹ 

أو: نقول : ابتداء كما قال السائل في التلازم» يعني : نقول: حال ادعاء 
السائل عدم الوجوب في الأصل على تقدير عدم الرجحانء أن الوجوب ثابت في 


الاصل على هذا التقدیر » با يدل عليه من الدلائل . 
ولئن منع على ذلك التقدیر؟ 


(۱) آي : المعلل. 

(۲) وذلك لكون الفرع راجحأ عليه كما في الثال الذي مشل به» وهو: مساواة الفرع للأصل في الوزن 
وزيادة الفرع على الأصل في القيمة. 

(۳) أي : الفرع مساوياً للأصل في العلة. 

(4) وردت في نسخة (ب): التصور . 

. في هامش (): الاصل‎ )٥( 

(1) يقول النوارزمي في شرحه (۵۲/ب): "هذا إشارة إلى جواب أخر بطريق العارضة» وهو: أن يقال: 
"الاصل لا يكون راجحا على الغيرء لأن أحد الأمرين لازم وهو إما أن الأصل قاصراً عن الغیر أو 
مساو له لما مر من المناسبةء أو الأصل القتضي لعدم رجحان شيء على غيره» وأيأ ما كان لا يكون 
الأصل راجحا على الغير". 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (1/۲۵). 

(۷) أي : المعلل. 

(۸) أي : الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المديون. 
انظر: شرح الخوارزمي (۵۲/ب) . 

() في هامش (1): "الدلائل المقتضية". 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (07/ب)» شرح البلغاري (1/۲۵). 

(۱۰) في هامش (أ): لشن منم السائل» ويقول: لا نسلم بأن الدلائل ثابتة على تقدير عدم الرجحان". 


نعل في القیاس ۱۳۷ 


فيقول: ما يدل على الوجوب في الواقع فإنه هو التصف بصفة كونه مستمرا؛ 
لأنه إذا لم يكن متصفاء لما ثبت الوجوب فيه بالنافي السالم عن المعارض وهو الدليل 
الستمر " وقد وجب فيه» فيكون متصفاً. والتصف يبقى على التقدیر» فيكون الدليل 
ثابتاً على ذلك التقدیر ۴۳۳ 

ثم السائل يقول أيضاً كما قال المعلل في التلازم : أن ]ما ذكرتم وإن دل 
على وجود ما يدل على ذلك التقدير» إلا أن عندنا " ما يدل على العدمء وذلك لان 
الدال على عدم الوجوب متحقق "على ذلك التقدير» فلو كان ما ذكرتم وهو الدال 


زف (A)‏ 
علی الوجوب متحققا لوقع التعارض بينهما على ذلك التقدیر» والتعارض 


على خلاف الاصل ""» لاستلزامه الترك بأحد الدلیلین على ما عرف في التلازم ^ 


(۱) وهو قوله عليه السلام : (آدوا زكاة آموالکم). 
انظر: شرح البلغاري (۲۵/). 

(۲) یقول الخوارزمي في شرحه (1/0۳) معقباً على قول الصتف: "واعلم أن الترتیب الطبيعي يقتضي ذکر 
هذا الجواب» قبل الأجوية بطریق العارضة., لأن الاجوية عن المناقضة تکون سابقة على الأجوبة عن 
العارضَة . 

(۳) أي : كما مر في التلازم سوالاً وجوابا. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(۵) في نسخة (ب): "عندنا ينفيه". 

() في هامش نسخة (أ): "وهو النافي من قوله: (لا ضرر ولا إضرار في الإسلام) وقوله: (بعشت میسرا لا 
معسراً وغيرها ما يدل على عدم وجوب الزكاة). 

(۷) وهو قوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم). 

(۸) يقول المصنف في كتابه التراجيح منشور في مجلة جامعة الملك سعود ١5‏ مجلة العلوم التربوية والدراسات 
الإسلامية (ص 5 :)5١‏ "ولا تعارض بين الدليلين إلا إذا لم يمكن الجمع بين الحكمين". 
انظر أيضا: كشف الأسرار للبخاري (۰)۱۱۱/۳ تيسير التحرير (175/7). 

(*) آخر الورقة )5١(‏ من نسخة (أ). 

.)1/5( انظر : الإرشاد‎ )٩( 


۱۳۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولئن قال" : الحكم في الاصل لا يضاف إلى المشترك» لأنه يضاف إلى ما هو 
۱ ۹9 
جائز العدم في إحدى الصورتين : 
وذلك لأن الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الموجود في الأصل بالمناسبة؛ إذ 
)۳( )£( 
الوجود فيه من الأمور المناسبة› آمر مطلوب والوجوب طريق صالخ لا مر. 
وإذا كان مضافا إليه وأنه جائز العدم في الفرع» لجواز أن لا یکون الوجوب ابتا 
هه فیضاف إلى ما هو جائز العدم في أحدهماء ویلزم من هذا أن لا یکون مضافا 
إلى المشترك› لأنه لا يمكن أن یکون. " جائز العدم في أحدهماء وأنه هو الثابت فیهما 
۶" 
قطعا. 
فالعلل يقول” : الدعی إضافة ا کم إلى ما هو اللازم فيهماء أو في الفرع 
8 () /. 
على تقدير اللزوم في الاصل» وأنه هو المشترك بينهما. 
2 ۱ ۱۱ . 
ولئن قال: [أنه ] هو المشترك بینهما على تقدير اللزوم في الأصل › 


ND. 7‏ 
واللزوم غير لازم فيه 


(۱) في هامش (): السائل معارض . 
انظر أيضا: شرح البلغاري (۱/۲۵). 
(۲) يعني : صورة الأصل أو الفرع. 
(۳) الوجود فيه : كتطهير مال المزكي ودفع حاجة الفقير. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/۵۳). 
(؟) انظر : الإرشاد (۳/ب)» شرح الخوارزمي (61/۵۳» شرح البلغاري (۱/۲۵). 
(۵) في هامش (): "إذ المسألة اجتهادية . 
() في هامش (ا): "أي: امرك . 
(۷) انظر: القوادح الجدلية (۰6۱۲۲ شرح الخوارزمي (07 /أ): شرح البلغاري (۲۵ /ب). 
(۸) في هامش (): "أو ثبوت الحكم في الفرع على تقدير الثبوت في الاصل . 
() في هامش (): الثبوت . 
زيادة من نسخة (آ). 
(۱۱) في هامش (): الثبوت . 
(۱۷) في هامش (): الثبوت . 
(۱۳) في هامش (): "أي : ثبوت الحكم في الفرع . 


فصل : في القياس ۱۳۹ 


فیقول "": إنه هو المشترك بينهما في الجملة» والمدعى إضافته إليه ". 
ولئن قال" : المشترك بينهما في الجملة لا يكون لازماً في الأصل لزوماً قطعياً؛ 
والحكم في الأصل يضاف إلى ما هو اللازم فيه كذلك " فلا يضاف إلى ما ذکرتم"" 
0 ۱ 1 9 020 
فيقول : إنما لا يضاف إليه إذا كان ذلك اللازم مختصا بالأصل. 
آما إذا لم يكن فلاء لاحتمال أن يكون مضافاًء إلى ما هو اللازم فيهما” » 
ولأن اللازم فيهما على الإطلاق متعدد » فندعي الإضافة إليه مرة بعد أخرى لما مر 
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من الطرق. 
)١(‏ آي: المعلل. 
(۲) انظر: القوادح الحدلية 2)١١5(‏ شرح الخوارزمي (۵۳ /ب). 
(۳) أي : السائل. 


(4) في هامش (1): "ثبوتاً قطعيا". 

(۵) انظر: القوادح الجدلية (۱۱۷). 

(7) أي : المعلل. 

(۷) العلل هنا يفسر الاختصاص, باختصاص الاصل بالحكم» ولأن من شروط القیاس: أن لا یکون 
حکم الاصل مختصا به مثل قوله عليه السلام : (من شهد له خزية فهو حسبه). 
انظر: أصول السرخسي (۰)۱8۹/۲ الستصفی (۳۲۵/۲). الاحکام للامدي (۱۹8/۲)» ختصر 
النتهی لابن الحاجب (۰)۲۰۹/۲ كشف الاسرار للنسفي (۲۲۲/۲)» کشف الأسرار للبخاري 
(۰)۵1۷/۳ السودة (۰)۳۹۶ فواتح الرحموت (۰)۲۵۰/۲ تیسیر التحریر (۲۷۹/۳). 

(۸) آي : في الفرع والاصل. 

)٩(‏ في هامش (): کدفم حاجة الفقير» أو تطهیر المزكى؛ أو امتثال آمر الله تعالی؛ أو غيرهما من الاشیاء 
الشتركة بینهما . 

(۱۰) وهو: ما یسمی بالقیاس الرکب. 
انظر: الإرشاد (4 /ب).» النخول (۰)۳۹۷ الإحكام للامدي (۰)۱۷۱/۳ الفائق (۰)۳۲۳/۶ مختصر 
ابن الحاجب (۲۱۲/۲)» شرح مختصر الروضة (۵۵۳/۳)؛ البحر احیط (۰)۸۷/۵ بيان الختصر 
(۲۲/۳) التقریر والتحبیر (۰)۱۳۲/۳ تیسیر التحریر (۰)۲۸۹/۳ شرح الکوکب المنير (۳۷/1). 


۱۶۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولئن قال" : احکم في الاصل لا یکون مضافاً إلى الشترك. وذلك لان آحد 
الأمرين الازم ‏ ا. وهو إما (ضافة الحكم في الأصل إلى ما يكون مختصاً بالأصل» أو 
عدم إضافته إلى الشترلك بينه وبين الفرع لقيام الدليل على كل واحد منهما”" 

أما على الأول فظاهرء إذ الناسبة تدل على الإضافة إلى ما هو الختص 
بالأصل من العاني الناسية " للحکم" فان ذلك أمر مطلوب» والوجوب " طريق 


(1) 


صالخ" على ما عرف . 

وأما على الثاني فكذلك» فان ما ذکرناه من الدلائل " الدالة على عدم 
الاضافة دال عليه» ویلزم من لزوم أيهما كان عدم الاضافة إلى المشترك ۳" 

أما زذا لزم الأول منهما فظاهر» فانه إذا كان مضافا إلى الختص لا یکون مضافا 
إلى الشترك » لاستحالة اختصاص المشترك بالأصل. 

ولئن قال ‏ : لا نسلم بان الاضافة إليه ما يمنع الاضافة إلى المشترك ٩۳‏ 


() أي: السائل. 

(۲) مابين العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(۳) انظر: شرح البلغاري (۲۵/ب). 

)٤(‏ المناسبة هنا: دفع حاجة الفقیر. 
انظر: شرح البلغاري (۲۵/ب). 

(0) في نسخة (ب): "إلى الحكم". 

(*) آخر الورقة )۱٩(‏ من نسخة (ب). 

. في نسخة (ب): "والوجوب على عدم الاضافة‎ )١( 

(۷) انظر : القوادح الجدلية (۱۱۸). 

(۸) في هامش نسخة (1): "في أول القیاس . 

)٩(‏ هذا طریق من طرق الاعتراض على القیاس الرکب. 
انظر : القوادح الجدلية (۰6۱۱۷ شرح البلغاري (۲۵ /ب). 

(۱۰) في هامش نسخة (أ): العلل . 

.)۱۱۸( انظر: القوادح الجدلية للابهري‎ )١١( 


فصل : في القياس ١:١‏ 


فالسائل يقول: المعني من الإضافة إلى المختص: أن یکون " ثابتاً به أو 
لاجله "۰ فلما كان الحكم مضافاً إليه لكان ابا به» وإذا کان ثابتاً به فلا يكون ثابتا 
بغيره» ولما لم يكن ثابتاً بغيره فلا يكون مضافا إلى غيره؛ وكذلك لا يكون ثابتاً به 
وبغیره» يعني : بالمجموع» فلا یکون مضافا إليه » إذالمجموع هو غيره 
بالضرورة. 

وعلى هذا إذا كان ثابتاً لأجله» فانه " لا يصح أن يقال: فعله الفاعل لذلك 


الأمرء إلا وأن يكون الباعث له " إلى الفعل ذلك الأمر”” لا غير 


)١(‏ في هامش نسخة (): أي اشکم. 

(۲) السائل هنا يفسر معنى الاختصاص بأنه : ثابت به أو لاجله» ولم يفسرها كما فسرها العلل سابقا: 
بالانفراد أو قطع الشركة. 

(۲) جاء في كشف الأسرار للبخاري (2794/7): 'إضافة الحكم في المنصوص عليه إلى العلة غير مستقيم » 
لأن الحكم قبل التعليل كان مضافاً إلى النص فلو أضيف بعد التعليل إلى العلة كان التعليل ميطلاً للنص 
لأنه لا يبقى له حكم؛ والتعليل على وجه يكون مفیرا حکم النص باطل» فكيف إذا كان مبطلاً له؛ 
يوضحه أن العلة نا جعلت موجبة عند عدم النص بالإجماع» فلو جعلت موجبة في مورد النص 
فعلت علة في غير موضعها وأنه لا يجوز ..... وأما صحة التعدية فلان الحكم في الأصل بالنسبة إلى 
الفرع مضاقا إلى العلة» وان كان مضافاً إلى النص بالنسبة إلى نفسه» فيتحقق شرط التعدية» وهو 
اشتراك الأصل والفرع في العلة . 

(*) آخر الورقة (1۲) من نسخة (أ). 

(4) في نسخة (ب): الیه . 

(6) يقول بعض العلماء : إن اخلاف في هذه المسألة آيل إلى الخلاف اللفظي في اسم العلة» لانه إن عني 
بالعلة المؤثرة بجعل الشارع إياه مؤثراء والداعي إلى الحكم والباعث عليه أي: على شرع الحكم في 
الأصلء فلا شك أن كونه منصوصا عليهء لا ينافي أن يكون معللا بهذا العنی» ون عنى بالعلة 
'المعرف” للعلة الباعثة» فلا شك أن كونه منصوصاً عليه ينافي التعليل بهذا العنی. 
انظر المسألة بالتفصيل في : الستصفی (؟715/1): الإحكام للآمدي (۷/۳٤۲)ء‏ الفائق (558/4), 
نهاية الوصول (۰)۳۵۲۹/۸ كشف الأسرار للبخاري »)01/٠/7(‏ تيسير التحرير (2)550/7 فواتح 
الرحموت (۲۹۳/۲). 


۱۶:۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فعلم بأنه یلزم من لزوم الأول عدم الاضافة» وکذلك من لزوم الثاني وهذا 
ظامر ٩۳‏ 

ثم العلل يدعي" أحد الأمرين کذلك » ویقول: يضاف الحكم إلى المشترك 
لأنه لا يضاف إلى ما يكون مختصاً بالأصل أصلاً » أو يضاف إلى المشترك لقيام الدليل 
على كل واحد منهما وهو المناسبة " [مثلا ]. 


ولئن منم" التغاير بين الأمرين؟ 

فقول + التغایر آیینهما ظاهر» فاته یکن أن یتحقق الأول منهما بدون 
الثاني » إذا لم يكن الحكم في الاصل مضافا إلى شيء ما البتة. 

وإذا لزم أحدهماء تلزم الإضافة إلى المشترك لا محالة » أما إذا لزم الأول 


منهما فظاهرء إذ الحكم يضاف إلى ماهو الثابت بهء أي الذي يكون علة 


)۱۱( 
له. 


(۱) انظر: الفائق (555/5)» نهاية الوصول (۰)۳۵۲۹/۸ كشف الأسرار للبخاري (۰)۵۷۰/۳ کشف 
الأسرار للنسفي (۲۱۸/۲)» شرح الخوارزمي (۵۳ /ب). 

(۲) في هامش (): "مثل ادعاء المعلل أمرا آخر". 

(۳) انظر: القوادح الجدلية (۰۱۱۸ ۰)۱۲۶ شرح الخوارزمي (۵۳ /ب). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (01 /ب)ء شرح البلفاري (1/۲). 

() مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

() أي : السائل. 

(۷) أي : المعلل. 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

.)/۲( انظر: شرح الخوارزمي (04/ب)ء شرح البلغاري‎ )٩( 

(١)أي:‏ الحكم في الأصل. 

انظر الاعتراضات على هذا الاستدلال في : شرح الخوارزمي (۵۵/ب)» شرح البلغاري (1/55). 


فصل : في القیاس ۱:۳ 


وإذا كان مضافاً إلى شيء ماء ولا يكون مضافا إلى ما يكون مختصاً بالاصل 
أصلاً » فيضاف إلى المشترك ”" 

ولئن منم ۳؟ 

فیقول ": ما یکون الحكم مضافاً إليه في الأصل» لا يخلو من أن يوجد فيه لا 
في الفرع» وهو: المختصء أو يوجد فيه وفي الفرع» وهو: المشترك که هذا إذا لزم 
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الأول منهما . 
وآما " إذا لزم الثاني " فكذلك» إذ الدعی هو ليس إلا اهذا ]. 


ولئن قال : الحكم في الأصل لا يكون مضافاً إلى المشترك» لأنه لا يكون 
مضافاً إلى ما لا يكون مختصا بالأصل أصلاء أو لا يكون مضافا إلى الشترك» لقيام 


(۱) في نسخة (): "يضاف" يدون الفاء. 

(۲) انظر: القوادح الجدلية ( ۰6۹ شرح الخوارزمي (1/۵4). 

(۳) في هامش (): "آي: لشن قال السائل: لم قلت بأنه إذا كان الحكم مضافاً إلى شيء ما في الاصل ولا 
يكون مضافا إلى الختص بالاصل» يلزم أن يكون مضافاً إلى المشترك يينهما". 

(4) في هامش (1): "المعلل". 

(0) في هامش (): "وإذا كان منحصرا في القسمین؛ وانتفى أحدهما فقطعا ينتفي الآخر". 

(1) جاء في شرح الخوارزمي (1/50): "لان الحكم في الاصل لا يخلو من أن يكون مضافاً إلى شيء ماء أو 
لا يكون؛ فان كان مضافا إلى شيء ما ولا يكون مضافا إلى ما لا يكون مختصا بالأصل» فبالضرورة 
يكون مضافاً إلى ما لا يكون مختصاً بهء ويلزم منه عدم الإضافة إلى المشترك» وان لم يكن مضافاً إلى 
شيء ما البتة فلا يكون مضافاً إلى المشترك بالضرورة". 

(۷) في نسخة (ب): "أما" بدون الواو. 

(۸) في هامش نسخة (1): "وهو أن يكون الحكم مضافاً إلى المشترك» فيكون مضافاً إلى المشترك إذ المدعى هو 
ليس إلا هذا . 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (00/ب). 

)٩(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۱۰) أي: السائل. 


١5‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


الدليل على كل واحد منهماء وهو القتضي " لإضافة الحكم في الأصل إلى ما يكون 
مختصا به. 

ولئن منم" المغايرة بينهما. ۱ 

فالسائل یقول: ما لا يكون مختصا بالاصل يمكن أن یک ون من الأمور 
الوجودية. ويمكن أن لا یکون " بخلاف المشترك» فانه من الأمور الوجودية لا محالة, 
ویلزم من لزوم آیهما کان» عدم (ضافة الحكم إلى الشترك. 

آما إذا لزم الأول منهما فظاهرء إذ الحكم في الأصل لا يخلو من آن: یکون 
مضافا إلى شيء ماء أو لا يكون. 

فان كان مضافا إلى شيء ماء ولا يكون مضافا إلى ما لا يكون ختصا بالأصل 
أصلاً» يكون مضافا إلى ما يكون مختصا به قطعاً » ويلزم من هذا أن لا يكون مضافاً إلى 
الشترلك لبالضرورة ٠ء‏ وان لم يكن مضافاً إلى شيء ما البتةء فلا يكون مضافاً إلى المشترك 


(۳) 


بالضرورة. هذا إذا لزم الأول منهماء وکذلك إذا لزم الثاني فان المدعى هو عينه . 


(۱) الراد بالقتضي هنا هو: دلیل وجوب الزكاة وهو قوله عليه السلام : (آدوا زكاة آموالکم). 

(۲) في هامش (): "أي : العلل . 

(۳) اختلف الأصوليون في جواز تعلیل الحكم الثبوتي والعدمي بالعدم» فلهب جمهور الحنابلة إلى جواز 
التعليل به مطلقاً » وبه قال الشيرازي والرازي وأتباعه. ون خمهور الأ حال طلقا واشترط 
البعض في الحكم الثبوتي أن تكون العلة فيه أمرا وجودياء واختاره الآمدي وابن احاجب» ونسبه صفي 
الدين البندي إلى الأكثر. 
انظر : التبصرة (507): التمهيد (۰)4۸/4 كتاب الجدل (۰)۲۹۷ المحصول (7557/7)؛: روضة الناظر 
(۳۲۳/۲) الاحکام للآمدي (۰)۱۸۳/۲ مختصر این الحاجب »)۲۱٤/۲(‏ الفائق »)۲۷۲/٤(‏ شرح 

تنقيح الفصول (4۰۷) فواتح الرحموت (۲۷4/۲). البحر الحيط (۰)۱8۹/۵ تيسير التحرير »)۲/٤(‏ 
شرح الكوكب النیر .)٤۸/ ٤(‏ 

(4) في هامش (أ): "لعدم التحقق منهما". 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (1). 

(*) آخر الورقة (۲۰) من نسخة (ب). 


ثم العلل يقول: الحكم في الأصل يضاف إلى المشترك , لأنه يضاف إليه» أو إلى 
ما حقق الاضافة إليه . 

يعني : تحقق إضافته الإضافة إلى الشترك» لقيام الدليل على كل واحد منهماء 
وهو المناسبة " مثلاًء وأي ما كان يكون مضافاً إلى المشترك. 

ولئن قال : لا يضاف إليه فان الذي يحقق إضافته» الإضافة” إلى المشترك » 
غوف أن يعون نو" الشف رو 

فإن كان عين المشترك فلا يضاف إليه لما مر من قبل. 

وان لم يكن" فكذلك» فان إضافة الحكم إلى الفسیرما نسم 
الاضافة إلى المشترك ۲۳۳ 


(A) 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي ٥٥(‏ /ب). 

(۲) في هامش (أ): التاسبة إما حاضرة» وهي : التي ثبت الحكم بها في صورة. أو مشتركة وهي : التي 
ثبت بها الحكم في صورتي الأصل والفرع لا 

(۳) أي : السائل. 

)٤(‏ في نسخة (ب): |ضافة الإضافة". 

(۵) في هامش (): "المناسبة كما هي دليل على إضافة الحكم إلى المشترك » محققة أيضاً إلى إضافة الحكم إلى 
المشترك . 

(*) آخر الورقة (1۳) من نسخة (أ). 

)١(‏ انظر: شرح الخوارزمي (00 /ب). 

(۷) في نسخة (ب): چا. 

(۸) في هامش (): "من الدلائل الدالة على عدم إضافة الحكم إلى الشترك . 

() في مامش (أ): وان لم يكن عين الشترك بل هو غیره . 

(۱۰) انظر : شرح الخوارزمي (۵۵ /ب). 


١,8‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


0 ۲ ب بأن ادف إلى الغير مما يمنع الإضافة و وکیف 
هو والاضافة " إلى ما يكون جهة في المشترك. 

على معنی : أنه لا ينفك عن المشترك البتة» ولا المشترك عنه کذلك نما 
نم '' الإضافة إليه » مع آنها " هي إضافة الحكم إلى الغیر» كما أن ضوء العالم إذا 
كان مضافا إلى طلوع الشمس» فلا تكون إضافته إليه» مانعة عن الإضافة إلى وجود 


النهار» وكذلك على العکس ۳" 
وقد یقال : إنما اشتری الخبز ليأكله؛ وإنما اشتراه لیدفع الجوع» وعلی هذا في 
الغیر من النظاژه "۲۳۳ 


. في هامش نسخة (أ): العلل‎ )١( 

(۲) في هامش (): "أي : لا نسلم أن الإضافة إلى الغیر ما ینم الاضافة إلى الشترلك» فان الغيرإذا كان 
مساویا له لا يمنع الإضافة إلى الشترك . 

(۳) اي : (ضافة الحكم إلى غير المشترك. 

(4) في هامش (): "أي إضافة الحكم إلى غير الشترك ما ینم الا ضافة إلى الشترك . 
جاء في شرح الخوارزمي (67//): 'وإنما یکون كذلك أن لو كان ذلك الغیر ممكن الانفکاك عن 
المشترك » إما إذا كان المشترك والغير متلازمين بحيث لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فلا". 

(6) في هامش (أ): "الإضافة إلى الغير. 

)١١(‏ في نسخة (): "مما لا يمنع". 

(۷) في هامش (أ): "المشترك". 

(۸) في هامش (أ): "الجهة'. 

(4) يقول الخوارزمي في شرحه (1/01) معقباً على قول المصنف : "وفيه نظرء لأن لقائل أن يقول: ما ذكرتم 
من الدليل من قبل على أن الإضافة إلى الشيء مما يمنع الإضافة إلى الغير» دليل عام سواء أمكن انفكاك 
أحدهما عن الآخرء أو لم يمكن وهو ظاهر . 

(۱۰) انظر: الارشاد للعميدي (1/۳). 


فصل : في القیاس ۱:۷ 


ولئن قال : هب أنه كذلك» لكنه وهو" الذي ادعاه المعلل أولاً معارض 
مثله» كما يقال: لا يضاف إلى المشترك لأنه لا يضاف إليه؛ أو يضاف إلى ما يحقق 
إضافته [إليه "۰۲ عدم الإضافة إلى الشترك "» لما مر من الدلائل. 

فالعلل يقول: سلمنا بأنه كذلك» لكنه لا يكون منافياً لا ادعيناه» وهو إضافة 
ا إلى الشترك ", ولا يكون مضافا 
إلى الغير من ن المشتركات " e‏ يكن المشترك معينا في دعوى الإضافة إليه. 

فأما إذا كان معي" » فعلی العلل أن يدفعم” العارضة. 


(۱) في هامش (): "أي: لئن قال السائل هذا مسلم» ولكن هذا الدليل الذي ذكرته آنفا من ادعاء أحد 
الأمرين على إثبات إضافة الحكم إلى الشترك ۰ معارض بمثله". 

(۲) في نسخة (ب): "هوا بدون الواو. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(4) في هامش نسخة (): "بأن یکون مضافاً إلى الختص". 

(۵) في نسخة (ب): "مشترك". 

(1) يقول النوارزمي في شرحه (1/57): "وهلا (شارة إلى جوابين آحدهما بطریق النم » والآخر بطریق 
الدقع؛ آما الأول وهو المنع» فكما يقول + سلمنا أن الحكم لا يضاف إلى الشترك» لكن لم قلتم: : بأنه 
يلزم منه عدم إضافة الحكم إلى المشترك » لجواز أن يكون الحكم مضافا إلى مشترك ماء ولا يكون مضافا 
إلى غيره من المشتركاتء لأن المشترك متعددء وهذا الجواب أنما يستقيم أن لو لم يكن المشترك المدعى 
إضافة الحكم إليه معينا.. 

(۷) ممن قال بهذا التقسيم ركن الدين العميدي» وأثير الدين الأبهري. 
انظر: الإرشاد للعميدي ('/ب)» القوادح الجدلية للأبهري (۰6۱۱۵ شرح البلغاري (۱/۳۹)؛ شرح 
الخوارزمي (1/۷۵). 

(۸) انظر: وجوه الدفع والمنع على الإضافة إلى المشترك في : الإرشاد (۳/ب). القوادح الجدلية »)١١١(‏ 
منشأ النظر مجلة الحكمة (5031/7545): الإبهاج (74/7١)؛‏ شرح الخوارزمي (47 /ب)» شرح البلغاري 
(۲۳/). 


۱۶:۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


بان يقول: المدعی ‏ إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك» أو الحكم في 


الفرع ". 
أو يقول : إضافة الحكم إلى الشترلك» أو ملزومية الحكم في الاصل للحكم في 
الفرع.“ 


أو يقو ل الإضافة أو المدارية. 
10( ۳ )۷ 

ولئن قال : لا يتحقق أحدهما أصلاء لأنه إذا تحقق أحدهماء كانت 
الإضافة“ متحققة إما بالضرورة ¢ أو بالمناسبة السالمة عن معارضة عدم الحكم 5 
الفرع » إذ اللازم " منهما لا یخلو من أن : يكون غير الإضافة» أو لا يكون. 


(۱۰ 


. في هامش (1): احد الأمرین‎ )١( 

(۲) ومذا الوجه الثاني للجواب وهو الدفع» ویعلل الخوارزمي في شرحه (07/ب) هذا الدفع بقوله : "لأن 
ما ذكرتم لا يدل إلا على نفي آحدهما معينا". 

(۳) في هامش (1): "المدعى”"» والقائل : المعلل. 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (07/ب). 

(0) أي: المعلل يقول: المدعى إضافة الحكم إلى المشترك› أو مدارية الحكم في الاصل للحكم في الفرع» 
وعلى هذا بالنسبة إلى العلة في الموجبية والسببية. 
انظر: القوادح الجدلية (17١)ء‏ شرح الخوارزمي (67 /ب). 

() أي: السائل. 

(۷) في نسخة (ب): "لكانت". 

(۸) أي إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك. 

)٩(‏ في هامش (أ): "أي : إذ الثابت من الأمرين لا يخلو إما أن يكون غير الإضافة وهو: ثبوت الحكم في 
الفرع مثلاء أو لا يكون غير الاضافة. فان كان الثاني فقد تحققت الاضافة بالضرورة» وان كان الأول 
فأيضاً تحققت الإضافة» لأنه مناسب للاضافة» إذ ثبوت الحكم في الفرع مثلاً". 

(۱۰) انظر: شرح الخوارزمي (55 /ب). 


فصل : في القياس ۱۹ 


فان لم يكن غيرها فقد تحققت الإضافة بالضرورة» وان كان فكذلك ضرورة 
تحققها بالمناسبة السالمة» والإضافة غير متحققة لما مر من الدلائل الدالة على عدم 
۱0( )۲( ۳( 
الاضافة » فلا يتحقق آحدهما البتة. 
)4( ۲ (( 0( 
ولا جال للمنع» إذ المعني بأحدهما: نقيض شمول العدم » ويمكن له أن 
كما لإذا ] قال : الاضافة غير متحققة إذ لو كانت متحققة» لكان المشترك 
علة » ولو كان علة لكان مقتضياً للحكم المتنازع فيه في الفرع» والمانع عن الحكم 
ولئن منع المعلل المانع في الفرع؟ 


)١(‏ أي: عدم إضافة حکم الأصل إلى المشترك. 

(۲) في نسخة (ب): "لأحدهما". 

(۳) انظر: الإرشاد (1/5): القوادح الجدلية (۰)۱۱۸ شرح الخوارزمي (017/). 

(4) في هامش (1): "أي لا جال للمعلل أن يقول: ما ذكرت من الدليل» يدل على أنه لا يتحقق أحدهماء 
ولا يلزم منه نفي الأمر الآخرء لأن السائل حينئذ يقول: من لوازم عدم تحقق أحدهما نقيض شمول 
العدم؛ أي : لا يتحقق نقيض شمول العدم لتحقق شمول العدم . 

(6) في نسخة (ب): بعض . 

(1) لأن العدم لا يخلو من أن يكون شاملاً للصورتين؛ أو لا یکون» فإن كان شاملاً نظاهر» وان لم يكن 
شاملاً فكذلك ضرورة تحقق أحدهما حينئذء وهو الوجوب في تلك الصورة» وإلا لكان العدم فيها من 
لوازم عدم شمول العدم فيكون الشمول من لوازم الوجوب؛ وأنه محال. 
انظر: منشأ النظر: (۱۹/ب)» شرح المنشأ (1/۸۳). 

(0) زيادة من نسخة (ب). 

(۸) أي : السائل. 

)٩(‏ يقول الخوارزمي في شرحه (1/0۷): وهذا إشارة إلى نفي اللازم بغير المذكور من الدلائل» كما يقال: 
الإضافة غير متحققة. وإلا لكان المشترك علة» وهو ظاهرء ولو كان علة لكان مقتضياً للحكم في 
الفرع » والمانع من الحكم فيه متحقق فيقع التعارض بينهما وأنه على خلاف الأصل". 


۱0۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


(۳) 


فذلك باطل "۰ ٍذ الحكم المتنازع فيه من الأحكام الشرعية. لا يخلو ‏ من آن: 
98 لي 
يكون المقتضي متحققاً فيه والمانع' كذلك› إذ امجتهد لا يقول أنه ثابت أو غير ثابت› 
)۳( )4( 
إلا ا لاح 1له ]من الدلائل. 
* ۵ 
واعلم ‏ بان الدلائل الدالة " على عدم الإضافة » متعددة غاية التعدادء 
وذلك لأن عدم الإضافة » من لوازم عدم الإضافة ف الفرع ۳" أصلا > ومن لوازم 
الإضافة إلى الغير كذلك» والدليل على أحدهما متعدد» والدعوى فيه كذلك ؛ 
۱ )0 
وكذلك من لوازم اختصاص العلة بالاصل. ومن لوازم رجحانها فيه على ما هو 
التحقق في الفرع . 


(۱) لأن اجتهد القائل بعدم الحكم في الفرع» لا یقول إلا بما لاح له » من الدلیل المانع عن الحكم فیه. 
انظر: شرح النوارزمي (1/0۷). 

(۲) في هامش (): "أي : لا یخلو عن قسم واحد . 

(*) آخر الورقة (۲۱) من نسخة (ب). 

(۳) مابین العقوفتن زيادة من نسخة (أ). 

(5) انظر: شرح النوارزمي (1/0۷). 

(*) آخر الورقة (55) من نسخة (أ). 

(0) في هامش (1): "للسائل . 

(0) في هامش (1): “إلى الشترك . 

(۷) ورد في نسخة (ب): "من لوازم عدم الإضافة في الاصل . 

(۸) جاء في شرح منشأ النظر (1/۵۱): "وفیه من التعدد ما فيه بالنسبة إلى ذلك العنی في النع لدليل السائل» 
ما ليس في دفعه بالوجوه العشرة؛ وان كان في الدفع تعدد بالنسبة إلى معارضة السائل» لکن في النع 
آزید منه وأکثر . 

(1) في هامش (): "يعني عدم إضافة احکم إلى المشترك بين الاصل والفرع» من لوازم إضافة الحكم إلى 
غير الفرع» إذا كان الغير والفرع ما لا جتمعان . 


فصل: في القیاس ١٠6‏ 


فيدعي السائل من الأمور الأربعة: إما الأول» أو الثاني » أو الأول أو الثالث» 
أو الاول» أو الرابع» أو الثاني كذلك إلى الرابع ؛ أو الأول على تقدیر " عدم الثاني : 


أو على العكس. 
وكذلك على تقدير عدم الثالث أو عدم الرابع عن آخرها. 
أو يدعي أحدهما أولا على تقدير عدم أحدهما ‏ ؛ وكذلك في أحدهما ثانيا 
وثالثا ورابعا. 
أو يدعي آحدهما آولا على تقدیر عدم آحدهما انیا أو على الك" 
وكذلك في أحدهما ثانیً وثالثاً ورابعاء فاعتبر [بما عرفت ]. 
ثم العلل " نع الإضافة على تقدير تحقق أحدهما. 


() التقدير: قيل هو: إثبات حكم موجود في صورة فقد ذلك الموجود فيه» وقيل هو: إعطاء الموجود 
حكم المعدوم» أو المعدوم حكم الموجود. 
انظر: الكاشف للرازي »)١51(‏ شرح تنقيح الفصول (8۲۷). 

(۲) ورد في نسخة (ب): "على تقدير أحدهما ثانيا أو على العکس . 

(۳) في هامش (أ): فان قیل: لم قلتم بأن أحدهما ثابت على تقدير عدم أحدهماء نقول: لأن ذلك 
التقدير وهو عدم أحدهما لا خلو من أن يكون واقعا أو لاء فان كان واقعا يلزم أحدهما لثبوت 
ملزومه» وهو ذلك التقدیر» وان لم يكن واقعاً فأيضاً يلزم أحدهماء لأنه إذا انتفى التقدير وهو عدم 
حدهما فبالضرورة يثبت أحدهما". 

(6) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

)٥(‏ ورد في هامش نسخة (أ): "قوله : ثم المعللء هذا عطف على ما قبله وهو قوله: ولش قال: لا يتحقق 
أحدهما أصلاًء يعني حيث قال العلل أحد الأمرين إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو ثبوت الحكم 
في الفرع وقال السائل: لا يتحقق شيء من الامرین» وإلا لتحققت الإضافة» والإضافة غير متحققة لما 
ذكرنا من الدلائل الدالة على عدم الإضافة؛ من رجحان الأصل وغیره» يقول المعلل حال وصول 
السائل إلى قوله : (لا يتحقق شيء من الأمرين: وإلا لتحققت الإضافة)ء لا نسلم تحقق الإضافة على 
تقدير أحد الأمرین » بل لا تكون متحققة لما ذكرت أنت من الدلائل الدالة على عدم الاضافة» ولثن 
منع السائل ويقول: لا أسلم بأن دلائلي ثابتة على تقدير تحقق أحد الأمرین» فطريق الدفع من وجوه 
منها: أن يضم المعلل دلائل السائل لاحد الأمرين» ويقول المدعى أحد الأمرين ابتداء منضماً إلى ما = 


0۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


: لا تكون الإضافة متحققة لما ذكرتم من الدلائل الدالة على عدم 


الا : 0 
ولئن منع الدلائل على التقدیر ۳؟ 
فذلك مدفوع بالضم. 


كما أن العلل يقول: المدعى أحد الأمرين ابتداء» وهو إما إضافة الحكم في 
الأصل إلى المشترك» أو الحكم في الفرع منضماً إلى ما ذكرتم من الدلائل» الدالة على 
عدم الإضافة في الواقم » فإنه إذا ادعى آحدهما ابتداء منضماً إلى تلك الدلائل. 


فعلى السائل أن ينعه مع ذلك القيد " "» فيقول: لا يتحقق أحدهما أصلاًء إذ 
0( 


لو تحقق مات ی نا اين تاو جات الاج 


a‏ : لا تكون الإضافة E‏ ذكرتم من الدلائل المتحققة 
المأخوذة في التقدير ” 


= ذكرتم من الدلائل الدالة على عدم الإضافة في الواقع » فالسائل حينعذ يمنعه مع ذلك التقديرء فيقول : 
لا يتحقق شيثاً منهماء إذ لو تحقق أحدهما منها إلى دلائلي » لكانت الإضافة متحققة» فالمعلل يقول: لا 
تكون الإضافة متحققة لما ذكرت من الدلائل المأخوذة في التقديرء فلا يمكن للسائل أن يمنع حينئذ» 
ويقول: لا أسلم بأن دلائلي موجودة على تقدير ثبوت أحد الأمرین » وإنما لا يمكنه لأن تلك الدلائل 
مأخوذة مع أحد الأمرین . 

. في نسخة (ب): "أو یقول‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (01 /ب). 

(۳) أي : ولئن منع السائل الدلائل على تقدير عدم أحدهما. 

.)۱۰۹( انظر: شرح الخوارزمي (61/۵۸» القوادح الجدلية‎ )٤( 

(۵) انظر: القوادح الجدلية (۱۰۹). 

(1) انظر: القوادح الجدلية (۰)۱۰۹ شرح الخوارزمي (0۸/). 

(۷) وردت في نسخة (ب): أبما". 

(۸) انظر : القوادح الجدلية (۰۱۰۸ ۱۳۱). 


نسل :في الان 10۳ 


( 


فلا هکن للسائل أن يمنعه حينئذ ", هذا هو التعارف في دفع منم التقدير . 

وقد يقال في هذا القام " كذلك» إذا لم يكن التقدیر واقعاً اعند العلل "۲: ما 
ذكرتم من الدلائل الواقعة في الواقع» لا تخلو من آن: یکون واقعا على ما ذکرنا من 
التقدير” » أو لا يكون. 

فان كان واقعاً فظاهر ء وإن لم يكن فكذلك”". 

إذ الواقع على التقدير غير واقع في الواقع افيكون التقدير مستلزماً لغير الواقع 
في الواقع وهو الدعی." 


)١(‏ وإنما لا يمكن السائل أن يمنعه لأن تلك الدلائل مأخوذة مع أحد الأمرين. 

(۲) انظر: الإرشاد (1/7): شرح الخوارزمي (6۸/)» القوادح الجدلية (۱۳۷). ۱ 

(۳) في هامش (): أي وقد يقال في هذا القام في دفع منع التقدير إذا لم يكن التقدیر واقعا عند العلل الذي 
يدفع النع على التقدير. كما إذا قال المعلل مثلا: لو وجبت الزكاة على المديون لوجبت على الفقيربما 
ذكرت من الدلائل من النص والقياس وغيرهاء كما مرفي التلازم بتقدير الوجوب على المديون غير 
واقع عند المعلل الحنفي » يلزم السائل ... ویقول : تلك الدلائل التي تدل على الوجوب على الفقير في 
نفس الأمر لم قلت بأنها تدل على الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المديون وهو موجود. 
أن يقول المعلل: تلك الدلائل لا تخلو إما أن تكون موجودة على ذلك التقدير أو لاء فان كان الأول 
تتم الملازمة ويحصل الترتیب» وان لم تكن الدلائل الموجودة في الواقع واقعاً على هذا التقديرء قلا 
يكون الواقع على التقدير حینثذ واقعا في نفس الأمرء فيكون هذا التقدير مستلزما لغير الواقع الواقع في 
الواقع» وما هو مستلزم لغير الواقع يكون غير واقع فيلزم انتفاء هذا التقديرء أي : الوجوب على 
المديون في الواقع فيثبت العدم عليه وهو المدعى . 

(۶) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(6) القياس على التقدير هو قياس تلازم وهو هنا استدلال بانتفاء الملزوم لانتفاء اللازم. 
انظر: أساس القياس للغزالي (۰)۳۱ مختصر ابن احاجب (۲۸۳/۲)» شرح تنقيح الفصول (4۵0۰)» 
نهاية الوصول (۰)۳۵۷۰/۸ تيسير التحرير (4/4 ۱۷)» شرح الكوكب النیر (۲۲۸/6). 

() يقول الخوارزمي في شرحه (08/أ) معللا ذلك : لانه حينئذ يسقط المنع . 

(۷) لأنه حينئذ يلزم على التقدير ما لا ثبوت له في الواقع فينتفي لانتفائه. 

(۸) قال المصنف في التراجيح مجلة اللك سعود؟١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ۲ :)٩۳۲(‏ 
"والقياس على التقدير راجح على ما هو في الواقع إذا كان التقدير غير واقع . 


ع١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو يقال" : الواقع واقع على التقدير ٠‏ إذا كان التقدیر مکن الوقوع في 
الواقع » لأنه إذا لم يكن واقعاً على التقدير كما كان واقعا في الواقم» لا يكون ذلك 
التقدير المکن في الواقع مکنا في الواقع "۰ هذا خلف ". 
„(VD‏ احا VW.‏ 
هذا إذاادعى آحدهما ق الواقم . 
أما إذا ادعى أحدهما على تقدير عدم أحدهماء فلا يمكن للسائل أن يقول: لو 


تحقق أحدهما لکانت الإضافة متحققة» إما بالضرورة أو بالمناسية “ 
( 


ولئن تمسك ‏ بالمناسبة على التعيين . 


)١(‏ في هامش (أ): "في دفع منع التقدير في نفس الأمر". 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) في هامش () :"لا يقال أن تقدير الوجوب على المديون نمكن الوقوع في الواقع لأن المسألة اجتهادية' 

(5) انظر: القوادح الجدلية (۰)۱۳۲ التراجيح في يجلة جامعة الملك سعود ١4‏ العلوم التربوية والدراسات 
الاسلامیة۳۲(۲٩)۰‏ منشأ النظر في مجلة الحكمة (۰)41۳/۳ شرح الخوارزمي (۵۸ /ب). 

(6) برهان الخلف : قيل هو: أن لا يتعرض للمقصود ولكن يبطل ضده المقابل لهء وإذا بطل أحد الضدين 
تعين الضد الآخرء وعند أهل المنطق : أن يأخل دعوى الخصم فيجعلها مقدمة في الدليل ويضيف إليها 
مقدمة آخری صادقة فتأتي النتيجة كاذبة. 
انظر: شفاء الغليل (۰)8۵۰ شرح المقترح (۷۳/ب). قواعد الأصول ومعاقد الفصول (١٤)ء‏ الإرشاد 
(1/5)» البحر احیط (778/0): منشأ النظر (4 47//7). 

() في هامش (أ): “يعني هذا إذا ادعى المعلل أحد الأمرين في الواقع من الإضافة أو الحكم في الفرع إما إذا 
ادعى أحدهما على تقدير عدم أحدهما من الأمرين". 

(۷) يقول الخوارزمي في شرحه (1/0۸) معترضاً: "هذا ما ذكره المصنف في شرحه من الوجوه في دفع منع 
التقدیر» وفيه نظر . 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (۵۸ /ب). 

() أي : السائل. 

(۱۰) انظر: شرح امخوارزمي (۵۹/). 


فصل : قي القیاس 100 


تال يمرك sS‏ '» إذ لو كانت متحققة لكانت 
متحققة بدون ا کم" في الفرع» والجموع" غيرواقع» لما مر من الدلائل الدالة على 
الحكم وعدم الاضافة " 

و مجو علي یعس 
قلعم تیا متحقق في الواقم؟۳" 


E‏ مد اک ۷ تحقق آحدهماعلی 
)۱۱ )09 


تقدير عدم أحدهما ٠‏ لتحقق الافتراق" 00 " على التقدير لا محالة › 
وذلك الافتراق لا يخلومن أن: يكون واقعاً في الواقم» أو لا يكون. 


)١(‏ في هامش (أ): لاحتمال أن يكون ذلك لامر آخر هو الحكم على تقدير عدم الاضافة» ولئن سك 
السائل بالناسبة» ويقول: إذا ثبت الحكم في الفرع ثبتت ثبتت الإضافة بالناسبة . 

(۲) في هامش (أ): "إذ المدعى أحدهما على تقدير عدم آحدهما . 

(؟) في هامش (): "يعني الاضافة بدون احکم. 

(4) في هامش (أ): "والدلائل الدالة على عدم الإضافة". 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (۵۹/). 


(۰) أي : السائل. 

(*) آخر الورقة (1۵) من نسخة (أ). 

(1) انظر: منشأ النظر مجلة الحكمة (۰)46۱/۳6 شرح الخوارزمي (99//). 
(۷) أي : المعلل. 


(۸) في هامش نسخة (أ): "في نفس الأمر". 

)٩(‏ في هامش (1): "أي : وإن لم يكن الافتراق الثابت على التقدير ابتاً في نفس الأمرء فيلزم منه انتفاء 
التقدير وهو عدم أحدهما لانتفاء لازمه حينئذ في نفس الأمر وهو الافتراق» وإذا انتفى عدم أحدهما 
يثبت أحدهما بالضرورة . 

(۱۰) في هامش (): "بين الإضافة والحكم'. 

(۱۱) في هامش (أ): "أي على تقدير عدم أحدهما". 

(۱۲) انظر: منشأ النظر في مجلة الحكمة (4۵۱/۳4). 


۱91 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


2 ۱0( 1 
فان كان واقعا فظاهر '» وان لم يكن فكذلك ضرورة انتفاء التقدير» وهو 
*( )۲( 
عدم اه 
1 ۳ 9 ۹ ۲ 0( 
أو يقول : التقدير لا يخلو من أن: يكون واقعاء أو لا یکون وأيما كان 
يتحقق أحدهما. 


آو یقول : ما هو اللازم منهما ‏ لاعقدیر "» لا يخلو من أن: يكون واقعاء أو لا 
كر وا كاد شق لخدف 
۱۰( ۱۳ 7 
ولئن قال : لا يتحقق آحدهما أصلا. 
AD , : 1‏ ۳۳ 1 
إذ العدم في المتنازع ما يستلزم عدم كل واحد نما ذكرتم» لأن بتقدير العدم 


20 


لا يتحقق الحكم في الفرع بالضرورة» ولا تتحقق الإضافة في الأصل كذلك › 


. في هامش (): "يعني يثبت أحدهما‎ )١( 

(*) آخر الورقة (۲۲) من نسخة (ب). 

 )۲(‏ هامش (|): "فيثبت أحدهما". 

(۳) في هامش :)١(‏ العلل . 

)٤(‏ في هامش (): "وهو اللزوم". 

(۵) في هامش (): "لانه إذا لم يكن واقعاً فظاهر» وإن كان واقعاً فهو ملزوم لأحدهماء فیثبت أحدهما 
على ذلك التقدیر . 

(7) في هامش (): "من الأمرين". 

(۷) في هامش (1): "تقدير أحدهما". 

(۸) في هامش (): ”فلو كان واقعاً فهو أحدهماء وإلا فالواقع حیتشذ يكون عدم أحدهما وهو ملزوم 
لأحدهما". 

(9) جاء في شرح الخوارزمي (04 /ب): “هذا تقرير ما ذكره الصنف في شرحه» وفيه نظر . 

() آي: السائل. 

() في هامش (): آي: أحد الأمرين الأولين إما الاضافة أو الحكم في الفرع . 

(۱۲) في هامش (): "أي : ف الفرع . 

(۱۳) انظر: منشأ النظر منشور في جلة الحكمة (۰)89۹/۳ شرح الخوارزمي (۵۹/ب)» شرح البلغاري 
(۲۸/). 


فصل : في القياس ۱5۷ 


لإما بالضرورة أو ]لما مر من الدلائل الدالة على عدم الإضافة؛ السالمة عن معارضة 
الاتحاد بینهما " في الحكم. 

ولما كان العدم مستلزماً لعدم كل واحد منهما فرداً فرداء والدليل دل على 
العدم» کالتصوص االنافية "] وغيرهاء فيكون الدليل دالاً على الملزوم» فيتحقق هذا 
اللزوم» وهو: العدم في الفرع» أو ملزوم من ملزومات عدم كل واحد منهما” » نحو 
اقيض لاحدهتها ما اونما تور أو ری اوها ای ۲ 


يقل إذا كان الدليل دالا على الملزوم » وهو العدم 5 الفرع » يتحقق هذا 
)¥( 
الملزوم أو اللازم. 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۲) أي : بين الأصل والفرع. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (9۹/ب)۰ شرح البلغاري (78/أ). 

(6) يقول المصنف في منشأ النظر (1۳۸/۳۶): "إذا كان الشيء منافيا للشيء فالشاني منهما لا يخلو من أن: يكون 
تفيضا للأول أو مساوياً له وحيتئذ يلزم من وضع أحدهما رفع الآخرء ومن رفع أحدهما وضع الآخر 
كذلك؛ فأما إذا كان أخص من النقیض. أو أعم منه» فإنه يلزم من وضع أحدهما رفع الآخر فقط . 
انظر آیضا: شرح الخوارزمي (5؟/أ)» القوادح الجدلية (۰)۱۵۹ القترح في المصطلح (۱ 8 ۰)8 تيسير 
التحرير (5 »)١797/‏ شرح الكوكب النیر(/4۰۰)» البحر المحيط (57/60)» فواتح الرحموت 
(۲۶۸/۲). الارشاد للعميدي (1/1), الإحكام للآمدي (777/1): شرح البلغاري (۱/۲۸). 

() أي: السائل. 

(۷) جاء في شرح البلغاري (1/7): "يقع التلازم في المناظرة وكان اللازم مساوياء فاعتبر لأمور أربعة وهي : 
الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم وبالعکس» والاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم 
وبالعكس» وان كان اللازم عاماً فاعتبر لأمرين : أحدها: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم 
دون العكس» وثانيها: الاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم دون العکس . 


م١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


)1( روف 
أو يقول : يتحقق ملزوم؛ أي ملزوم كان أو اللازم. 
احدهما " فلم :+والنظيل دل علی الوجوب کالتصوص القتضية وغیرها» فیکون دالا 
۰ 7 : 5 )1( 
على اللزوم» فیتحقق هذا اللزوم وهو الوجوب أو ملزوم من ملزومات أحدهما 6 
ری 2 5 ۰ 
نحو الارادة » أو النصوص القحضية» وملزومية الوجوب في صورة الوجوب 
و ۰ زلف 
للوجوب قي الفرع وملازمته له كذلك أو اللازم. 
7 . 
أو یقول : یتحقق هذا اللزوم ]أو اللازم. 


,۹( 
أو يقول: يتحقق الملزوم أي ملزوم كان أو اللازم. ا 


)١(‏ أي : السائل. 

() انظر: شرح الخوارزمي (04 /ب)ء شرح البلغاري (۲۸/ب). 

(۳) في هامش (1): "الإضافة أو الحكم في الفرع إما استلزام الوجوب للحكم مطابقة» وإما استلزام الإضافة 
مع أمر لازم للإضافة ... الخ . 

(5) انظر: معيار العلم (۰)8۱ محك النظر (۰)۱۲۰8۰۰۸۷ القوادح الجدلية (۰۱۵7 ۰6۱۷۱ منطق ابن 
تيمية (۱۰۰) الرد على المنطقيين (/151, ۱۸۹). 

(6) المراد بالإرادة: إرادة المعنى من اللفظ. يقول الخوارزمي في شرحه للمقدمة (۷۹/ب): واعلم بأنه لا 
يراد من اللفظ معنى إلا وأن يكون ذلك المعنى جائز الإرادة من ذلك اللفظ ؛ والمعني من جواز الإرادة: 
کون اللفظ بحالة لو ذكر وأريد به ما أريد من العاني» وعرض على اللغوي لا يخطأ لغة": ويقول 
المصنف في منشأ النظر (48۰0/۳4) في معرض حدیثه عن التلازم : "إن الحكم من لوازم الإرادة من 
النصء منحصراً كان في الإرادة أو داخلاً فيهاء لكن الإرادة لا تكون من لوازم الحكمء وأنها إذا كانت 
بطريق الحقيقة مراداء مثلاً فلا تكون بطريق الجاز ولا يتعدد الراد البتة» كما أن الكل إذا كان مرادا لا 
يكون البعض مراداء وان كان البعض من اللوازم فارتفاع إرادة الشيء من لوازم إرادة الغیر وارتفاع 
الإرادة مطلقا من لوازم ارتفاع الحكم المتنازع فيه إذا كان الحكم من لوازم الإرادة". 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (1/50): شرح البلغاري (۲۸/ب). 

(۷) أي : العلل. 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٩(‏ انظر: شرح الخوارزمي (۰6/۰ شرح البلغاري (/؟/ب). 


فصل : في القياس 10۹ 


۳( 
ولئن قال" : ما ذکرنا راجح لکونه متعددا غاية التعداد» وذلك لانه عدمي» 


والعدمي لا يفتقر إلى الغیر "۰ فتتحقق دعواه على تقديري وجود الغير وعدمه» 
بخلاف الوجودي فإنه يفتقر في الوجود إلى الشرط . والعلة» واحل» وغیرها من 
الأمور المکنة اللازمة ۲۳ 

فالعلل يقول: ما ذکرنا " راجح» لأنه متعدد في الدعوی بالنسبة إلى اللزوم 
الواحد مثلا » على الخصوص بالنسبة إلى اللزومات التعددة والدلائل المتعددة 
عليهاء ولأن اللزوم فیما نحن فيه قطعي بالنسبة إلى كل واحد من اللزومات بخلاف"" 
ما ذكرتم ". 


)١(‏ آي: السائل. 

(۲) الراد بالغير: العلة وا محل والشرط وغيره من اللوازم. 
انظر: شرح الخوارزمي :)1/6١(‏ شرح البلغاري (۲۸/ب). 

(۳) بقول المصنف في كتابه التراجیح منشور في مجلة جامعة الملك سعود ١4‏ العلوم التربوية والدراسات 
الإسلامية :)٩۳۰(۲‏ "فان العدمي في حيز المنع على ما عرف» لأن العدم في الاصل لا يضاف إلى 
المشترك » فان المشترك لا يخلو من أن: يكون وجودياً أو عدمياًء ولا يمكن أن يكون كل واحد منهما علة 
للعدم» بخلاف الحكم الوجودي فإنه يضاف إلى ما هو الثابت به قطعا". 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (1/70): شرح البلغاري (۲۸/ب). 

(4) في هامش (1): "أي قولنا: أحدهما". 

(0) في هامش (أ): کأن يقول ما يستلزم آحدهما. 

(1) أي: بخلاف استلزام العدم لعدم كل منهما. يقول الخوارزمي في شرحه (70//) معترضاً: "وق هذا 
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انظر أيضا: شرح البلغاري (۲۸/ب). 

(۷) في هامش (): "فان ما ذكرتم نما يتم بعد اعتبار الدعوى على التقديرين جميعاً أعني : تقدير الوجود 
والعدم'. 


فصل [في تخصيص العام بالقياس]" 


)0 
ثم القياس قد يكون مخصصاً » وذلك لأن العام لا يخلو من أن: تتحقق خصوصيته 
۳( )€( 
بدلیل يوجب من الحكم مثل ما یوجبه العام > كالخبر الشهور بين السلف» أو 
4 ا 
الإجماع مثلاء أو لا تتحقق. 


)١(‏ زيادة يقتضيها العنوان قياسا على الفصول السابقة. 

(۲) تخصيص العام بالقياس مسألة مختلف فيها: ذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام 
أحمد وجماعة من فقهاء الشافعية إلى جواز تخصيص العام بالقیاس » وذهب بعض الأحناف من أهل 
العراق وبعض الشافعية إلى أنه لا يجوز تخصيص العام بالقياس» وذهب البعض إلى أنه يجوز تخصيصه 
بالقياس الجلي فقط. 
انظر المسألة في: العتمد (۰)۸۱۱/۲ العدة (۰)۵6۹/۲ التبصرة (۰)۱۳۷ البرهان »)578/١(‏ المستصفى 
(۰)۱۲۲/۷ شفاء الغليل (4۲)ء احصول (۰)4۳۷/۱ الفائق (۰)۳۷۹/۲ نهاية الوصول (01۱/۱)؛ 
مختصر ابن الحاجب (۱۵۳/۲)» الإيضاح (۰)۸۹ شرح تنقيح الفصول (۰)۳۰۳ كشف الأسرار للبخاري 
»)060/1١(‏ نهاية السول (۰)۱۲۵/۲ البحر المحيط (755/7)؛ المسودة »)١19(‏ الإبهاج (۱۸۸/۲)» 
فواتح الرحموت (۰)۳۷/۱ تيسير التحرير (۰)۳۲۱/۱ شرح الكوكب المنير (۳۷۸/۳). 

(۳) انظر: كشف الأسرار للبخاري (۱۱۱/۱). 

. في هامش نسخة (1): "الخبر المشهور أو الإجماع من حيث هما هما لا یوجبان القطع‎ )٤( 

(6) يقول البلغاري في شرحه (۲۸/ب) معلقاً: "آراد الصتف أن يبين جواز تخصيص صورة من نص عام = 


1١1١ 


۱1۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


(r) (0 (0‏ 
فان كان الأول فانه يجوز فيه التخصیص بالقیاس» وان كان الثاني فلا 
+ 
يجوز على ما اختاره" أكثر مشايخنا ‏ "- رحمهم الله. 
والعام (ذا خص منه البعض مثلاًء هل يبقى حجة لفي الباقي الأم لا ]؟ ففيه 
اختلاف المشايخ على ما عرف في أصول الفقه . 


= بالقياس على تخصيص صورة أخرى عنه إذا كان تخصيص هذه الصورة مسلمة» ويكون بين 
الصورتين مساواة في العلة هذا إذا استدل المعلل على ما ادعاه وعارضه الخص بالنص العام» فيجيب 
المعلل عن هذه المعارضة بتخصيص هذه الصورة من النص العام الذي ذكره السائل معارضة بالقياس 
على صورة أخرى مخصوصة . 

انظر أيضا: شرح الخوارزمي (50//). 

(۱) أي: إن كان المخصص مساوياً للعام في القوة والضعف فإنه يجوز فيه التخصيص. 
انظر: نهاية الوصول :»)247/١(‏ الفائق (۰)۳۸۲/۲ شرح الخوارزمي (50/أ)» شرح البلغاري 
(۲۸/ب) الابهاج (۱۹۰/۲). 

(۲) التخصیص : معناه عند آکثر الحنفية : بیان أنه آرید بعضه بمستقل. وقیل هو: قصر العام على بعض 
مسمیاته. وقیل هو إخراج ما یتناوله القطاب » وقیل هو: قصر العام على بعض آجزائه » وقیل هو: 
تمييز بمض الجملة باشکم. وتخصیص العام بیان ما لم يرد بلفظ العام. 
انظر تعریفه في: العتمد (۰.)۲۵۱/۱ البرهان (۰)4۰۰/۱ الحدود للباجي (55)؛ العدة (۱۵۵/۱)) 
الاحکام للامدي (۰)۲۸۱/۲ ختصر ابن الحاجب (۰)۱۲۹/۲ الفائق (۰)۲۲۷/۲ البحر احیط 
(۰)۲۱/۳ کشف الاسرار للبخاري (۰)۱۲۱/۱ کشف الاسرار للنسفي (۰)۳۰۹/۱ نهاية السول 
(۷۸/۲)» فواتح الرحموت (۳۰۰/۱). 

(۳) آي: إن كان الخصص غير مساویاً للعام في القوة والضعف فلا جوز فيه التخصیص. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/7۰)» نهاية الوصول (۵4۲/۱) الإبهاج (۰)۱۹۰/۲ الفائق (۳۸۲/۲). 

(*) آخر الورقة (17) من نسخة (أ). 

(6) الراد بهم أصحاب آبي حنيفة. 
انظر: شرح الخوارزمي (۱۰/ب)» کشف الاسرار للبخاري (۵۹۵/۱). 

(۵) مابين العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(7) مابین العقوفتین سقط من نسخة (1). 

(۷) العام بعد التخصیص هل يبقى حجة في الباقي أم لا؟. اختلف العلماء فيه : ذهب الجمهور إلى أنه حجة = 


فصل [في تخصیص العام بالقیاس] ۱۳ 


فالحاصل : أن المعلل إذا انتهض بإقامة الدليل على ما ادعاه» وعارضه اخصم 
بالنصوص العامة» كما في مسألة اشرائط ٠"‏ الاحصان مثلاًء فان الثيب الذمي إذا زنا 
وظهر زناه بشهادة أهل الاسلام » ييجلد ولا يرجم عند أبي حنيفة واا 
رحمهم الله - إذ الإسلام شرط من شرائط الإحصان عندهم . 

وعند الشافعي - رحمه الله " - يرجم ولا يجلدء إذ الإسلام ليس بشرط من 
شرائط الاحصان عنده. 


ا )0( ۳ 0( )۷( 
فلما أقام المعلل حجة على عدم وجوب الرجم عليه > وعارضه اخصم 


= في الباقي وأختاره الآمدي وابن الحاجب والشوكاني وقيل ليس بحجة فيما بقي » حكاه الشاشي عن أهل 
العراق» وقال الجويني: ذهب كثير من فقهاء الشافعية والمالكية وانفية إلى أن الصيغة الوضوعة للعام إذا 
خصت صارت مجملة ولا يجوز الاستدلال بها في بقية المسميات إلا بدلیل» وقيل: إن خص بمتصل 
كالشرط والصفةء فهو حجة فيما بقي» وان خص بنفصل فليس بحجة. 
انظر: أصول الشاشي (١۲)ء‏ العدة (۰)۵۳۳/۲ التبصرة (۰)۱۲۲ التمهيد (57/7١).؛‏ المعتمد 
(۲/۱) أصول السرخسي (۰)۱8۶/۱ البرهان :)5١١(‏ الإحكام للآمدي »)٤٤۳/۲(‏ الفائق 
0»؛» شرح تنقيح الفصول (۲۲۷)» المغني للخبازي (۰)۱۰۹ كشف الأسرار للنسفي 
(74/1؛»؛ كشف الأسرار للبخاري (1۲۱/۱)؛ المسودة »)١١7(‏ البحر المحيط (۰)۲۹۱/۳ 
نهاية السول (6۰۰/۲). الإبهاج (۰)۱۳۷/۲ تيسير التحرير (۳۱۳/۱) التقرير والتحبير (۲۷۸/۱)؛ 
التلويح (4۳/۱). 

(۱) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۲) انظر المسألة: في كشف الأسرار للبخاري .)٩۲/4(‏ 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (۰٦/ب)»‏ شرح البلغاري (۲۹/). 

(5) في نسخة (1): "رضي الله عنه . 

(6) المعلل هنا حنفي المذهب. 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (٠”/ب).‏ 

(۷) الخصم شافعي المذهب وهو السائل. 


ع١‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
(*( ۳۹۹ 2 فق 
بقوله عليه السلام : (الثيبان يرجمان) تحقيقا لوجوب الرجم عليه. 
فعليه " أن يتعرض بابخواب " فیقول: خص عن" النص موضع الإجماع» 
هو: ما إذا ظهر زناه بشهادة أهل النمة " على معنى عدم إرادته أصلاً منهء أي: من 
النص» مع تناول اللفظ إياه” "» فکذا صورة النزاع بالقياس عليه » وذلك لان 
التخصيص في موضع الإجماع؛ إنما كان تحصيلاً للمصالح التعلقة" بانتخصیص» 


a : 007‏ 0 5 
لدفع ضرر وجوب الرجم عليه وغيره بشهادة الناسبة > إلى آخر ما مرفي فصل 


(*) آخر الورقة (۲۳) من نسخة (ب). 

(۱) 'الشيبان برجمان والبکران يجلدان ویغربان ذکر بهذا اللفظ في کتب اللغة في: تاج العروس للزييدي 
(۰)۱۱6/۲ ولسان العرب لابن منظور (۰)۳۸/۱ تهذیب اللفة (۰)۱۱۱/۱۵ الفائق في غريب 
الحديث (۱۸۳/۱). وفي کتب الحديث ورد بلفظ : الثیبان يجلدان ویرجمان. والبکران یجلدان ویتفیان" 
آخرجه آبو نعيم في مسانید أبي يحي فراس )٩۱/۱(‏ والديلمي (۷۰/۲)) ذکر الألباني |سناده مرفوعا في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (4۲۳) وقال : "وهذا إسناد جيد في الشواهد. رجاله ثقات لولا أن شریکا 
وهو ابن عبد الله القاضي سی الحفظ . 

(۲) انظر: شرح النوارزمي (۰/ب). شرح البلغاري (۲۹/). 

(۳) في مامش (): العلل احنفي. 

(4) أي : یتعرض الحنفي بالقیاس الخصص جواباً عن التص العام. 

(0) هکذا وردت في النسختين. 

(7) تخصيص ال جماع بالکتاب والسنة مسألة اختلف فيها الفقهاء: ذهب البعض إلى أنه لا يجوز لامتناع 
کون الاجماع خطاء ولاستحالة أن ينعقد الإجماع على خلاف الکتاب والسنة» وقیل یجوز. 
انظر: احصول (1۳۰/۱). الفائق (۳۷۹/۲) نهاية الوصول (/۱۲۷۰)؛ ختصر ابن احاجب 
(۰)۱6۰/۲ الابهاج (۰)۱۷۱/۲ البحر احیط (۰)۳۷۹/۳ فواتح الرحموت (۳۲/۱). 

(۷) انظر هذا الثال في: شرح الخوارزمي (۰)1/1۰ شرح البلغاري (۲۹/). 

(۸) انظر: الابهاج (۰)۱۲۱/۲ البحر احیط (۲۷۳/۳). 

.)1/۲۹( انظر: شرح الخوارزمي (۰6/۲۰ شرح البلغاري‎ )٩( 

(۱۰) في هامش (): بیان الشترك في القیاس . 

= من جوز تخصیص العام بالقیاس قال بعضهم: إن كانت العلة ثبتت بنص أو (جماع يخصص العام‎ )١1١( 


فصل [في تخصیص العام بالقیاس] ۱۹ 


القياس ‏ سوال واا مبدلا الوجوب ا 
(۳( 9 ۱ ۳ اک 
ولئن منع الناسبة في موضع الاجماع وقال : ما ذکرتم من التخصيص» لیس 
بفعل الاعتبار عدم الارادة في ماهیته وکونه فعلاً من اللوازم» فکیف تتحقق المناسبة في 
تلك الصورة؟“ 


)0( 0( )¥( 
فیقول ‏ : التخصيص فعل بدليل صحة الأمر به والنهي عنه. 


= بالقياس» وان كانت مستنبطة فإما أن تكون راجحة على العام أو مرجوحة أو مساوية» وإنما تخصص 
إذا كانت راجحة إذ لا يعمل بالرجوح» وأما إن كانت مساوية فالبعض قال نتوقف» والبعض الآخر 
قال : يخصص بها العام. 

انظر: الإحكام للآمدي (۵۳۱/۲). الفائق (۰)۳۸۲/۲ نهاية الوصول :.)017/١(‏ ختصر ابن 
الحاجب (؟84/1١)»‏ الإبهاج (۰)۱۹۰/۲ البحر احیط (۳۷4/۳)؛ فواتح الرحموت (۳۵۸/۲). 

(۱) أي : كما مر في القیاس من النقض والعارضة والدفع والنع » فإنه يبدل الوجوب فقط بالتخصیص. 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي :)1/5١(‏ شرح البلغاري (1/۲۹). 

(۳) أي : ولئن منم السائل الشافعي. وهذا من الاعتراضات التي ترد على القیاس وهو القدح في الناسبة. 
انظر: الإحكام للآمدي (۰)۳۳/۲ ختصر ابن الحاجب (۲۲۷/۲)) الفائق (۳۵4/4) القترح 
(۰)۲۱۷ تیسیر التحریر (۰)۱۳۱/4 شرح الک وکب النیر (8 /۲۷۱). 

(8) هذه المسألة مبنية على اختلاف العلماء في حد التخصیص. یقول صفي الدین البندي في نهاية الوصول 
(۱4۵۱/6): "إن تناول اللفظ لعنی كدلالة الدلیل على الدلول» فکما أنه لیس من شرط دلالة الدلیل 
على الدلول أن یکون ٹابتأ بل يجوز أن لا يثبت لمانع ؛ فکذا لیس من شرط التناول أن یکون التناول 
مراداء بل يجوز أن لا يكون مرادا لعدم الاستعمال فيه". 
انظر: العتمد (۰)۲۵۱/۱ العدة (۰)۱۵۵/۱ المحصول ,)757/١(‏ الإحكام للآمدي (1۸۵/۲)؛ 
مختصر ابن الحاجب (۱۳۹/۲)؛ الفائق (؟771/1), كشف الأسرار (١/707)؛‏ فواتح الرحموت 
(۰)۳۰۰/۲ شرح الخوارزمي :)1/71١(‏ شرح الكوكب المنير (771//5). 

(6) أي: المعلل الحنفي. 

(1) في نسخة (أ): دلیل بدون الباء. 

(۷) في نسخة (ب): "والنهي عنه . 


۱11 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولئن منم" الصحة في التخصیص الشرعي." 

فيقول ‏ : التخصیص في الشرع لا یتحقق إلا بتحقق الشارع إياه» وذلك لان 
تخصيص العام بایراد المخصص » والایراد فعل الشارع فیکون التخصیص في الشرع 
من جملة ما يصح الأمر به والنهي عنه. 

EET ا‎ LE HLS 
التخصیص لا يخلو من اكرام ولا یکن آن یکون کنلك, > فإن الفعل من‎ 
الأمور الوجودية وعدم التخصیص لا" » لکونه حمولا على العدمیات.‎ 

أو لا یکون فعلاًء ولا يمكن أن یکون کذلك أيضاء لانه إذا لم يكن هو ولا 
نقيضه من الأفعال » فلا يكون مقدورا البتة» لا هو ولا ترکه» وليس كذلك بالضرورة. 


)0( 
أو يقول: ما ذكرتم من المنع ضائع إذ التمسك بالقياس المخصص على تقدير 
أو يكوت التخصيص فابلا للتعذية 6 وعلى هذا القلديز بكرن التخصيضن فبلا أو 


)١(‏ أي : السائل الشافعي. 

(۲) في هامش نسخة (1): "أي ولئن منع ويقول صحة الأمر به والنهي عنه» إنما هي من حيث اللغة فلا 
نسلم أنها لا تصح شرع 
انر افا : فواتح الرحموت (۳۰۱/۲), الإحكام للآمدي (۸۷/۲٤)ء‏ مختصر ابن الحاجب 
(۱۳۰/۲). 

(۳) العلل احنفي. 

(5) أي : لیس من الأمور الوجودية بل من الأمور العدمية. 

(5) في هامش (1) : “أي ما ذكرتم من المنع على کون التخصیص فعلاً ضائع» لانا مسکنا بالقیاس الخصص 
على تقدير أن يكون التخصيص قابلا للتعدية حيث قلنا خص موضع الإجماع فكذا صورة النزاع > وإذا 
كان التخصيص قابلا للتعدية يكون فعلا» أو يقول صحة التعدية لا تتوقف على كونه فعلاء وغرضنا 
تعدية التخصیص من الأصل إلى الفرع فقط والله أعلم". 

)١(‏ الخلاف هنا بين السائل الشافعي والمعلل الحنفي برجم إلى الخلاف في حكم تعدية حكم الأصل المعلل 
إلى فرع لا نص فيه ولا إجماع ولا دليلء وهذه المسألة تعود إلى صحة التعليل بالعلة القاصرة. 
انظر: العدة (٤/۱۳۷۹)ء‏ أصول السرخسي (۰)۱۵۸/۲ البرهان (۰)۱۰۸۰/۲ المستصفى = 


فصل [في تخصیص العام بالقياس] ۱1۷ 


لومت م الخد علي كوتة فلا انور هنذا زذاقال”" الغ بغري 


(1) 


آما " إذا قال بطريق التلازم » فيقول ‏ التخصيص ثابت في صورة النزاع ولا 
لا ثبت في صورة الإجماع بالنافي للتخصیص ۰ وقد ثبت مة فيثبت هنا. 

ولئن منم " النافي» فیقول ‏ : ذلك من وجوه: [أحدها ]: النصوص القتضية 
لوجوب الرجم» وذلك لأن العام من التصوص لا یکون مخصوصاًء إلا فيما لا يتحقق 
موجبه» وهو وجوب الرجم فیما نحن فیه ؛ فیکون العدم من لوازم التخصيص› 
والدال على انتفاء اللازم " دال على انتفاء اللزوم » فیکون القتضي لوجوب الرجم ما 
ينافي التخصيص بالضرورة."" 


= (۳۵/۲), القترح (۲۰۲). الإحكام للآمدي (۱۹۳/۲)» نهاية الوصول (7015/8): شرح 
مختصر الروضة (۰)۳۱۷/۳ البحر المحيط (۰۱۲۹/۵ »)۱١۷‏ فواتح الرحموت (۰)۲۷۱/۲ تيسير 
التحرير (5 /8). 

. في نسخة (ب): "إذا ما قاله‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (1/51). 

(۳) في نسخة (ب): "فأما" بالفاء. 

(*) آخر الورقة (51) من نسخة (أ). 

(8) وهو: المقتضي لوجوب الرجم وهو النص العام قوله عليه السلام : "الثيبان يرجمان". 
انظر: شرح الخوارزمي (1۱/أ)» شرح البلغاري (۲۹/ب). 

(0) في هامش (1): السائل . 

() العلل. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(۸) في هامش (): العدم . 

)٩(‏ هذا استدلال بانتفاء اللازم على انتفاء اللزوم. 
انظر: شرح الخوارزمي (۱/ب)» شرح البلغاري (۲۹/ب). 


۱1۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والثاني : أن يقول الأصل في العام أن يكون عاما؛ وذلك لأن العموم معنى مقصود 
في الكلام بمنزلة الخصوص ' » وذلك الأن ٠‏ المعنى لا يحصل باللفظ الخاص إذا كان 
إرادة المتكلم یه فلا بد وأن يكون له لفظ موضوع " يعرف المقصود بذلك اللفظ » وأنه 
بطريق الحقيقة لا محالةء ا لا علو ماين في موم 1 


شاء الله > فيكون القتضي للعموم متحققا » وأنه ما ينافي التخصيص فيكون الناف"“ 
متحققا. 


والثالث : أن یقول الترك بأحد الدلیلین وهو ما النص العام» أو ما یخصصه من 
لوازم التخصيص» وذلك لأن التخصيص ˆ لا خلومن أن توفر عليه مدلوله» وحینفز"" 
يلزم " الترك بالتص العام» أو لا یتوفر وحیتشذ یلزم الترك بالخصص» وإذا كان الترك 
باحدهما من اللوازم» واللازم غير لازم لما مر في التلازم» فلا یکون التخصیص لازما. 

أو یقول بطریق التلازم في عدم الارادة: أن الفرع غير مراد من النص"" 
أصلا . إذ لو أريد لارید مع الاصل ‏ بالمقتضی للارادة"» وذلك يذكر في 


(۱) في هامش (1): "کالخصوص. 

(۲) مابن المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(9) في هامش (): "يعني وان آراد . 

)٤(‏ في نسخة (ب): فلا يفوأ يكون اللفظ موضوعا: 

(0) في نسخة (ب): الثاني . 

)١(‏ في نسخة (ب): الخصوص-. 

(*) آخر الورقة (۲۶) من نسخة (ب). 

(۷) في نسخة (أ) : : "حيتئذ ویلزم . 

(۸) في نسخة (ب): "غير مراد بالنص” . هذه المسألة مبنية على اختلافهم في حد التخصيص كما سبق ذكره. 

(9) في مامش (أ) : آي : لا بانفراده ولا مع شيء آخرء وإنماقال : أصلاء حتى لا يمكن للسائل أن يقلب 
ما قاله العلل كما ذکره . 

(۱۰) جاء في شرح النوارزمي (1/0۱): "على معنی أنه ليس هو كل الراد» ولا بعضه کذلك لانه لو آرید 
الفرع لا أريد مع الاصل وهو صورة الإجماع» واللازم باطل. قاللزوم مثله" 

(۱۱) مقتضی الإرادة: شمول الحكم میم الافراد. 
انظر : البحر احیط (۲۱/۳). 


فصل [في تخصیص العام بالقیاس] ۱۹۹ 


موضعه إن شاء الله » ولا تتحقق إرادتهماء فلا تتحقة تتحقق إرادة الفرع» ثم من اللوازم"" 
أن يكون المستلزم لارادتهما انتفاء عدم الإرادة أصلاًء لأنه إذا قال: لو أريد الفرع"" 
لأريد الاصل ”". 

فالسائل يقول: لو لم يرد الفرع لأريد الأصل"“ 

وکذلك إذا قال ۳ : لو أريد الفرع لأريد مع الأصل» لأنه و لولم يرد 
الفرع لارید مع الأصل" 

ومن زعم بان کلمة 2 عماينافي القلب لاستحالة (رادتها بدون الفرع» 

فانه يزعم 1 وذلك لأنه إذا تحقق إرادتهماء نا 
تحقق إرادة الفرع قطعاء وکیف ته تتحقق إرادته على ذلك التقدير» وأنه داخل في 
الإرادة. 5 


(۱) في هامش (): "آي: من اللوازم على المعلل أن يقول: في هذا المقام...لم يرد الفرع أصلا إذ لو أريد 
لأريد مع الأصل يعني بمعرض اللفظ أصلاء وكذا اللفظ مع الأصل يرد عليه القلب كما ذکره . 

(۲) في هامش (1): "يعني : إذا قال: بلا لفظ "مع . 

(۳) انظر : شرح الخوارزمي (۱۱ /ب). شح البلغاري (۲۹ /ب). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (۲۱/ب)» شرح البلغاري (۲۹ /ب). 

(6) في هامش (1): العلل . 

. في هامش نسخة (): السائل‎ )١( 

(۷) في هامش (أ): لا يبعد هذا إذ ريما لا يراد بانفراده ویراد بانضمام شيء آخر الیه » فأما إذا ذکر بلفظ 
أصلاً لا يرد القلب". 

(۸) في هامش نسخة (1): "دون کل اضلة : وق نسخة (ب): من 

)٩(‏ سوال القلب مندرج في العارضة» ومعناه : إقامة الدلیل على خلاف ما آقام عليه الستدل» وقد فرق 
بعض العلماء بين سوال القلب والعارضة 
انظر: احصول (۳۷۷/۲) الاحکام للامدي (۳۲۷/4)) الفائق (۰)۲۱۰۳۳۵/۶ نهاية الوصول 
۸ شرح مختصر الروضة (۰1۷۹/۳ ۰)۵۲۲ البحر احیط (۰)۲۹۲/۵ الابهاج (۰۱۳۱/۳ 
التقرير والتحبیر (۲۱۸/۳)» تيسير التحریر (۰)۱89/4 شرح الکوکب النیر (/۲۶۳)» شرح 
البلغاري (۱/۳۰). 


.۱۷ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 

ولا يمكن أن یقول بمثله فیما قلناه» لأن معنی قولنا: أنه لا يراد أصلا : أن لا 
یکون " منحصراً في الارادة ولا داخلاً فيها کذلك. 

وذ“ كان كذلك فمن ال محال أن يقال : [في القلب””] لو لم يرد الفرع أصلا 
لأريد مع الأصل » ولو أري يد مع الأصل » لكان داخلا في الإرادة. 

ولئن منع اللازم على التقدير بالانم " عن الارادة » وهو زيادة الترك 
بالنني » أو النافي لزيادة الترك فيمنع " المانع على التقدير” . 

ولئن قال: المانع” الباقي واقع في الواقع» وإلا لكانت الإرادة " واقعة في 
الواقع بالقتضي السالم عن المانع الباقي. 


. في هامش (): الفرع‎ )١( 

(۲) في نسخة (أ): "إذا" بدون الواو. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(4) في هامش (1): "يعني [ذا قال المعلل الفرع غير مراد من النص أصلاً زذ لو أريد» لأريد مع الاصل؛ فلو 
قال السائل : لا نسلم إرادة الفرع مع الأصل على تقدير إرادة الفرع . 

(۵) هله المسألة مبنية على القول بجواز تخصيص العلة؛ هل يجب على الستدل ابتداء التعرض لنفي المانع أم لا؟ 
ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب لأن الستدل مطالب بذكر الدليل فقط وليس ذلك إلا الوصف وحکمته 
وأما نفي المانع فليس له دخل في الإيجاب والتأثير» بل هو من قبيل نفي المعارض فلا جب ذكره. 
انظر المسألة في : الإحكام للآمدي (۰)۲۱۹/۳ الفائق (۰)۲۳۱/۶ نهاية الوصول (7170/8), 
الإبهاج (7/؟١1١).‏ 

(*) آخر الورقة (1۸) من نسخة (أ). 

(5) في هامش (): "إذ النافي من حيث هو هو يقتضي عدم إرادة الأصل» وكذا عدم إرادة الفرع» فلو أريدا مما 
لاشك بأنه يلزم زيادة الترك بالنافي» بخلاف ما أريد الفرع فقط فإنه يلزم التركء ولا يلزم زيادة الترك . 

(۷) في هامش (أ): العلل . 

(۸) في هامش (أ): فیقول لا نسلم بأن المانع وهو زيادة الترك متحقق أن لو أريد الفرع مع الأصل على 
تقدير إرادة الفرع فإن رادة الفرع منتف عندي . 

)٩(‏ في هامش (): "يعني المانع كان ثابتاً في الاصل فیکون باقياً على هذا التقدير". 

(۱۰) في هامش (): "الإرادة للأصل من النص". 


فصل [في تخصیص العام بالقیاس] ۱۷۱ 


فيقول: ما ذكرتم وإن دل على وجود المانع على ذلك التقدیر» ولكن عندنا ما 
ينفيه » لأنه إذا كان واقعا على التقدير والمقتضي متحقق › فيقع التعارض بينهما على 
التقدير » وأنه على خلاف الأصل إلى آخر ما مر في افصل ٠‏ التلازم. 

ثم التعرض بالقياس والتلازم في التخصيص » بعد أن كان ذلك من السلمات 
في موضع الم جماع. 

فأما إذا لم يكن فعلى المعلل أن يبين الإجماع ؛ ويعين التخصيص فيه فيقول: 
الإجماع منعقد على عدم وجوب الرجم فيما ذكرنا من الصورة؛ وذلك لأن الرجم لا 
يجب عليه عندناء لعدم الاسلام» وعنده لعدم قبول الشهادة . فان شهادة أهل الذمة 
بعضهم على البعض مقبولة عندناء غير مقبولة عنده؛ والتخصيص على ما مر بيانه 
ثابت في تلك الصورةء ضرورة انتفاء الإرادة» بانتفاء الوجوب فانه من لوازم الإرادة؛ 
وتحقيق التناول فيها. 

ولا یستراب في أنه هو التصرف في اللفظ وانه یشابه الاستناء من حیث 


المعنى 3 لكن ال فيه کلام تام جلاف الاس "© 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي (57//). 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (أ). 

(۲) في هامش (أ): "أي : بعد أن كان التخصيص من المسلمات في موضع الإجماع . 

(4) الاستثناء يعتبر من أدلة التخصيص المتصلة» وقيل في حده: هو إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ 
(إلا) أو ما أقيم مقامه. وقيل هو: عبارة عن لفظ متصل يجملة لا يستقل بنفسه» دال يحرف (إلا) أو 
أخواتهاء على أن مدلوله غير مراد ما اتصل به» ليس بشرط ولا صفةء ولا غاية. 
انظر: المحصول :)5٠05/1١(‏ الإحكام للآمدي (4۹۲/۲) الفائق (۰)۲۹۷/۲ نهاية الوصول 
(۰)۱۵۰۷/4 مختصر ابن الحاجب (۰)۱۳۲/۳ شرح تنقيح الفصول (۰)۲۳۷ كشف الأسرار للبخاري 
(۰)۲۰/۳ الإبهاج (۱۶/۲)؛ البحر المحيط (۰)۲۷۵/۳ تيسير التحرير (۲۷۹/۱). 

(0) في هامش (): "نحو قوله : (وأحَل آله بیع وحم لیا »' البقرة (۲۷۵). 

(1) يقول البخاري في كشف الأسرار (۳۷۲/۳): "والفرق بين التخصيص والاستثناء : أن التخصیص 
مستبد بنفسه» وأنه يقبل التعليل بخلاف الاستثناء وأن لدليل الخصوص حكماً بخلاف الاستشناء". 
انظر ایضا : نهاية الوصول .)٠١١١/٤(‏ 


۱۷ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فان قولنا: إلا كذا لا يكون کلاماً تاماًء ویشابه النسخ من حبث الصورة » 
لکنه لا يراد من اللفظ العام معناه في التخصیص. بخلاف النسوخ في النسخ» فان معناه 
كان مراداء فقیّد " بقید عدم الارادة أصلاً احترازاً عن ذلك" 

ولئن قال : لم قلتم " بأن التخصيص عبارة عما ذكرت 6“ 

فیقول ‏ : بالنقل عن أئمة الشرع وعمومه موارد استعمال التخصيص» تعني 
عمومية ما ذكرنا من العنی " » وهو عدم الارادة مع تناول اللفظ مواضع استعمال 
اسم التخصیص بطريق الحقيقة في الشرع ". 

وكا اوه تن وجو اا ايتاك أله نايك كل شوه میور 
استعمال [اسم ] التخصیص. إذ التخصيص غير ثابت بدونه أي بدون ذلك المعنى 


۰)۱۱۰/۱( العدة (۰)۷۷۹/۳ المستصفى‎ »)7501/1١( انظر الفرق بين النسخ والتخصيص: المعتمد‎ )١( 
احصول (501//1)»: نهاية الوصول (/۱45۵۲) الایضاح لقوانين الاصطلاح (٤۷)ء شرح تنقيح‎ 
الفصول (۰)۲۳۰ كشف الأسرار للبخاري (۰)۳۷۲/۳ البحر احیط (۰)۲۶۳/۳ فواتح الرحموت‎ 
.)۲۷۱/۳( الإبهاج (۰6۱۲۰/۲ شرح الکوکب النیر‎ )۳۱۰/۱( 

(۲) في نسخة (ب): فیقید . 

(۳) في هامش (): "آي: عن النسخ. 

(4) في هامش (1): "أي : لم قلتم بان التخصيص عبارة عن عدم إرادته من النص أصلاً مع تناول اللفظ إياء". 

(۵) أي : عبارة عن عدم إرادة الشيء مع تناول اللفظ إياه. 
انظر: شرح الخوارزمي (57/أ): شرح البلفاري (۳۰/). 

)١(‏ أي : أن العلل يجيب عنه من وجهين: الأول: بالنقل عن أئمة الشرع هو أن التخصيص عبارة عن هذا 
العنی » والثاني : بعموم هذا العنی في جميع مراد استعمال اسم التخصيص. 
انظر: شرح البلغاري (٠7/أ).‏ 

(۷) في هامش (): "هذا في التخصيص الشرعي » وأما في اللغوي فبالنقل عن أئمة اللغة". 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (۱۲ /ب). 

(*) آخر الورقة (۲۵) من نسخة (ب). 

)٩(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 


فصل [في تخصیص العام بالقياس] ۱۷۳ 


۱ )0 
والثاني : أن يقال التخصیص غير ابت بدونه في نفس الأمر» وذلك لأن آحد 
الأمرين لازم » وهو إما عدم النص العام بدون ذلك العنی » أو تحقق و إما 

بالضرورة أو بالنص. 

ناا الفسريرة اوالنش وروی ی ی وی 
آو ليک '» فان لم يكن موجودا فظاهر» | إذ الضرورة توجد في [ إثبات آحدهها ”ا 

وان كان فکدلك . فان ذلك ما يدل على أحدهماء وقد وجد فتوجد الضرورة 
أو التص ؛ دی ی و ی یی فان 
تخصيص العام لا يت يتحقق بدون العام » ولا بت یتحقق عند تمي 1 موجبه كذلك. 

وكا كان غا ورن سم حقيقة له » يعني : ولام ای نا E‏ 
[ الحقيقة» فان الغير لا يكون حقيقة له» والا يلزم الاشتراك أو الجماز» وذلك لأن 
لفظ التخصيص إذا كان دالاً على الغير بطريق الحقيقة؛ فلا يخلو من : أن يدل عليه 


(۳) 


(۱) وهو القتضي لوجوب الرجم 
انظر: شرح النوارزمي (۲٦/ب).‏ 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۱۲ /ب). : 

(۳) في هامش (أ): "أي : موجب النص العام عند وجوده. وعلی أي تقدير فلا يكون التخصيص ثابتا 
بدون ذلك المعنى . 

(4) في نسخة (ب): "أو لا یکون . 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (717/ب)» شرح البلغاري (۳۰/). 

(1) في هامش (أ): ' أي : ولا يد یتحقق عند وجود النص العام إذا كان موجبه متحققاء يعني يكون جميع ما 
تناوله اللفظ من المعاني مرادا". 

(*) آخر الورقة (19) من نسخة (أ). 

(۷) من هنا بداية سقط ورقة كاملة من نسخة (أ) ورقمها (۷۰). 


۱۷۶ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


بطریق الحقيقة » أو لا يدل» فان كان دالا عليه یکون الاشتراك ۰ إذ المشترك من ألفاظ 
ما يكون دالاً على العاني الختلفة في الاهية ۳" 

والعني بالغیر: ما یکون خالفا له في الماهية» وان لم يكن دالا عليه بطریق 
الحقيقة » وإنه يدل عليه بالنقل » فيكون بطريق المجاز لا محالة » فيلزم لجان" 

والأصل عدم الاشتراك والجاز إذ الغرض من الكلام الإفهام» فلو لم يكن 
الأصل ما ذكرناء يلزم اختلاف الفهم» فلا يوجد الافهام*" 

ولئن قال : لم قلتم: بأن اللفظ تناوله » يعني : تناول موضع الإجماع. 

فيقول: بدليل صحة الاستتاء ۲۳ 


زف4 
واعلم أولاً: بأن الاستثناء التصل صحيح بالاجماع " » فأما المنفصل فإنه غير 
صحيح عند عامة الا“ واستثناء الشىء من جنسه استثناء حقيقة , والتناول من 


(۱) انظر المسألة بالتفصيل في : المعتمد (۰)۲5۱/۱ الإحكام للآمدي (۰)۲۸۱/۲ الفائق (57148/7)» نهاية 
الوصول ›»)۱٤٤۹/⁄/٤(‏ مختصر ابن الحاجب (۱۲۹/۲)) البحر احیط (۲۷۳/۳). 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۱۲ /ب). 

(۳) انظر : العتمد :)50677/1١(‏ الفائق (۰)۲۱۸/۲ نهاية الوصول (567/5١).؛‏ البحر احیط (۰)۲۷۳/۳ 
نهاية السول (۰6۷۹/۲ شرح الخوارزمي (1/77) شرح الک وکب النیر (۲۷۷/۳). 

(5) انظر: شرح النوارزمي (1/1۳). 

(0) أي: السائل. 

() انظر: شرح الخوارزمي (۱۳ /ب)» شرح البلغاري (۳۰/ب). 

(۷) انظر آقوال العلماء في صحة الاستثناء التصل والتفصل : العتمد (۰)۲۱/۱ العدة (1۰/۲) التبصرة 
( البرهان (۰)۳۸۵/۱ اصول السرخسي (4۵/۲)؛ الستصفی (۰)۱۱۵/۲ مختصر ابن احاجب 
(۰)۱۳۷/۲ شرح تنقیح الفصول (۲4۲) التمهید للاسنوي (۰)۳۸۳ السودة (۰)۱۵۲ کشف 
الأسرار للبخاري (۲48/۳)» فواتح الرحموت (۰)۳۲۱/۱ تیسیر التحریر (۰)۲۹۷/۱ نهاية الوصول 
(۱۵۱۰/6)) البحر احیط (۲۸/۳). 

(۸) ذهب الامام آحمد في رواية عنه وجماعة من آصحابه» وزفر وبعض الأحناف إلى أنه لا يجوز الاستتناء 
من غير الجنس. 
انظر : العدة (۰)0۷۳/۲ القواعد والفوائد الاصولية (۲ ۰6۲۵ المسودة (۰)۱۵ کشف الاسرار = 


فصل في تخصيص العام بانقیاس] ۱۷۵ 


لوازم صحة هذا الاستثاء لأنه لا يصح بدون التناول البتة» واستثناء الشيء من غير 
)۱( 1 00 
جنسه " وان كان حقيقة عند البعض؛ فانه لا یقدح فیما نحن فيه » یعرف بالتأمل إن 


شاء الله تعالی. 
(۳( 
ولئن منم صحة الاستئناء. " 
)€( 
فو : ما نحن بصدده من النص العام ؛ فانه هو: الاسم المحلى بالألف 
)0( 
واللام ۱ 


وقد صح استثناء البعض فیما هو مثله من العمومات كلا وجملة» وذلكث 


= للبخاري (۲۰/۳)» تیسیر التحریر (۲۸۳/۱)» فواتح الرحموت (۰)۳۲/۱ شرح الکوکب النیر 
(۲۸۱/۳). 

(۱) اختلف العلماء في مسألة الاستثناء من غير الجنس: منهم من قال: إنه محازء ومنهم من قال: إنه 
حقيقة » ومنهم من قال : إنه مشترك. 
انظر المسألة بالتف صیل : العتمد (۰)۲۱۲/۱ العدة (۰)1۷۳/۲ البرهان (۰)۳۸8/۱ الستصفی 
(۷ ) مختصر أبن الحاجب (۱۳۲/۲). الفائق (۳۰۱/۲). نهاية الوصول (۰)۱۵۲۲/۳ کشف 
الاسرار للبخاري (۰)۲۶۳/۳ البحر احیط (۲۷۷/۳)؛ تیسیر التحریر (۰)۲۸۳/۱ فواتح الرحموت 
(۷) شرح الکوکب النیر (۲۸۷/۳). 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (7”/ب)ء شرح البلفاري (۳۱/). 

(۳) أي : أن السائل یقول : لا نسلم بأنه يصح أن یقال : الثیبان یرجمان إلا الثيب الذمي الذي زنا وظهر 
زناه بشهادة أهل الذمة. 

(4) العلل. 

(۵) اختلف العلماء في الفرد العرف بالالف واللام : ذهب البعض متهم إلى أنه يفيد العموم» وذهب 
البمض الاخر إلى أنه لا يفيد. 
انظر: العتمد (۲8/۱)» العدة (۰:۸۵/۲ ۰)۵۱٩‏ آصول السرخسي (۰)۱۲۰/۱ المستصفى 
(۳۷/۲). النخول (٤٤۱)ء‏ الفائق (۰)۲۰۰/۲ كشف الأسرار للبخاري (۰)۲۳/۳ (۰)۲۰/۲ 
التلویح على التوضیح (۰)۲۰/۱ السودة (۰)۱۰۵ فواتح الرحموت (۰)۲۱۰/۱ تیسیر التحریر 
(۰)۲۰۹/۱ شرح الکوکب (۱8۳/۳). 


۱۷۹ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


لان في قوله تعالی ( زد لانشن لَفى خن © إل این ءامَثوا) ٠ء‏ وقوله عليه السلام : 
(لا تبیعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء) » وقول القائل : جاء القوم إلا زیدا » 
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وغيرها من النظائر. 

واذا صح استثناء البععض في بعض الاأسامي احلاة بالألف واللام» وجب أن 
يصح في الكل والا کان الخ ى بارج ولس داف" 

فان الصحة في كل صورة من صور الصحة با هو المشترك بينهماء وهو الاسم 
احلی بالألف واللام , لذوران تسه نع وجرد وفنها: أما وجودا ففي الصورة 
الذکورة وأما عدما فظاهر. 


ولئن قال : ذلك مع الختص بتلك الصورة."" 

فيقول: الختص بمامرء ليكو شترا رور قى الضحة عفن اا 
البعض منه » وكذلك البعض » ضرورة انتفاء الصحة عند تحقق ذلك النقض» أي 
نقض كان. 

ولئن قال : لم قلت بأنه إذا صح في البعض صح في هذا ا 


(۱) سورة العصرء الاية (۰۲ *) 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بشل (۱۲۱8/۳) رقم الحديث 
۰۱۵٩۲(‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (1 /4۰۰). 

(۳) في شرح البلغاري (۳۱/ب) : 'قأبى الرجال إلا زیدا"» وني کشف الأسرار للبخاري :)۲٤۳/۳(‏ فلو 
قلت جاء القوم إلا زيداء وزيد ليس من القوم كان منقطعاً". 

)٤(‏ انظر: شرح البلغاري (۳۱/ب). 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (77/ب)؛: شرح البلغاري (۳۱/ب). 

(1) انظر: شرح البلغاري (۳۱/ب). 

(*) آخر الورقة (۲۲۱) من نسخة (ب). 

(۷) الراد بالعین : موضع ال جماع. 
انظر: شرح الخوارزمي ٩۳(‏ /ب). 


فصل [في تخصیص العام بالقیاس] ۱۷۷ 


فيقول : بمثل ما قلناه" ٠‏ وذلك لأن الصحة فلا تصح بالمشترك بينه وبين الغير 
عن ارو الدوران الم هیودا وها 
أما وجودا ففي صورة الصحةء وأما عدماً ففي صورة عدم المشترك وهو كونه 
یناء وقد يقتصر على النقل فيما إذا كان العام غير احلی بالألف واللام» والأولى هو 
الاقتصار فيما يكفي فيه النقل. 
9 ند ۱ 
ولئن منع وقال: أحد الأمرين لازم» وهو: إما عدم التخصيص في موضع 
الاجماع» أو عدم الإضافة إلى المشترك بينه وبين صورة النزاع » لقيام الدليل على 
)€( 
كل واحد منهما. 
أما على الأول: فالنافي للتخصيص كما مر ذكره في هذا الفصل. 
وأما على الثاني : فالنافي للإضافة كما مر ذكره في فصل القياس ]. 
فيقال: دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء» باطل عند أهل 


النظرء وما ذكرتم كذلك فيكون باطلا "© 


)١(‏ جاء في شرح الخوارزمي (1/755): 'معناه إنه إذا صح استثناء بعض أفراد الثيب» وجب أن يصح في كل 
الأفرادء وإلا يلزم أن يكون البعض مختصا بالموجب لصحة الاستثناء وليس كذلك؛ لأن أحد الأمرين 
لازم وهو: إما عدم اختصاص ذلك البعض بالوجب؛ أو استواء الكل في الوجب: لدوران صحة 
الاستثناء مع ما هو المشترك بينهما وهو: "الثيبية” وود ودع 

(۲) السائل هنا يمنع إضافة التخصيص في الأصل إلى المشترك بينه وبين الفرع. 
انظر: شرح الخوارزمي (۰61/16 شرح البلغاري (۱/۳۲). 

(۳) أي : عدم إضافة التخصيص إلى المشترك. 

(6) انظر: شرح الخوارزمي (1/55)» شرح البلغاري (۳۲/). 

(۵) المقتضي لوجوب الرجم النص العام » وهو قوله عليه السلام: الثيبان يرجمان . 
انظر: شرح الخوارزمي (١5/أ):‏ شرح البلغاري (۲۹/ب). 

(*) نهاية الورقة (۷۰) الساقطة من نسخة (۱). 

.)/۳۲( انظر: شرح الخوارزمي (75”/ب)» شرح البلغاري‎ )١( 


۱۷۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولا قلناه وذلك لأن التعرض باضافة التخصیص وعدمها بعد أن كان 
التخصیص من السلمات في تلك الصورة» ولا كان التخصیص كذلك فعدمه لازم 
الانتفاء» وهو أحد الأمرين فیکون أحدهما لازم الانتفاء. 

وبيان بطلانه : لأنه ا إذا ادعی ‏ أحدهما وأقام الدليل علیه» فالسائل يقول: 
لا یتحقق أحدهما أصلاء ضرورة تحقق أحد الأمرين الآخرين» وهو اما عدم 
التخصيص في موضع الاجماع. أو إضافته إلى المشترك بينه وبين صورة النزاع» لقيام 
الدليل على كل واحد منهماء على ما عرف. 

وإذا تحقق أحدهما ولم يتحقق الأول منهماء فقد تحقق الثاني وهو الاضافة 
فیتحقق التخصيص مع الاضافة» وحينئذ يلزم انتفاء ما ادعيتم بالضرورة." 

فلو ادعى المعلل أحدهما مرة بعد أخرى. 

فالسائل يدعيه کذلك » ولا شك في ' أنه بطريق الناقضة. إذ العارضة بعد 
تسليم الدلیل» ولا يمكن العارضة بعد التسليم في هذا القام» إذ التقريب ضروري» 
والباقي من الكلام في دعوى أحدهما يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى ‏ ]. 

واعلم بأن عدم التخصيص على الحقيقةء لا يدل على عدم الإضافةء إذ 
الإضافة " بتقدير التحقق " على ما عرف في الأحكام. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (أ). 

(۲) في هامش (): العلل . 

(۳) انظر: شرح البلغاري (۱/۳۲). 

() انظر: شرح البلغاري (1/۳۲). 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

. وردت في نسخة (ب): بين‎ )١1( 

(۷) مابین العقوفتین زيادة من نسخة (ب). 

(۸) في هامش نسخة (): "لازم". 

() في هامش (أ): "أي : تحقق التخصیص بأن عدم اللزوم على عدم الاضافة والتحقق "ملزوم . 


فصل [في تخصیص العام بالقیاس] ۱۷۹ 


وكذلك إذا قال: لا يضاف إذ لو أضيف لترجح القياس على النص ضرورة 
تحقق موجب القياس دون النص. 

والقياس لا يترجح على النص "» لما روى عن النبي عليه السلام : (أنه بعث 
معاذاً إلى اليمن فقال اعليه السلام '!: بم تقضي با معاذ؟ فقال: بكتاب الله 
تعالى» قال: فان لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله » قال: فإن لم تجد ؟ قال: اجتهد 
ل 

قدم الكتاب على الخبر» والخبر على الاجتهاد وهو القياس» والتقديم يدل على 
الرجحان؛ وكذلك تعليق العمل باللاحق؛ على فقدان السابق؛ وتصويب النبي عليه 


السلام یاه ۳" 


(۱) ذهب جمهور الأحناف إلى أن القیاس لا یعارض النصء لأن النص آقوی والعمل بالاقوی لا یسمی 
ترجیحاء إذ الترجیح بعد المعارضة » وهذا مذهب المصنف في کتابه التراجیح» وقيل : القیاس یعارض 
النصء ويرجح على القياس» وذلك لأن مقدماته أقل من مقدمات القياس» فیکون أقل خللاء رمنهم 
من فصل في المسألة» والحق ما عليه جمهور العلماء من أن القياس إذا عارض النص بطل به 
الاستدلال» لأن من شروط صحته ألا يعارض النص. 
انظر: الاحکام للامدي (511/5): مختصر ابن الحاجب (۳۱۹/۲). الفائق (۳۸۲/۲)» کشف 
الأسرار للبخاري »)١77/7(‏ التلويح على التوضيح (۰)۱۰۲/۲ شرح الخوارزمي (۱8 /ب)» شرح 
البلغاري (۳۲/)» البحر المحيط (۰)۳۷۹۵/۳ فواتح الرحموت (۲۳۱۰۱۹/۲ )؛ تيسير التحرير 
(۰)۱۳۷/۳ شرح الكوكب المنير (5 /41 ۷). 

(۲) مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (1). 

(۳) في نسخة (ب): "الرسول". 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۰)۲۳۰/۵ وأبو داود في الأقضية في باب اجتهاد الرأي في القضاء 
(۰)۳۰۲/۳ رقم الحديث (70947): والترمذي في الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 
)1١17/9(‏ رقم الحديث (۱۳۲۷). 

(۵) انظر: الفائق (۰)۳۸۲/۲ شرح الخوارزمي (754/ب)» شرح البلغاري (۳۲/). 


۱۸۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
أما قوله: وکذلك إشارة إلى أنه باطل أيضاًء لما قیل في بطلان هذا 
)۱( 
الترجيح؛ أن الترجیح بعد التعارض ٠‏ ولا تعارض بينهما في الحقيقة» يعني : 


۳( 
بين النص والقیاس » فان النص کلام الشارع , وکلام الشارع ممایوجب العلم 
في الشرعیات ولا مجال للخطأ فيه؛ ولا 7 تجري فيه الشبهة البتة» بخلاف رأي 


)۲( 
این > فانه قد یخطی وقد يصيب» ولأن القياس لإظهار المحل»› والنص 
۳( 3 0 


(4) 


عليه. 


.)٩۰ 2( العلوم التربوية والدراسات الإسلامية‎ ١5 انظر: التراجيح في مجلة الملك سعود‎ )١( 

(*) آخر الورقة (۲۷) من نسخة (ب). 

(۲) لأن النص مثبت والقیاس مظهرء ولأنه رأي الجتهد واستحسانه. والجتهد قد یخطیء ویصیب فکیف 
یکون محارضا له 
انظر: كشف الأسرار للبخاري (۰)۱۷۱/۳ التلويح على التوضيح (۰)۱۰۲/۲ فواتح الرحموت 
(۰)۱۹/۲ تیسیر التحرير (۱۳۷/۳). 

(۳) انظر: التراجیح للنسفي مجلة جامعة اللك سعود ۱٩‏ العلوم الترپوية والدراسات الاسلامية ۲ (۹۳۹)؛ 
شرح الخوارزمي (8/ب)» شرح البلغاري (۰61/۳۲ کشف الاسرار للبخاري (۱۷۱/۳) التلویح 
على التوضیح (۰)۱۰۲/۲ فواتح الرحموت (۱۹8/۲)؛ تیسیر التحریر(۱۳۷/۳). 

(4) جاء في التراجیح في جلة جامعة اللك سعود «ص۳۹٩):‏ "ولش قال : إن القیاس الخصص هو 
التمسك بالنص الخصص ‏ والمخصص راجح على غیره؛ فهذا صحیح لکنه لا يرجح القیاس على 
النص . 


(#0 ین اله ونين“ و اند نو مع ۰ اء وود بط واد يرمع :ج جالع خم ووا بله- ام 
جاراط 5 ولح امهم اه تام ریت 20: يمه .ا مسوك ع تا رص .ور لعل .| لیم .۱ سرد - ود يوون س 
عفاي وڏږا نز يعذيه ص رم وټ واوا سل و عدي وا لز بعايه و يع د ڇ و 
وأ بع هه ي 
از ورد الاح ون( ميق ٠١‏ يكام به دي( 4 497 » بحص رانا لت ی ورد وزد 
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۱A۲‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


لا يسبقه شيء لا في اورا كرد واو الور 

غير أن العلة [إذا كانت" "] متحدة الحكم فإنه يعلل بعدم العلة لعدم احکم» كما 
يقال: لم يجب عليه الرجم لعدم الزنا. 

وكذلك بعدم الشرط لعدم الشروط ”2 وما نحن فيه هو إظهار العدم في حلى 
النساء بالقياس على اللآلي وا لجواهر. 


)١(‏ الأمور الوجودية مثل : وجوب الزكاة في الحلي عند الأحناف فإنه مستلزم للإيجاب الشرعي في النصاب 
الحولي واستحقاق العقاب بالترك. 
انظر: شرح منشأ النظر (757//). 

(۲) الأمور العدمية مشل عدم وجوب الزكاة في اللالي والجواهر فإنه مستلزم لعدم الوجوب في النصاب 
ومستلزم لعدم استحقاق العقاب بالترك. 
انظر: شرح منشأ النظر (557//). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(4) هذا استدلال بعد اللازم لعدم اللزوم» وقد ذکر أثير الدين الأبهري في لقوادخ اخيلية ۴۱8۸ سمخ 
المقدمات العامة الضعيفة : "إن الشيء إذا كان ملزوماً لشيء ء آخرء ان عدم الا ملزوما عم ال 
وقد ذهب الجمهور إلى أن الملازمة تثبت تبت سلباً وإيجابا إذا كان اللازم مساويا للملزوم. 
انظر: الإرشاد للعميدي (0/أ): بيان الختصر للأصفهاني (۲/٤٠۲)ء‏ محك النظر (۰6۵۱ شرح 
الخوارزمي (61/۱۱» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۸۲/۲ الإبهاج :)١114/7(‏ شرح المنهاج 
للأصغهاني (؟0758/7» نهاية السول (۰)۱۷۰/۳ مناهج العقول (۰)۱۷۱/۳ فواتح الرحموت 
(۳۱۱/۲). 

(0) اتفق الفقهاء على أن الزكاة غير واجبة في اللالي والجواهر الستعملة واختلفوا في الحلي الباح الستعمل 
هل تحب فيه الزكاة: ذهب جمهور الالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوبها في الحلي لقوله عليه 
السلام : (لا زكاة في اخلي)» ولأنه معد للاستعمال فلا ينتفع به كالعوامل وثياب القنية» وذهب 
الأحناف إلى وجوبها لعموم قوله تعالى ( اليرت یکنژورت ادعب وَآلْفِضةَ » سورة التوبة الآية »)۳٤(‏ 
ولأن الحلي مال فاضل عن الحاجة الأصلية فكان نعمة لحصول التنعم فيلزمه شكرها. 
انظر: المدونة (۰)۳6۵۰/۱ بدائع الصنائع (۰)۱۷/۲ المغني (۰۱۱/۳ )١5‏ تبيين الحقائق (۰)۲۷۷/۱ 
مغني احتاج (۰)۳۹۰/۱ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۱۱۳). 


فصل اف تعدية العدم] ۱۸۳ 


کما يقال : العدم ثابت ف فصل اللآلى والجواهر بالاجماع » زین 2 
الحلي بالقياس عليه ٠‏ إذ العدم في اللالي يدل على أن المشترك بين الوجوبين "» وهو 


کون الوجوب حصلا للمصالح التعلقة بالوجوب » لا يكون علة أصلاًء يعني: لا 
00 1 ويد 5 ۱ 0( 

يكون علة راجحة لا في الأصل وهو: فصل اللالي» ولا في الفرع وهو: الحلي, 

إذ الشترك بين العدمين مانع " عن الوجوب قطعاً يعني : يكون مائعاً راجحا فيهماء 


)١(‏ يقول ركن الدين العميدي في كتابه الإرشاد (4/أ): وان كان نكتة فيها تردید» فالترديد لا يخلوإما أن 
يكون في شيء انعقد الإجماع على ثبوته» أو في شيء انعقد الإجماع على انتفائه» أو في شيء هو ظاهر 
الثبوت» أو في شيء هو ظاهر الانتفاء أو في شيء تعارض فيه دليلان متساويان» أو في شيء هو مختلف فيه 
بين أصحابناء أو في شيء فيه روايتان عن أصحابنا أو في شيء فيه روايتان عن بعض أصحابنا". والصنف 
هنا يستعمل الترديد في مسألة انعقد الإجماع عليها وهي مسألة عدم وجوب الزكاة في اللآلي وابشواهر» 
فتارة يستدل بالقياس» وتارة يستدل بالتلازم» وتارة بالدوران» وتارة بالدليل السالم عن المعارض. 

(*) آخر الورقة (۷۱) من نسخة (أ). 

(۲) انظر: شرح النوارزمي (18 /ب). شرح البلغاري (۳۲/). 

(۳) الراد : الوجوب في الحلي والوجوب في اللالي. 
انظر: شرح الخوارزمي (714/ب). 

(4) الصا المتعلقة بالوجوب مثل : دفع حاجة الفقير. 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (55/ ۰6۱ شرح البلغاري (1/۳۲). 

() جاء في شرح البلغاري (1/77): ولئن قال الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك بين الأصل والفرع 
لان الأصل راجح على الفرع والا لا ثبت الحكم فيه بالنافي أو بالقياس على النقض السالم عن 
معارضة كونه راجحاء والحكم ثابت فيه فيتحقق الرجحان» والرجحان مانم عن الإضافة؛ أو ملزوم 
لعدم الإضافة» وإلا لكان الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك بينه وبين النقض بالمناسبة السالمة عن 
معارضه يكون الرجحان ثابتاً أو ملزوماء ولا يضاف بالإضافة. وقال ایضا: "وطریق الجواب أن يعين 
الجيب صورة» تكون تلك الصورة مساوية للمقيس علیه» وتکون أيضاً تلك الصورة راجحة على 
صورة النزاع . 
انظر آیضا : الارشاد للعميدي (۰)/4 القوادح الجدلية (۱۲)» شرح اخوارزمي (۷۲/). 

(۷) انظر : وجوه الدفع والنع على ال ضافة إلى الشترك في : شرح الخوارزمي (44/ب)» شرح البلغاري 
(۰)1/۲۳ الارشاد للعميدي (۳/ب)» منشأ النظر للنسفي في مجلة الحكمة (۶ 4۵۹/۳). 

(۸) في نسخة (1): مانع . 


فإنه إذا لم يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب فيهما أي في اللالي والجواهر بالعلة السالمة 
0( 
عن المعارضين اله لقطعيين ۳ 
أعدخماء هانية”المففرك ين العنمين فانه إذا كان مانما راجحا فيوماء كان 
2 )۳( 
العدم لازماً في اللآلي بالضرورة. ' 
والثاني : شمول العدم» فان عدم شمول العدم من لوازم علية المشترك بين 
۳ )€( ۲ ۳ 
الوجوبين في إحدى الصورتين > وذلك لأن العني من العلة ما يكون راجحا على 
مايعارضه وينافيه» وقد تحقق في إحدى الصورتين حینشذ» فيتحقق الحكم في 
)0( ۱ | شك 
أحديهما > ویلزم من هذا عدم شمول العدم بالضرورة > وشمول العدم هو 
( 
المعارض القطعي للعلة الوجبة " للحكم وا كان الوجوب من لوازم عدم أحدما 
ذكرنا من الأمرين» فعدمه ما يستلزم أحدهما لا حالة ويدل عليه“ 


(۱) انظر: الإرشاد للعميدي (1/6)»: القوادح الجدلية (۱8۹)» شرح الخوارزمي (1/50): شرح البلغاري 
(۲۲/ب)» شرح النهاج للأصفهاني (۷4۸/۲). الابهاج (۰)۱۱۵/۳ نهاية السول (۰)۱۷۰/۳ 
مناهج العقول (۱/۳ ۰6۱۷ شرح الکوکب النیر (4 /۲۲۸). 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (1/55): شرح البلغاري (۳۲/ب». 

(۳) في نسخة (ب): الوجودین" وفي الشروح الوجوبین . 

.)/۳۲( انظر: شرح البلغاري‎ )٤( 

(0) یقول أثير الدین الابهري في القوادح الجدلية (۱4۹): "ودفع الفرق هو: إنا ندعي أحد الامرین وهو ما 
الاضافة إلى الشترك أو کونه ملزوماً للوجوب لدلالة الدلیل على أحدهما". 
انظر أيضا: الارشاد للعميدي (1/4): شرح البلغاري (۰61/۲۳ شرح الخوارزمي (1/۷1). 

(1) يقول اخوارزمي في شرحه (1/0۵) معلقا: وفیه نظرء لأنا لا نسلم أنه تحقق المشترك في أحدهما حينئل 
وانتفاء اللازم بالإجماع وهو العدم في اللآلي يدل على انتفاء الملزوم وهو أحد الأمرين بالضرورة 
وأيهما لزم يلزم العدم في الحلي والا لكان المشترك علة ما بالناسبة أو بالدوران". 

(۷) في نسخة (ب): الوجب . 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (1/55): شرح البلغاري (1/77). 


فصل اي تعدية العدم] ۱۸۵6 


MD, 5 

ولئن منع الوجوب على تقدير عدم أحد الأمرين بالمانع » فيمنع الانع على 
التقدي " 

ولئن قال : المانع المستمر واقع في الواقع وإلا لوجبت الزكاة في الواقع بالقتضي 

(۳) 

السالم عن المانع المستمر. 

فنقول: المانع غير متحقق على التقديرء وإلا لوقع التعارض بين المقتتضي 
والمانع على ذلك التقدیر"" 

إذ المقتتضي متحقق على ما ذکرناه » والتعارض على خلاف الاصل» 
لاستلزامه الترك بأحد الدليلينء وهو ما المقتضي › أو المانع إلى آخر ما ذكرناه في 
التلازم ‏ فاعتبر ا عرفت. 

ولئن قال: إنه ضرورة ‏ تدعو إلى هذا التكلف. 

وفيما هو المشهور بين أهل النظر كفاية بأن يقال: العدم ثمة يدل على أن المشترك 
بين الوجوبين لا يكون علة إذ لو كان علة لوجب ثمة» ولم يجب فلا يكون علة. “ 


(۱) انظر: شرح البلغاري (77/أ): القوادح الجدلية .)١75(‏ 

(۲) هذا جواب العلل: أي فيقول: المانع غير متحقق على ذلك التقدير. 
انظر: شرح البلغاري (۳۳/). 

(۳) في نسخة (ب): العارض . 

)٤(‏ جاء في شرح الخوارزمي (70/ب): "وتوجيهه أن يقال: لا نسلم صدق ما ذكرتم وإنما يصدق أن لو 
كان المانع متحققا على ذلك التقدير وهو منوع» والذي يدل على أنه غير متحقق هو أنه لو كان متحققا 
لوقع التعارض بين القتضي والانع . 

(۵) في نسخة (ب): "ما مر ذکره . 

(0) چاء ف شرح البلغاري (۱/۳۳) : آوفیه نظر . 

(۷) في هامش (أ): يعني أنه ضرورة تدعو إلى هذا التكلف في إثبات القياس القدمي والمشايخ أثبتوه بطريق 
أسهل . 

(۸) انظر: الإرشاد للعميدي (1/6), القوادح الجدلية (» نهاية الوصول (۰)۳۵۷۰/۸ شرح البلغاري 
(۰)1/۳۳ شرح المنهاج للأصفهاني (۰)۷۸/۲ الإبهاج 2)١76/7(‏ نهاية السول »)۱۷٠١/۳(‏ مناهج 
العقول (۰)۱۷۱ شرح الکوکب النیر (۲۲۸/4). 


۱۸۹ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فتقول : الضرورة الداعية إلى هذا التکلف من الظواهر فانه يمكن للمعلل"" أن 
يدعي الوجوب في اللالي على تقدیر عدم أحد الأمرين بالدلیل الواحد مرة بعد آخری. 

ولا يكن للسائل أن یعارضه بثله, بخلاف ما إذا ادّعی الوجوب فيها على 
تقدیر علية الشترلك فقط. 

ولان الدلیل علی الوجوب لا یکون سالا عن العارضین القطعیین علی هذا 
التقديرء وقد كان سالا على تقدیر عدم أحد الأمرين كما مر ذكرهما. 

ولأن المشترك إذا كان علة على تقدير الوجوب هنا فكونه علة على التقدير لا 
يناقض عدم كونه علة في نفس الأمر» لاحتمال أن يكون علة في صورة ولا يكون علة 
في صورة أخرى. 

فللسائل أن يمنع انتفاء اللازم فيما ذكرتم بخلاف ما ذكرناء اللهم إلا أن يقال: 
علية المشترك من حيث هو هو ما يناقض عدم العلية. 

فيقال عليه: هب أنه كذلك» لکن " لم قلتم : بأنه من حيث هو هو يكون علة 
فل یر الت ها اسان لأساف فول دل اتضافه ي اه رالات 
من قبيل أن يترك دعواه؟ 

أو نقول بطريق آخر: أن العدم في اللاليء يدل على أن العدم متحقق فيهماء 
أي : في اللآليء والحلي» أو لا يكون المشترك بینهما " علة " للوجوب أصلاً على ما 
عرف من قبل. 


(*) آخر الورقة (۲۸) من نسخة (ب). 
)١(‏ في نسخة (ب): ولکن بالواو. 
(*) آخر الورقة (۷۲) من نسخة (أ). 
(۲) في نسخة (ب): ولان. 
(۳) أي : بين الوجوبين: الوجوب في اللاليء والوجوب في احلي. 
(4) أي : علة راجحة للوجوب. 
انظر: شرح الخوارزمي (۵/ب). 
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فانه إذا لم یتحقق أحدهماء ۱ الوجوب في اللالي بالعلة السالة عن 
المعارض القطعي » وهو شمول العدم» ولم يتحقق فيلزم أحدهماء ويلزم من لزوم 
أيهما کان عدم الوجوب في ا حلي“ 

أما إذا لزم الأول منهما فظاهر” » وكذلك إذا لزم الثاني من الأمرین الفولت** 

إذ الأول من هذين الأمرين» وهو شمول العدم من لوازم الثاني من الأمرين 
الأولين بالضرورة. 

وأما إذا لزم الثاني منهما وهو الأول من الأولين بعينه فکذلك ء لأنه لو 
وجب هناء لكان المشترك علة بالمناسبة. 


فان المناسبة تدل على إضافة الوجوب إلى المشترك " على ما مر ذكرها في فصل 
القياس» والإضافة تدل (علی ‏ ] علية الشترك ۰ إذ الحكم يضاف إلى ما يحققه وهو 
العلة لا إلى غیره. ولو كان الشترك علة على تقدير الوجوب» وأنه لا يكون علة في 
نفس الأمر أصلاً» فلا يكون الوجوب ثابتا. 


(۱) في نسخة (ب): "لتحقق” باللام. 

(۲) بين الخوارزمي في شرحه (۱۵ /ب) الملازمة الثانية بقوله: 'وانتفاء اللازم بالإجماع وهو العدم في 
اللآليء يدل على انتفاء الملزوم وهو أحد الأمرين بالضرورة ...۰ ويقول معلقاً: وفي الملازمتين 
المذكورتين نظر عرفته غير مرة . 

(۳) لأنه حيتئذ يتحقق العدم فيهما عملا بالدليل وهو العدم في اللآلي. 
انظر: شرح الخوارزمي (۵ /ب)» شرح البلغاري (1/۳۳). 

(6) انظر: شرح البلغاري (1/77). 

(0) في نسخة (ب): "وذلك . قوله: کذلك يعني : كذلك يلزم العدم في الحلي. 

() انظر: القوادح الجدلية (؟9)» شرح الخوارزمي (55/): شرح البلغاري (1/۳۳). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۸) المعلل هنا يدعي إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك ويستدل على إضافته إليه بالناسبة. 


۱۸۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو نقول: إذا لم يكن الشترك علة لا یکون الوجوب ثابتاً في الحلي» إذ لو كان 


0 )02( 2 
ثابتا لكان المشترك علة بالدوران”' 2 وذلك لأن الوجوب حينئذ دار مع المشترك وجودا 


۰ )۲( 
وعدما. 


آما وجودا قفي هذه الصورة فان الشترك متحقق فيهماء والوجوب ثابت حینئذ. 

وأما عدماً ففي صورة عدم الشترك كثياب البذلة والهنة" مثلاء فيما ذکرنا 
من الثال. 

والدوران يدل على کون الدار علة للداثر"*» على ما عرف في فصل الدوران 
فیکون الشترك علة على تقدیر الوجوب ولم يكن علة في نفس الأمرء فلا یکون 
الوفحوت ات ® 

أو نقول : إذا لم يكن الشترك علة لا یکون الوجوب ثابتاء إذ لو كان ثابتا لكان 
المشترك علةء وذلك لأنه إذا كان ثابتا كانت" العلة متحققة» إذ الوجوب لا یکون 
ثابتا بنفسه» وإذا كانت العلة متحققة غير" المشترك لا يكون علة متحققة» لأنه غير 
ثابت أو غير علة بالاصل. فيكون المشترك علة!". 


)١(‏ المعلل هنا يثبت العلة بالدوران» وقد اختلف العلماء في إفادة الدوران العلية على مذاهب» وقد تقدم 
بيان الخلاف في المسألة. 

(۲) انظر: القوادح الجدلية (۰)۱8۰ شرح الخوارزمي (55/أ)» شرح البلغاري (1/۳۳). 

(۷) اختلف العلماء في وجوب الزكاة في ثياب البذلة والمهنة: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والخنابلة إلى أنه لا تحب الزكاة فيهاء وذهبت المالكية إلى وجوب الزكاة. 
انظر: بدائع الصنائم (۰)۱۱/۲ مغني احتاج (۰)۳۹۹/۱ كشاف القناع (۰)۱۱۷/۲ حاشية الدسوقي 
على الشرح الکبیر (۱ /۶۷۲). 

)٤(‏ انظر: شرح الخوارزمي (17/)؛ شرح البلغاري (۳۳/ب). 

(0) انظر: القوادح الجدلية (۱ ۰6۱۶ شرح النوارزمي (1/77): شرح البلغاري (۳۳/ب». 

() في نسخة (1): لکانت" پاللام. 

(۷) في نسخة (ب): وغیر. 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (1/77): شرح البلغاري (۳۳/). 


فصل اف تعدية العدم] ۱۸۹ 


ولئن قال : لا نسلم بأن الأصل فيه هو العدم؟ 

فنقول: غير المشترك لا یتحفق" إلا بالزاشد على الشترك من الامور 
الوجودية المكنة "۰ والاصل في المکنات هو العدم. 

ولئن قال: جاز أن یکون الزائد على الشترك من جنسه » والشترك على ما 
ذكرتم من التفسير لا يكون مکنا بل واجبا ". 

فنقول : نحن لا نقتصر على الأصل في إثبات أحدهما » فان من الدلائل ما 
يدل على أحدهما ولا وثانی. 

آما آولا : فلانه إذا كان ثابتاً كان الترك باحد الدلیلین لازماء وهو: [ما الترله 
بالقتضي لاضافة الحكم إلى الشترك. أو الترك بالقتضي لاضافة الحكم إلى الزائد 
علیه » والأصل عدم الترك. 

وأما ثانياً: فلان الدلائل " الدالة على عليّة المشترك ما يدل على عدم عليّة 
غیره. إذ الحكم لا يكون ثابتا بهذا إلا وأن لا يكون ثابتا بغيره. 


(*) آخر الورقة (۲۹) من نسخة (ب). 

. في نسخة (ب): "لا یکون‎ )١( 

(۲) الممكن عند أهل المنطق : عبارة عما لو فرض موجوداًء أو معدوماً لم يلزم عنه لذاته حال» ولا يتم 
ترجيح أحد الأمرين له إلا برجح خارجي. وأما في الاصطلاح العامي: فهو عبارة عما ليس بممتنع 
الوجودء وهو أعم من الواجب لذاته؛ والممكن لذاته. 
انظر : البین للامدي (۰)۷۹ البصائر النصيرية (۰۱۱۳ التعريفات (۲۹۲). 

(۳) في هامش نسخة (): "أي من جنس الشترلك . 

.)۱۳۲( انظر: القوادح الجدلية‎ )٤( 

(۵) في هامش (1): "أي على التمسك بالاصل . 

. في هامش (): "أي يكون المشترك غير ثابت أو غير علة‎ )١( 

(۷) في نسخة (ب): لكان" باللام. 

(۸) في نسخة (ب): دلائل . 


۱۹۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


آو نقول بطریق آخر : ان" لازماً من لوازم العدم في اللالي» وهو 
إباحة ‏ الترك مثلاً ملزوم العدم هنا » والاباحة متحققة فيهاء فكذافي الحلي 
بالقياس” » وذلك لأن الإباحة في تلك الصورة إنما كانت تحصيلاً للم صاخ المتعلقة 
بالإباحة» كسلامة النفس والال "۰ بتقدير أن يترك أداء الزكاة في مدة حياته بالناسبة > 
وهي مباشرة الفعل الصاخ لحصول المطلوب» إلى آخر ما مر في فصل القياس 
الوجودي سؤالا وجواياًء مّدلا الإيجاب بالإباحة؛ [أو الوجوب بكونه مباحاء ونعني 


(A)‏ مالف 7 للف 
بالإباحة: ]خطاباً من الشارع معرفاً خلو الفعل عن العقاب لو ترك . 


(۱) في هامش ([): "یصیر القیاس بهذا الطريق وجودیا". 

(*) آخر الورقة (۷۳) من نسخة (أ). 

(۲) في هامش (): "أي إباحة ترك آداء ال زكاة . 

(۳) في نسخة (ب): "ملزوماً للعدم". 

. في هامش (): "أي في محل النزاع وهو فصل الحلي الباح‎ )٤( 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (575/أ): شرح البلغاري (1/55). 

(1) في شرح الخوارزمي (77/ب): "كسلامة النفس والمال عن العقاب » والعقاب على تقدير الفوات . 
انظر ایضا: شرح البلغاري (1/۳4). 

(۷) جاء في شرح النوارزمي (57/ب): واذا ثبت إباحة الترك في الحلي فيثبت العدم فيه ضرورة استلزام 
الإباحة العلم . 
انظر ایضاً: شرح البلخاري (1/۳4). 

(۸) مابين العقوفتین سقط من نسخة (1). 

() في هامش (1): تعریف الاباحة . 

(۱۰) الاباحة: قيل هي : ما آذن الشارع في فعله وترکه. وقیل هي : ما خير بين الفعل والترك لتساویهما 
شرعا. 
انظر : الحدود (۵0) البرهان (۰)۳۱۳ الستصفی (10/۱)» الاحکام للامدي (۰)۱۳۲۳/۱ الایضاح 
لقوانین الاصطلاح (۰6۲۷ شرح تنقیح الفصول (۰6۷۱ شرح الخوارزمي (77/ب)» شرح البلغاري 
(۰)/۳۶ السودة (۵۷۷) نهاية السول (4۸/۱)» تیسیر التحریر (۲۲۵/۲)» شرح الکوکب النیر 
(۶۲۲/۱). 


اسل ال عد ا ۱۹۱ 


ولئن قال: في كونه مباحا: إنه عبارة عن عدم كونه واجباً أو حراماء فكيف 
يكون وجودياً؟ 

فنقول: کون الشيء واجباً ومباحا " وحراماًء أوصاف وجودية متضادة: 
فإنه يمكن أن يكون الشيء خالياً عنها بان لا يكون واجبا ولا مباحاً ولا حراما 
شا ول كان احص :متها عنما ذا كن خلوة اغى ای نهدي الف وان 
|ذا كان عدمیاً لكان نقیضه من الوجودية بالضرورة» ولا عکن أن یکون کذلك» فان 


4 )4( 5 )0( 
نقيضه من الأمور العدمية؛ لكونه محمولاً على العدمات لواله أعلم ]. 


(۱) في نسخة (ب): "أو مباحا". 

() انظر: شرح الخوارزمي (10 /ب). 
(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 
(4) في نسخة (ب): العدمیات . 

(6) مابین العقوفتن زيادة من نسخة (ب). 


فصل: في توجبه النقوض" 


والتوجيه " في المناظرة: أن يوجه المناظر كلامه إلى كلام غيره» وذلك بتحقق المناقضة 
بين السلب والایجاب ۰ كما سبقت قصتها " في أول الكتاب. 
ثم النقض : قد یکون معیناً معلوما. وقد لا ركون ". 


(۱) النقض : قیل هو: زبداء الوصف الذي كونه معللاً به للحکم مع تخلف الحكم عنه في صورة» وقیل 
هو: إبداء الوصف الذي يدعيه الستدل علة مع الاعتراف منه بتخلف الحكم عنه. 
انظر: العتمد (۰)۲۹۳/۲ العدة (۰)۱۷۷/۱ النهاج (۰)۱۸۵ العونة (۰)۲۲ التمهید (۱۳۷/4)؛ 
البرهان ۰٩۷۷/۲(‏ کتاب الجدل لابن عقيل (۰)6۳۰ الإحكام للامدي (۳۳۸/4)» القترح في 
الصطلح (۰)۳۳۱ ختصر ابن الحاجب (۰)۲۱۸/۲ الإيضاح (۰)۳۹ کشف الاسرار للبخاري 
(077/4)؛ شرح تنقیح الفصول (۰)۳۹۹ شرح البلغاري (۰)/۳۶ البحر احیط (۲۱۱/۵)؛ الابهاج 
(۸6/۳). 

(۲) التوجیه في الناظرة: قيل هو: إيراد الکلام حتملاً لوجهین مختلفین» وقیل هو: إيراد الکلام على وجه 
یندفع به کلام الخصمء وقیل هو: إيراد الکلام على وجه ينافي کلام اخصم. 
انظر : التعریفات للجرجاني .)٩۱(‏ 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (57)» شرح البلفاري (4 1/۳). 

(4) في متن (أ): قضیتها » وفي نسخة (ب) وهامش (أ): قصتها" لذا آثبته. 

(0) اي : نقضاً مجهولا لم تعين صورته» وسيأني الکلام عليه بالتفصيل إن شاء الله في الفصل القادم. 


۱۹۳ 


آما العین : فانه قد یکون مفردا "» وقد یکون مرکباً", وقد لا يكون کذلك لا 
ردام ولا رکا 

وكذلك اللامعین + قد يكون مفرداء وقد يكون مرکاًء وقد لا يكون كذلك 
لا هذا ولا ذاك “ 

وما هو المذکور ‏ منها في المقدمة» فذلك يكفي في معرفة هذه الأقسام: 
بانها ما هي في اصطلاح أهل النظر » وكيفية التوجيه والجواب عنه” » مع 


)١(‏ النقض المعين المفرد هو: عبارة عن تخلف الحكم فيه عن العلة. 
انظر: الإرشاد للعميدي (۰)1/۵ شرح الخوارزمي (٦٦/ب)»‏ شرح البلغاري (۳4/). 

(۲) انظر النقض الرکب : الإرشاد للعميدي (1/5): القوادح الجدلية (۱۱۷). 

(۲) النقض المعين الذي لا يكون مقردا ولا مركبا هو: عبارة عن صورة حكم منتف فيها باعتبار علة واحدة 
انظر: شرح الخوارزمي (77/ب)ء شرح البلغاري (55/أ). 

(4) أي : وكذلك النقض المجهول ينقسم إلى هذه الأقسام. 
انظر: الإرشاد للعميدي (4 /أ): شرح الخوارزمي (77/ب)» شرح البلغاري (75/أ). 

(۵) انظر أنواع النقوض وتوجيهها في : تقويم الأدلة للدبوسي (۰)۳4۹ الإرشاد للعميدي (۳/ب) الميزان 
في أصول الفقه للسمرقندي (۰)۳۸۹ الجدل لابن عقيل (۶۳۲) القترح في المصطلح (771)» الإيضاح 
(۲۰۲) القوادح الجدلية (۰)۱۱ شرح الخوارزمي (77”/ب) شرح البلغاري (4 ۰61/۳ كشف الاسرار 
للنسفي (۰)۳۱۱/۲ البحر المحيط .)75١/0(‏ 

() في نسخة (أ): "مذكور. 

(۷) يرى بعض الأصوليين أن تخلف الحكم عن الوصف ينحصر في تسم صورء وذلك لأن العلة إما 
منصوصة قطعاً أو ظناً أو مستنبطة؛ وتخلف الحكم عنها إمالمانع أو لفوات شرط أو بدونهماء واختلفوا 
في تخلف الحكم عن الوصف في صورة النقض هل يقدح في علية الوصف أم لا يقدح. 
انظر المسألة بالتفصيل في: التبصرة (577)» البرهان (۰)۹۷۷/۲ أصول الس رخسي (۰)۲۳۳/۲ 
الستصفی (775/7)» التمهيد (/۰)۱۳۷ الجدل لابن عقيل (570)» الإحكام للآمدي (774/5), 
مختصر ابن الحاجب (۰۲۱۸/۲ ۰6۲۱۹ شرح تنقيح الفصول (۰)۳۹۹ شرح مختصر الروضة 
(3717/7”)» البحر احیط (۰)۲۱۲/۵ الإبهاج (۰)۸۵/۳ فواتح الرحموت »)۳٤۱/۲(‏ تيسير التحرير 
(۰)۹/۶ شرح الكوكب المنير (۲۹۱/۶). 

(۸) في نسخة (ب): 'عنها. 


فصل : في توجیه النقوض و۱۹ 


آنها لا تکون مذکورة على الترتیب المذکور في هذا المقام؛ یعرف من بعد 
إن شاء الله. 
ما امن الذي لا یکون مرن ولا مرب د رمن لا یضاف الحكم 
0( لق 


إلى الشترله" نیم لا قاس اخلي" وی مثلاًء بدليل التخلف ف 
فصل اللالی " 


(۱) الشترك بين احلي والضروب هو الالية» أو دفع حاجة الفقیر» والشترك لیس بعلة. 
انظر: شرح البلفاري (۳/ب). 

(۲) أي : قاس الحنفي الوجوب في حلي البالغة على الوجوب في مضروب البالفة. 

(۳) اختلف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي الباح الستعمل : ذهب جمهور الالكية والشافعية والحنابلة 
إلى عدم وجویها في احلي؛ وذهب الاحناف إلى وجویها في الحلي. 
انظر: الدونة (۲۵/۱) بدائع الصنائم (7//ا١),‏ تبيين الحقائق (۰)۲۷۷/۱ مغني احتاج 
(۳۹۰/۱) > تخريج الفروع على الا صول للزنجاني (۱۱۳). 

)٤(‏ عندما ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة في الحلي لاسا على مضروب لالخ > لأن الذهب والفضة 
خلقا ثمنياً وهذا الوصف لا ينفك عنهما أصلاء نقضته الشافعية بهذا المثالء فقالت لو وجبت الزكاة في 
الحلي لكان مضافا إلى مضروب الصبي لوجود المشترك لمةء لكنها غير واجبة في مضروب الصبي 
عندكم» فلا تجب في الحلي. 
انظر: الإرشاد (5 /أ)» شرح البلغاري (4 6/۳ شرح الخوارزمي (79/ب)» التوضيح (؟66/5). 

(0) أي: تخلف الحكم» والتخلف مما يخرج المشترك من كونه علة» وحينشذ لا يكون الحكم مضافا إلى 
المشترك. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/0۷). وهل يمكن المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض 
ليستقيم له النقض؟ هذه المسألة حل خلاف بين الأصوليين: ذهب الجمهور إلى أنه لا یکن» وقيل يمكن 
مطلقاء وقيل يمكن ما لم يكن له طريق أولى بالقدح من النقض. 
انظر: روضة الناظر »)۳٠١/۲(‏ الإحكام للامدي »)۳۳۹/٤(‏ مختصر ابن الحاجب (۰)۲۱۸/۲ 
الفائق ٤(‏ / ۲۳۸). نهاية الوصول (۰)۳۳۳/۸ شرح مختصر الروضة (۰)۵۰/۳ البحر احیط (۵/ 
«(YY‏ الابهاج (۱۰۷/۳)؛ فوانح الرحموت (۰)۳۳/۲ تیسیر التحریر (5 / ۰۱:۳ شرح الكوكب 
المنیر /٤(‏ ۲۸۲). 

() اتفق الفقهاء على أن الزكاة غير واجبة في اللالي والجواهر المستعملة. 
انظر: الدونة (۰)۲4۵/۱ بدائع الصنائع (۰)۱۷/۲ تبيين الحقائق (۰)۲۷۱/۱ مغني احتاج 
(۱) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۱۱۳). 


۱۹ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


إذ المشترك متحقق ولا حکم فيه" وهو العني بالتخلف. 

وهذا القسم أولى بالتقديم من العینات وغيرهاء لأنه يكون مشهورا یکثر 
ال 

ولئن قال : و لمعي عن العلية » 
بل ع يدا > إذ التخلف لمانع ختص يصادف مطلق 
التخلف ",يعني : یشتمل " على ماهية الطلق, ولا یکون مخرجا قطعا ۳ 
المطلق مخرجاًء لوجب أن يكون هذا المعين وهو التخلف لانع مختص مخرجا " » وليس 


. تلد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
كذلك بالضرورة ؛ فاعتبر بما عرفت في السيف إذا استعمل في محل قابل للقطع ولم 


.)۱۲۷( انظر: شرح الخوارزمي (1/517): شرح البلغاري (۳/ب) القوادح الجدلية‎ )١( 

(*) آخر الورقة (۳۰) من نسخة (ب). 

(۲) في نسخة (ب): ‏ . 

(۳) یعلل الخوارزمي في شرحه (1۷/) تقدیم هذا القسم على القسمین ال خرین وهما: المعين الفرد» 
والعین الرکب » وذلك : لشهرته وکثرة استعماله بين النظار. 

(4) الراد بالعني : الشترك : وهو الالية ودفع حاجة الفقیر. 

(0) تخلف الحكم عن الوصف في صورة النقض هل یقدح في علية الوصف آم لا؟ اختلف العلماء في هذه 
المسألة على آقوال. 
انظر: المعتمد (۰)۲۹۳/۲ التبصرة (555): البرهان (4۷۷/۲)ء أصول السرخسي (۰)۲۳۳/۲ 
الستصفی (۳۳۰/۲). التمهيد :)١77/5(‏ الجدل لابن عقيل (4۳۰). الإحكام للآمدي (/۳۳۸)؛ 
مختصر ابن الحاجب (۲۱۸۰۲۱۹/۲)» شرح تنقیح الفصول (۳۹۹)ء» شرح مختصر الروضة 
(۰)۳۲۷/۳ البحر احیط (۲۱۲/۵). الابهاج (۰)۸۵/۳ فواتح الرحموت (۰)۳4۱/۲ تيسير التحرير 
(4/4)؛ شرح الک وکب الیر (۶ /۲۹۱). 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (77/أ)» شرح البلغاري (۶ ۳/ب). 

(۷) ويضيف البلغاري (۳۶/ب): والانم الختص متحقق في فصل اللاليء والا لثبت الحكم فيه . 

(۸) في هامش (1): الختص . 

)٩(‏ في مامش (): "لان لازم الاعم لازم للاخص". 

(۱۰) انظر: شرح الخوارزمي (۷/). 


فصل : في توجیه النقوض ۱۹۷ 


بظهر أثره؛ يحكم عليه أن لا يكون قاطعا”" 

وإذا استعمل في محل غير قابل للقطع فلا يحكم عليه » ولا يعلم منه ذلك. 

ثم ماذكرتم من التخلف» هو التخلف لانم " مختصء إذ المانع الختص" ' 
متحقق في فصل اللآلي » لأنه إذا لم يكن متحققاً يتحقق”' الحكم فيه بالقتضي 

(0 

السالم عن المعارض ؛ وهو المانع الختص. 

ولئن منم الحكم حینشذ» فنقول: العني بالمانع: أن يكون راجحا على ما 
يعارضه اوتاه اء وذلك من لوازم انتفاء الحكم فيكون الحكم من لوازم انتفائه 
بالضرورة. 

فالسائل يقول: المانع الختص غير متحقق فیها "۰ إذ لو كان متحققاً لوقع 


(۱) في نسخة (ب): "أنه". 

(۲) يقول البلغاري في شرحه (؛۳/ب) موضحاً هذا المثال: "كما أن السيف إذا ضرب في اللحم أو في شيء 
وجب ولم يقطعهء فان تخلف القطع في السيف في هذه الصورة مخرج عن كونه علة للقطعء أما إذا كان 
الثابت لمانع مختص بالنقض فإنه لا يخرج العلة عن العلية» كما إذا ضريت السيف في الحجر ولم يقطعه» 
وهنا تخلف القطع عن السيف في هذه الصورة لا يخرجه عن كونه علة . 

(۳) في نسخة (ب): "بمانع . 

(*) آخر الورقة )۷٤(‏ من نسخة (أ). 

(4) في هامش (|): "أي : حال قول العلل المانع الختص متحقق في فصل اللآليء؛ لأنه إذا لم يكن متحققا 
فيه وإلا لثبت الحكم فيه بالمقتضي السالم. ثم يقول السائل: لا نسلم بأنه ثبت الحكم فيه بل لا یثبت 
بالمانع الطلق . 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (4 ۳/ب). 

(۵) في نسخة (ب): "لتحقق . 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (۰61/0۷ الارشاد للعميدي ٤(‏ /ب). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (). 

(۸) ذکر الخوارزمي في شرحه (77/أ) تقریر هذا السوال بقوله : "ما ذکرتم وان دل على وجود الانع في 
اللاليء لکن عندنا ما ينفيه وهو المانع الختص غير متحقق فيه . 


۱۹۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


التعارض بين المقتضي ‏ والمانع ""حینتذ» على ما عرف في التلازم سوالاً وجوابا "؛ 
7 لك إذا ادعی الحكم في اللقض ‏ على تقدیر الإضافة» والخصم ینعه "» كما 
إذا وال : الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك ‏ إذ لو ضیف إليه لثبت الحكم في 
فصل اللآليء عملا بالعلة» وهو: الشترك, لأنه إذا كان مضافا الیه کان " علة 


بالضرورة» ضرورة انتفاء الاضافة إ ليه إذا لم يكن علةء وذلك لأنه لا يضاف إليه > أو 
يضاف إلى ما ينافي الإضافة إليه وهو: العلة "» أي: المؤثر فيه» لما مر من الدلائل 
الدالة على كل واحد منهما. 


فالخصم وهو المعلل في هذا المقام» هنم الحكم على تقدير الاضافة ويقول: لا 
20-0 


)١(‏ يقع التعارض هنا لأنه على خلاف الأصل. 

() المقتضي : النصوص المقتضية للوجوب. 

(۳) أي : الانم المختص. 

)٤(‏ انظر: شرح البلغاري (٤۳/ب)ء‏ الارشاد للعميدي (1 /ب). 

(0) يقول البلغاري في شرحه (۳۵/ب): "قول الصنف :" وكذلك "إشارة إلى طريق ثان في بيان النقض » 
أي : وكذلك يجيب الناقض با أجاب» ثم إذا ادعى الحكم في اللآلي والجواهر على تقدير إضافة الحكم 
إلى الشترك . 

. في هامش (): "في اللآليء‎ )١( 

(۷) الخصم هو: القايس ینم الحكم في اللآليء والجواهر بالمانع. 
انظر: شرح البلغاري (۱/۳۵). 

(۸) انظر: الإرشاد للعميدي (1/4): شرح الخوارزمي (۷۲/ب)» شرح البلغاري (۳/ب). 

(1) في هامش (أ): السائل الحنفي". 

(۱۰) في نسخة (ب): "لكان" باللام. 

(۱۱) انظر: شرح الخوارزمي (1”/ب)ء شرح البلغاري (۰)1/۳۵ القوادح الجدلية (۱۱۷). 

)1١(‏ في هامش (1): "يعني إذا قال السائل مرغباً: الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك» إذ لو أضيف 
إليه لثبت الحكم في فصل اللآليء» فيقول العلل : لا يثبت الحكم في الأصل على تقدير الإضافة بالانع . 


فصل: في توجیه النقوض ۱۹۹ 


فالسائل وهو" الذي يتوجه إلى توجیه النقض» یقول : لا نسلم بأن الانم 
متحقق على تقدیر الاضافة " 

ولئن قال : المانع الستمر واقع في الواقم. 

فتقول : غير واقع ؛ والا لوقع التعارض بینهما "» وأنه على خلاف الأصل إلى 
آخر ما مر في التلازم سؤالاً وجوابا”“ 

أو يقال : الحكم في الاصل لا يضاف إلى الشترك . إذ لو أضيف إليه لكان" 
علة لما مرء ولو كان علة لكانت العلية من لوازم الإضافة؛ ويلزم من هذا عدم 
الإضافة في نفس الأمرء وذلك لأنه إذا تحقق أحدهما وهو إما اللازم؛ أو 
الملزوم؛ لتحقق الحكم في فصل اللآليء عملا بالعلة إذ العلة لازمة عند تحقق 
أحدهما بالضرورة » ولا يتحقق الحكم في تلك الصورة» فلا يتحقق أحدهما وهو 


إما الإضافة أو العلية» وأيما كان لا تتحقق الاضافة ضرورة انتفاء الإضافة أو 
(A‏ 


لازمها. 


. في نسخة (1): والسائل هو‎ )١( 

() انظر: شرح الخوارزمي (۱۷ /ب). 

(۳) أي : بين القتضي وهو المشترك أو النصوص القتضية وبين المانع. 
انظر: شرح الخوارزمي (717/ب)» شرح البلغاري (1/۳۵). 

(6) انظر: شرح الخوارزمي (717/ب)» شرح البلغاري (۳۵/). 

(0) القائل هنا: السائل الشافعي. 

() آي: المشترك. 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (۳۵/ب). القوادح الجدلية (۱۱۷). 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (۰)1/۸ الإرشاد للعميدي (1/1). 


۷۰۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو یقال: لا يضاف الحكم في الأصل إلى الشترك. إذ لو أضيف لكان الحكم 
ثابتاً هنا أي : في الفرع ‏ بعين ما ذكرتم. 

ولئن منع فذلك المنع سعى في إبطال ما سعى في [ثباته . وذلك باطل» ولأن 
الحكم في الفرع من لوازم الإضافة إذا كان عدم الاضافة " من لوازم عدم الحكه”» 
وقد كان العدم من لوازم العدم؛ لما مر " من الدلائل الدالة على عدم الاضافة السالة 
عن العارض » وهو: الحكم في الفرع» ولا كان الحكم في الفرع من لوازم الإضافةء 
كانت " الإضافة منتفية فإنه إذا تحقق أحدهماء وهو إما اللازم أو الملزوم " لثبت 
الحكم في النقض وهو اللآليء عملاً بالعلة *" 

ولئن منم" العلية. فنقول: علية المشترك من لوازم آحدهما ‏ مطلقاء فإن 
عدم الحكم في الفرع من لوازم عدم العلیة [وکذا عدم الإضافة من لوازم عدم 
العلية اء بالدلائل الظاهرة؛ ولم يغبت الحكم في النقض فلا یثبت أحدهما”" 


(۱) وهو الوجوب في الحلي صورء النزاع . 

(*) آخر الورقة (۳۱) من نسخة (ب). 

(۲) في نسخة (ب): من لوازم عدم الاضافة اخکم . 

(۳) في هامش (6: "أي في القياس الوجودي" 

(4) وهي : المناسبة السالة عن العارضة. شرح البلغاري (۳۵/ب). 
انظر ایضا : الإرشاد للعميدي (٤/ب)»‏ القوادح الجدلية (۱۱۸). 

(0) في نسخة (ب): لکانت باللام. 

() في هامش (): "اللازم هو الحكم في الفرع". 

(۷) في هامش (1): "الملزوم وهو الإضافة". 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (1/58): الإرشاد للعميدي (4/). 

() في هامش (1): "أي : لئن قال : لا نسلم وجود العلة في فصل اللالي» . 

(۱۰) في هامش :)١(‏ "أي : الحكم في الفرع أو الإضافة". 

(۱۱) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

)1١(‏ في هامش (): "أي : لا الحكم في الفرع ولا الإضافة". 


فصل : في توجيه النقوض ۲۰١‏ 


(((*) 


مطلقاًء ويلزم من انتفاء أحدهما مطلقاً انتفاء الإضافة بالضرورة. 

أو يقال: لو أضيف لتحقق أحدهماء وهو: إما العلية أو الحكم في القرع» 
ولو تحقق أحدهما لتحقق الحكم في النقض " عملاً بالعلة» ولم یتحقق الحكم في 
النقض فلا يتحقق أحدهماء ويلزم من هذا انتفاء الإضافة “ 

أو يقال: لو أضيف لتحققت العلية أو الحكم في النقض » ولو تحقق أحدهما 
لتحقق الحكم في النقض عملا بالعلة. 

أو يقال: لو أضيف لتحقق الحكم في الفرع أو في النقض» لما مر ولو تحقق 
أحدهما لتحقق في النتقض " عملاً بالعلة» هذا إذا تمسك بالدليل الخاص» وهو: 


المشترك » على تقدير كونه علة .۳" 
ا إذا عسك بالدليل العام“ كقوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم) أو 
غيره فيما نحن فيه » فذلك معارض بثلهء لأنه إذا قال : لا يضاف إلى المشترك إذ 


(*) آخر الورقة (۷۵) من نسخة (أ). 

)١(‏ في هامش (أ): "لان ذلك الواحد إن كان هو الإضافة فظاهر وان كان الحكم في الفرع فكذلك إذ هو من 
لوازم الاضافة. ويلزم من انتفائه انتفاژها بالضرورة. فيلزم من انتفاء أحدهما مطلقا انتفاء الإضافة 
بالضرورة . 

)۲( أ : الحكم ف اللآليء. 

(۳) أي : لتحقق الحكم في اللآليء. 

(5) انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ)» القوادح الجدلية (۰)۱۲۲ شرح الخوارزمي (74/ب)»: شرح البلغاري 
/)). 

(5) أي : لتحقق الحكم في اللآليء إما بالضرورة أو بالعلية. 
انظر: شرح الخوارزمي (۱۸ /ب). 

(1) انظر: الإرشاد للعميدي (٤/)ء‏ القوادح الجدلية (۰)۱۲۲ شرح الخوارزمي (74/ب)؛ شرح البلغاري 
/ا). 

(۷) في نسخة (ب): "فأما" بالفاء. 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (78/ب): شرح البلغاري (۳۲/). 

(9) انظر: شرح الخوارزمي (54”/ب). 


لو أضيف لثبت الحكم في فصل اللآليء » لقوله عليه السلام: (أدوا زكاة 
أموالكم). 

فيقال: يضاف إلى المشترك» لأنه إذا لم يضف إلى المشترك» لثبت في فصل 
اللآليء "» لقوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 

وكذلك إذا قال : لا يضاف إلى المشترك » إذ لو أضيف لكان المشترك علة» ولو 
تحقق أحدهماء لثبت الحكم ' لقوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 

فيقال: يضاف إلى المشترك› لأنه إذا لم يضف إلى المشترك لما كان المشترك علة» 
إذ لو كان علة لأضيف إليه» ولو تحقق أحدهما وهو: إما عدم الإضافة أو عدم 
العلية؛ لثبت الحكم ثمة لقوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم). 

وعلى هذا إذا قال: لا يضاف إلى المشترك إذ لو أضيف اإليه "۲» لثبت الحكم في 
الفرع» ولوثبت أحدهما وهو: اما اللازم أو اللزوم ثبت نمة” » لقوله عليه 
السلام : (أدوا زكاة أموالكم). 

فبقال: يضاف إلى الشترك . لأنه إذا لم يضف إلى المشترك» لما ثبت 1 الحكم 
في الفرع» إذ لو ثبت لكان الحكم في الأصل مضافاً إلى الشترك "۰ كما مر في فصل 


(۱) يقول الخوارزمي في شرحه (۸ /ب) مقررا : "واللازم منتف بالإجماع فالملزوم مثله . 
انظر أيضا: الارشاد للعميدي (٤/)ء‏ شرح البلغاري (۳۲/). 

(۲) انظر: الٍرشاد للعميدي (61/4» شرح الخوارزمي (۸ /ب)» شرح البلغاري (1/75). 

۳( انظر : شرح اخوارزمي (۸ ۲ /ب) شرح البلغاري (۳۰۱/). 

(۶) مابین العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي .)1/1٩(‏ 

(۷) يقول الخوارزمي في شرحه )1/1٩(‏ معقباً على قول الصنف: نا لم يتعرض بالجواب عن توجيه 
النقوض بالدليل الخاص هاهناء لأن ما ذكره في مقام الدفع في القياس الوجودي؛ يصلح جواباً عنها 
بأدنى تصرف لا يخفى على من له أدنى شروع في هذا الفن . 


فصل : في توجيه النقوض YY‏ 


القياس]» ولو تحقق أحدهما وهو: إما اللازم أو اللزوم» يعني : عدم الإضافة أو عدم 
الحكم في الفرع › لثبت الحكم نة لقوله عليه السلام : (أدوا زكاة آموالکم) ولم 
يثبت ثمة» فلا يثبت أحدهماء وحينئذ تتحقق [الاضافة " قاعتبر ا عرفت. 


واعلم بأنه إذا تمسك بالدلیل الخاص على ما مر ذکره» فما ذکرناه ]في مقام 
المعارضة " يصلح جواباً عه“ 

ولئن قال : نحن لا نتمسك بالدليل ای على التعيين» ولا بالدليل 
العام كذلك» لكن نتمسك بأحدهما » فإنه إذا كان مضافاً إلى المشترك لكان 
المشترك علة. 

فيمكن أن يقال: لثبت الحكم ثمة” ۰ إما بالشترك أو بغيره السالم عن 


)4( ۱۰( 
العارض القطعي › وهو شمول العدم. 


(۱) مايين العقوفتین سقط من نسخة (ب). 

(۲) مابين العقوفتین سقط من نسخة (ب). 

(۳) في نسخة (أ): “في هذا القام من العارضة" ؛ والثبت من نسخة (ب) وشروح الکتاب. 

(4) في هامش : (أ): يعني: إذا قال : الحكم لا يضاف إلى المشترك› إذ لو أضيف إليه لكان الشترك علة» 
ولو كان علة لثبت الحكم في فصل اللآليء؛ عملا بالعلة» فنقول في ا معارضة : الحكم يضاف إلى 
المشترك ء إذ لو لم يضف إليه لثبت الحكم في قصل اللآليء لقوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم). 

(5) في هامش (1): "أي السائل الذي يتوجه النقض" وفي البامش أيضاً: "أي : السائل في توجيه النقض". 

(1) في هامش (1): "وهو ثبوت الحكم على تقدير علية الشترك . 

(۷) في هامش (۱): "يقول: لكن نتمسك بأحدهماء والحكم لا يضاف إلى المشترك فإنه إذا كان مضافاً إلى 
الشترك إلى آخره . 

(۸) في هامش (1): "يعني إذا كان الشترك علة لثبت الحكم ثمة". 

)٩(‏ في مامش (1): "مثل قوله عليه السلام : (أدوا زكاة آموالکم). 

(۱۰) في هامش (1): "الأصل والنقض . 


0" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فتقول: هب أنه كذلك؛ لكنا لا ندعي الحكم ثمة على التعیین» ولا 
mM.‏ 

بل نقول: الترك بالمقتضي لإضافة الحكم في الأصل إلى المشترك » مع الترك 
بالمقتضي لثبوت الحكم في النقض غير واقع في الواقع» ومن الدلائل ما يدل عليه كما 
يقال: الأصل عدم الترك لما مر في التلازم . 

أو يقال ': الإضافة ثابتة على تقدير عدم الحكمثمة ع أوالحكم على 
تقدير عدم الإضافة لما مر من الدلائل على كل واحد منهما ۲۳ 

أو يقال: يتحقق أحدهما علی تقدیر [عدم ] مدارية أحدهما أولا كان أو 
انیا . وأيما كان يثبت الدعی إذ التقدير لا يخلو من أن يكون واقعا أو لا يكون. 


)١(‏ في هامش (1): "في اللآليء". 

(۲) في نسخة (1): وعلی بالواو. 

(۳) في هامش (أ): "هاهنا غير المعلل مدعاه وقال: المدعى أن مجموع التركين غير واقع في الواقم» ومن 
الدلائل ما يدل عليه "وني المامش آیضا:" يعني حيث قلنا: الحكم يضاف في الأصل إلى الشترلك» إذ لو 
لم يضف إليه لثيت الحكم في فصل اللآليء بالدليل العام » نحو قوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم). 

(*) آخر الورقة (۳۲) من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (۷) من نسخة (أ). 

(4) في هامش (أ): واحکم ثمة من لوازم الاضافة» فتکون الاضافة منتفية على تقدير عدم الحكم لانتفاء 
لازمه» هذا إذا كان الثابت هو الامر الاول» وان كان الثابت هو الامر الثاني فأيضاً لا يضاف الحكم إلى 
المشترك » لأن التقدير عدم الإضافة. 

)0( ف هامش (): "أي ف فصل القیاس الوجودي . 

)١(‏ في هامش (أ): "هذا كلام السائل يقول: لا يضاف الحكم إلى المشترك لأن أحد الأمرين لازم» وأا كان 
يلزم منه الدعی . 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 


فصل : في توجیه النقوض ۲۰ 
وقد يقال في مقام الدفع هنا: ما قلناه في فصل القیاس الوجودي» بأن الدعی 
أحدهماء وهو [ما الاضافة في الاصل أو الحكم في الفرع على ما عرف" 
[النقض ال رکب]"" 
والآن نرجع إلى النقض الرکب » وذلك هو الفصل الآخرء مع أنه لا تفاوت 
في التوجیه " بين ما ذکرنا والرکب كحلي الصبية مثلاء إلا وأن تتبدل لفظ "اللآليء” 
بلفظ [حلي ا 


(۱) في نسخة (ب): "ما عرفت". 

(۲) زيادة من المحقق. 

(۳) انظر الجواب عن النقض المركب في : الإرشاد للعميدي (٤/)ء‏ القوادح الجدلية (۱۱۷). 
وهذه المسألة مبتية على اختلافهم في صحة القياس الرکب » وهو إذا اتفقا على إثبات الحكم في 
الأصل » واختلف الخصمان في العلة» فالعلة عند الخصم غير العلة عند الستدل» وهلا النوع يسمى 
"مركب الاصل" وسمي بذلك للاختلاف في تركيب الحكم على العلة في الأصل. وقد اختلف العلماء 
في القياس عليه : فذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى آن: من شروط حکم الأصل 
أن لا يكون ذا قياس مرکب» وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى صحة القياس المركب» يقول الشيرازي 
في تعليله لصحة القياس الرکب» لأنه ليس فيه أكبر من أن الحكم يثبت عندي بعلة وعنده بعلة آخری» 
وهذا لا يمنع من القياس عليه. 
انظر: اللخص للشيرازي (1/07)؛ المنخول (۰)۳۹6 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۱۱/۲ 
الإحكام للامدي (۱۷۱/۳). الفائق (/۰)۳۲۳ شرح مختصر الروضة (۵۵۲/۳). البحر المحيط 
(87//6)», بیان الختصر للاصفهاني (۰)۲۱/۳ الإبهاج (۰)۱۵۸/۳ التقرير والتحبیر (۰)۱۳۲/۳ 
تیسیر التحریر (۰)۳۸۹/۳ شرح الک وکب الثیر ( /۳۰). 

(4) أي : لا تفاوت في توجیه النقض بين ما ذکرنا والتقض الرکب. 
انظر: شرح الخوارزمي ۱٩(‏ /ب)» شرح البلغاري (۱/۳۲۱). 

(0) في متن نسختي ( أء ب): "اخلي » والثبت أعلاه من هامش نسخة () ومن الشروح» والذي برجحه 
سياق الكلام الذي جاء بعده في متن (أء ب). يقول الخوارزمي في شرحه (594/أ): 'إذ العدم فيه 
بالإجماع الرکب إما عند أبي حنيفة رحمه الله فيكون المالك صبية وأما عند الشافعي المال حلياً ومن هنا 
شدي هنا ترك : 


كمايقال: لا یضاف الحكم في الأصل إلى المشترك بدليل التخلف في حلي 


0) 


أويقال : لا يضاف إذ لو ضیف لثبت الحكم في حلي الصبية إلى آخر ما مر من قبل. 

غير أنه" يقال في الجواب عن الرکب أن الوجوب في الضروب من أموال 
الصبية لا يخلو من : أن يكون ثابتً, أو لا يكون. 

فان كان ثابتاًء فلا نسلم تحقق العدم في حلي الصبية. ۳" 

ولئن قال: العدم واقع” فلو كان الوجوب في الضروب من أموال الصبية 
واقعاًء لكان ذلك العدم ‏ باقياً عند وقوع هذا الوجوب في الواقع» وإلا لما كان" 


(A 


واقعا وأنه واقع إذ الكلام فيه.' 


(۱) إذ المشترك متحقق ولا حكم فيه. 
انظر: شرح الخوارزمي (۱۹ /ب). 

(۲) في هامش (): "أي لا تفاوت إلا في اخواب. 

(۳) يقول البلغاري في شرحه (1/55): "وعدم الوجوب في مضروب الصبية وان كان غير مسلم به عند 
الشافعي لكنه ينقض دليل الحنفي إلزاماً لهم". 

(4) ويكمل الخوارزمي الجواب في شرحه (75/ب) قائلاً: 'وإذا لم يكن العدم ثابتاً في حلي الصيية. فلا 
يتجه نقضأء ومستند المنع هو أن الوجوب في مضروب الصبية حال عند المعلل؛ لأنه من صور العدم 
عنده» فجاز أن يستلزم محالا آخر» فله أن يمنع على هذا التقدير جميع الأمور الواقعة". 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (٤/)ء‏ شرح البلغاري (1/۳). 

(5) في هامش (أ): "في حلي الصبية". 

(1) في هامش (أ): آي: لكان العدم الذي هو واقع في حلي الصبية باقباً عند وقوع الوجوب في حلي 
الصبية فيلزم اجتماع الوجوب وعدم الوجوب في حلي الصبية . 

(۷) في هامش (أ): "أي : والا لا كان العدم واقعا في حلي الصبية". 

(۸) انظر : الإرشاد للعميدي (1/1). 


فصل : في توجيه النقوض ¥ 


فنقول: ذلك العدم ييقى ‏ إذا كان الوجوب واقعا تحقیقاً » آما إذا كان واقعاً 
تقديرا ". فلا نسلم على أن الوجوب في المضروب لا يخالف الوجوب في الحلي علی 
"" - فنحن نمنع العدم في الحلي على ذلك التقدير 
بناء على هذا المذهب. وإذا لم يكن العدم واقعا " لا منع فیه» فلا يتجه نقضاًء هذا 
إذا كان الوجوب ثابتاً في المضروب من أموال الصبية "۰ فإذا” لم يكن فکذلك " لا 
یتجه نقضا"» إذ الفرع راجح على النقض حیتذ ''» لأنه إذا لم يكن راجحاً عليه: 
لثبت الوجوب في المضروب من أموال الصبية بالقياس على المضروب من أموال 
البالغة '' » ولم يثبت ثمة فيكون راجحاء وإذا كان راجحا فلا یتحقق في النقض 


(۱) في هامش ((): "يعني ذلك العدم يبقى إذا كان الوجوب فيه واقعاً تحقيقا أما إذا كان الوجوب واقعاً على 
تقدير الوجوب في الضروب من أموال الصبية فلا نسلم بقاء العدم في حلي الصبية . 

(۲) انظر الاعتراضات والإجابات على القياس احقق في : الإرشاد للعميدي (5//): القوادح الجدلية 
(۰)۱۲۳ شرح النوارزمي (۷۲/). 

(۳) انظر الاعتراضات والإجابات على القياس المعين المقدر في : الإرشاد للعميدي (5 /أ): القوادح الجدلية 
(۱۲۷). 

(4) في هامش (): "أي : الحكم في مضروب الصبية مثل الحكم في حلیها على مذهب آبي حنيفة رحمه الله . 

(۵) في نسخة (ب): “رضي الله عنه . 

() قي هامش (): آي: في حلي الصبية . 

(۷) انظر : الارشاد للعميدي (/1). 

(۸) في نسخة (ب): آما زذا . 

)٩(‏ آي : إذا لم يكن الوجوب ابتً في الضروب من آموال الصبية فلا يتجه نقضا. 
انظر: الارشاد للعميدي ( /أ). 

١ ۰)‏ )ف هامش (): "أي : لا يتجه نقضاً لأنا ندعي آن الفرع راجح على النقض . 

)١١(‏ يعلل الخوارزمي ذلك في شرحه (1/۷۰): "لأن الفرع حيتئذ يكون راجحا على النقض على معنى أن 
المعاني المستدعية للحكم في الفرع راجحة على المعاني المستدعية له في النقض وإلا لثبت الوجوب ثمة أي 
في المضروب من أموال الصبية بالقياس على الاصل وهو مضروب البالغ والبالغة واللازم منتف لأنا 
نتكلم على تقدير انتفائه فالملزوم مثله . 

(۱۲) في هامش :)١(‏ لانا نبحث على هذا العقدیر . 


۲۰۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


مایتحقق في الاصل والفرع من المعاني الموجبة للحکم؛ فکیف یتخلف عنه 
الحكه؟”" 

فهذا" ما لا يعارض بثله» لأنه إذا قال : لا يكون الفرع اا على النقض 
بتقدیر عدم الوجوب في الضروب من آموال الصبية؛ إذ لو كان راجحأ ثبت الوجوب 
في الضروب من أموال الصبية بالقیاس على الضروب من آموال البالغة ولم يثبت ثمة؛ 
فلا گن وال 

فتقول : ما ذکرتم من القیاس باطل. 

إذ الاصل " لا يقصر عن الفرع» على تقديري " الحكم في الفرع أو عدمه» 
والفرع راجح على النقض فیکون الأصل راجحا على النقض. 

وكذلك النقض لا يقصرعن الضروب من أموال الصيية لاستوائهما في امک م۳" 
حینتذ» فيكون الأصل راجحا على المضروب من أموال الصبية» وإذا كان راجحا فلا 
يصح قياسه عليه» وغير القياس” في حيز التعارض» فلا يتم ما ذكرتم البئة. 

أو یقال : الوجوب في الضروب من أموال الصبية لا يخلو من أن يكون ثابتا؛ 
أو لا يكو 3 


(۱) انظر: الإرشاد للعميدي (1/1)» القوادح الجدلية (۰)۱۲ شرح الخوارزمي (6/۷۰» شرح البلغاري (1/۳۱). 
(۲) في نسخة (ب): وهذا ' بالواو. 

(۳) انظر: شرح النوارزمي (۰6/۷۰ شرح البلغاري (١۳/ب)ء‏ الإرشاد للعميدي (5 /1). 

(4) في نسخة (ب): الفرع . 

(6) في نسخة (ب): "على تقدیر . 

(1) انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ)» القوادح الجدلية (۰)۱۲6 شرح البلغاري (7؟/ب). 

(۷) في هامش (1): "من النصوص القتضية للوجوب". 

(۸) في مامش (أ): "هذا كلام العلل . 

(؟) في هامش (أ): "من النصوص القتضية للوجوب . 


فصل: في توجیه النقوض ۲۰۹ 


فان كان ثابتا. فلا نسلم تحقق العدم في حلي الصبية» وان لم يكن ثابتاً مه 
يكون ثابتاً هنا" آي: في الفرع إجماعا "» وذلك لأن العدم لا يشمل الصورتین, 
أعني : حلي البالغة " ومضروب الصبية ضرورة تحقق الوجوب عندنا " في حلي 
البالغة» وعنده " في مضروب الصبية. ولو كان الوجوب ثابتا في حلي البالغة. لكان 
الحكم في الأصل مضافا إلى الشترك "۰ على ما عرف في فصل القیاس» فيندفع 
التقض 00 

أو يقال : الوجوب في إحدى الصورتين أعني حلي البالغة ومضروب الصبية ؛ 
راجح على الوجوب في حلي الصبية بالاتفاق. 

فان عندنا الوجوب في حلي البالغة راجح» وعنده الوجوب في مضروب 
الوه :زا كان را فلا جد ی . 

وذلك لأن الوجوب في المضروب من أموال الصبية لا یخلو من : أن يكون 
ثابتاء أو لا يكون. 

فان كان ثابتاً فظاهر » إذ العدم ممنوع حينئذ. 


(۱) انظر: الإرشاد للعميدي (۱/8)» شرح البلغاري (77/ب). 

(۲) في هامش (1): 'بالإجماع الرکب . 

(*) آخر الورقة (۳۳) من نسخة (ب). 

(۳) عند الاحناف یتحقق الوجوب في الفرع مع العدم في مضروب الصبية. 

(4) عند الشافعية یتحقق الوجوب في مضروب الصبية مع العدم في حلي البالغة. 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (۰6۱/۷۰ شرح البلغاري (1/۳۱). 

(1) يقول الخوارزمي معلقاً على قول الصنف بعد أن آورد قوله: "کذا ذکره الصنف في شرحه وفيه نظر» 
لانا لا نسلم أنه حينئذ یندفع النقض بل ما ذكرتم دلیل على إضافة الحكم إلى الشترك. ولا یلزم منه 
اندفاع النقض وهو ظاهر . شرح النوارزمي (1/۷۰). 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (۰6۱/۷۰ شرح البلغاري (۳۱/ب». 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (۷۰/ب). 


۷۱۰ شرح الفصول في علم ادل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


: تج : 1 00 : 
وان لم يكن ثابتا فكذلك» إذ الوجوب فيه لا یترجح على الوجوب في 
اب من ۱ ۳ 
النققض " » فیترجح الوجوب في الفرع على الوجوب في النقض لا محالة» والرجحان 


( (€) 


مانع على ما عرف" 


. هامش (1): "إذ لا وجوب فیه‎  )۱( 

(۲) وذلك لاستوائهما في العدم حینشذ» والاستواء في احکم ما يوجب الاستواء في الصا التعلقة به 
فیترجح الوجوب في حلي البالغة وهو الفرع على الوجوب في النقض وهو حلي الصبية بالضرورة والا 
يلزم عدم رجحان کل واحد منهما والقدر خلافه. 
انظر : شرح الخوارزمي (1/۷۱). 

(۳) في هامش (): لا قلنا أن الوجوب في إحدى الصورتین حلي البالفة أو مضروب الصبية راجح على 
النقض وهو حلي الصبية . 

(4) في هامش (): "أي مانم عن توجیه النقض . 

() یقول امخوارزمي في شرحه (1/۷۱): "ولا خفاء في أن الجواب المذكور عن النقض اللامفرد واللامرکب 
یکون جواباً أيضا عن النقض المركب". 
انظر : الإرشاد للعميدي (5 /أ). 


قصل: في النقض المجهول 


وهو: الذي لا يكون معيناً من صور النقوض . 

كما يقال : لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك » إذ لو أضيف لكان المشترك 
علة. ولو كان علة لثبت الحكم في كل صورة من صور وجود هذه العلة عملا 
بالعلة ۰ واکم غير ثابت ق البعض من تلك التسؤوء ضرورة اا العلة ار 
الحكم لا مر من الدلائل "» فلا تکون الاضافة متحققة “أ 


(۱) انظر تعریف النقض الجهول في : شرح النوارزمي (۱ 61/۷ الارشاد (1/8). وقد ذکر البلغاري في شرحه 
(۳۷/) صورة النقض الجهول بقوله : "وطریق النقض الجهول أن يقال في نقض قياس الحنفي إذا قاس الحلي 
على الضروب فالحكم في الاصل لا يضاف إلى الشترك . وقال في موضع آخر: 'إذا قال العلل تجب ال زکاة في 
الحلي بالقیاس على الضروب فلو عارضه السائل وقال: لا تجب الزكاة في الحلي بالقیاس على صورة من 
صور العدم؛ فیعارضه العلل ویقول : تجب الزكاة في الحلي بالقیاس على صورة من صور الوجوب . 

(۲) انظر: الارشاد للعميدي (1/5): القوادح الجدلية (۰)۱۲4 شرح البلغاري (۰)1/۳۷ شرح الخوارزمي (1/۷۱). 

(۳) في نسخة (ب): العلية . والعنی ضرورة انتفاء علية الشترك في ذلك البعض. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/۷۱). 

(5) آي : الدلائل التي تدل على انتفاء علية المشترك أو انتفاء امحکم» وقد ذکرها العميدي في الارشاد (5 //) بقوله : 
"إن الحكم غير ثابت في صورة من صور وجود الشترلك قضية للبرهان والقیاس والتلازم والللیل السالم . 

(۵) انظر: الارشاد للعميدي (۰6/4 القوادح الجدلية (۱۲6)» شرح الخوارزمي (۷۱/ب)۰ شرح البلغاري (1/۳۷). 


۲11 


أو يقال: الحكم مع العلية يعني : علية المشترك غير ثابت في البعض منها 
بالدلائل الدالة على انتفائه ؛ والمجموع في كل صورة من صور وجود العلة من لوازم 
ذلك التقدیر» وهو: الإضافة فينتفي ‏ اللازم حینیز."" 

ولا يقال" : لو كان علة لكان الحكم ثابئاً في كل صورة من صور وجود 
المشترك , لأنه في حيز النع على اعتبار أن يكون علة في البعض من الصور دون 
البعض منها. 

أو يقال : لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك ضرورة تخلف الحكم عنه في 
البعض من الضور» وذلك لأن الشترك متحقق ف صورة من صور العلدم 2 أو 


(0) , »( )¥( 
العدم في صورة من صور المشترك > لقيام الدليل على كل واحد منهما 1 
۱0( 


أما على الأول : فلأن الحكم بتقدیر ثبوته " يضاف إليه " لا مر 


)١(‏ في هامش (): "أي : فينتفي انجموع إما بانتفاء جزء أو بانتفاء جميع آجزائه» والجموع هو من لوازم 
الإضافة » فإذا انتفي اللازم انتفت الإضافة الملزومة » فلا یکون الحكم مضافا إلى الشترك . 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۷۱/ب). الإرشاد للعميدي (1/5). 

(۳) في هامش (أ): “يعني لا يقال هکذا بطریق النقض: لا يضاف الحكم في الاصل إلى المشترك إذ لو ضیف 
لكان علة؛ ولو كان علة لكان الحكم ثابتا في كل صورة من صور وجود الشترك , لانه يقول: لا نسلم 
لاحتمال أن يكون علة في البعض من الصور دون البعض منهاء بل بقال : لو كان علة لكان الحكم ابا 
في کل صورة من صور وجود هذا العلة عملاً بالعلة كما قلناه". 

(4) في هامش (): "عدم اشکم. 

(0) آي: عدم الحكم متحقق في صورة من صور وجود الشترك. 

)١(‏ يقول البلغاري في شرحه (۱/۳۷): "أن العدم في الأول يقيني والمشترك مشكوك» وفي الثاني وجود 
المشترك يقيني والعدم مشكوك . 

(۷) انظر: الإرشاد للعميدي (1/1)» شرح الخوارزمي (۷۱/ب)» شرح البلغاري (۳۷/). 

(۸) في هامش (أ): 'وأما على تقدير عدمه فلا حكم حینثذ يضاف إليه» والنافي يدل على عدم الحكم 
فيكون المشترك متحققاً في صورة من صور عدم الحكم". 

(۹) في هامش :)١(‏ "إلى المشترك". 

(۱۰) ويعترض الخوارزمي في شرحه (١7/أ)‏ بعدما أورد قول الصنف : "وفيه نظر". 


فصل : في النقض الجهول 1۳ 


وأما على الثاني: فلأن النافي للحكم مما ينافيه " في صورة من تلك" 
الصور. 
فيكون الدليل دالا على كل واحد منهماء فيتحقق أحدهما عملا بالدلیل» 
5 ( 
ویلزم من لزوم أيهما كان عدم الاضافة» لأنه إذا تحقق أحدهما لتحقق " المشترك في 
: )6( 
صورة ولا حكم فيهاء فيكون الحكم متخلفا عن المشترك؛ والتخلف مانع على 
001 
5 0 0( 5 , ۱ 
ثم المعلل أولا ینم الحكم في كل صورة من صور وجود العلة على 
ا )۸( 
طريق المناقضة وقال: لا يثبت الحكم في كل صورة من تلك الصورء بالمانع عن 
الحكم اني البعض منها ! وأنه متعدد " غاية التعداد ٩۳‏ 


(۱) في نسخة (ب): "ما ينفيه أي ينفي الحكم في صورة من صور وجود الشترك . 

(۲) في مامش (): "أي من صور وجود الشترك . 

(۳) في نسخة (ب): یتحقق . 

(4) في هامش (): "عن العلية' وقي شرح الخوارزمي (1/۷۲): "ما ينافي الإضافة إلى الشترك . 

(۵) انظر: الارشاد للعميدي (1/5): القوادح الجدلية (6۱۲» شرح الخوارزمي (61/۷۲» شرح البلغاري 


(۱/۳۷). 
() یقول البلغاري في شرحه (۳۷/ب) : ثم العلل يجيب عن النقض الوجمالي الاول : المنع.. .والشاني : 
العارضة.. . . 


انظر ایضا : الارشاد للعميدي (1/1). 

(۷) في هامش (): "في دفع النقض . 

(*) آخر الورقة (۷۸) من نسخة (أ). 

(۸) في هامش (أ): "يعني إذا قال السائل في النقض لا يضاف الحكم في الاصل إلى الشترك» إذ لو أضيف 
إليه لكان علة ولو كان علة لثبت الحكم في كل صورة من صور وجود هذه العلة» فالمعلل يقول بطريق 
المناقضة : هذا البعض لا نسلم الحكم في كل صورة من صور وجود العلة أن لو كان المشترك علة فان 
ماهية المشترك علة لا يقتضي كونه علة في جميع الصور بل في شيء من الصور . 

(4) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۱۰) في هامش (1): "أي المانع متعدد . 

(۱۱) انظر: الإرشاد »)1/٤(‏ شرح النوارزمي (۰6/۷۲ شرح البلغاري (۳۷/ب). 


1٤‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو يقال بطريق المعارضة: ما ذكرتم وان دل على عدم الاضافة» ولكن 
عندنا ما يدل على الاضافة» وذلك لأن الحكم في الأصل إذا لم يكن مضافا إلى 
المشتركء لما كان المشترك علة يثبت به احکم» وإذا لم يكن علة للحكم» نما كان 
الحكم ابتاً في كل صورة من صور عدم كونه علة» بالنافي السالم عن معارضة كونه 


علة ''» وقد تحقق " في البعض منها بالدلائل الدالة " على الحكم؛ فينتفي اللازم 
وحینتذ تتحقق الاضافة . 


وکنك في الوجه الا خر یقول بطریق المعارضة علی حسب ما قال 
اتال إن انج ايك في سو ةن سور وهو الم د ا 
المشترك في صورة من صور الحکم» ضرورة ثبوت الحكم مع المشترك في 
الأصلء أو فيه وفي غيرهء ويلزم من لزوم أيهما كان إضافة الحکم إلى 
المشترك "۰ إذ المشترك علة في صورة ثبوت الحكم معه لما مر من الدلائل 
السالمة عن معارضة عدم الحکم. أو لأنه إذا لم يكن علة لماثبت الحكم 


(۱) انظر: الإرشاد (1/5): شرح النوارزمي (77/أ): شرح البلغاري (۳۷/ب). 

(۲) في هامش (): "الحكم'. 

(۳) الدلائل الدالة: دوران الحكم معه وجوداً وعدما. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/۷۲). 

)٤(‏ في هامش (1): "السائل ذكر في النقض وجهین, وإذا عارضه العلل أو ناقضه بقي ما قاله المعلل أولاً 
سالماً عن العارضة فیثبت فيه". 

(۵) أي : وكذلك يعارض العلل السائل الوجه الثاني من النقض المجهول. 
انظر: الارشاد للعميدي (۰63/4 شرح البلغاري (۳۷/ب). 

(*) آخر الورقة (۳۶) من نسخة (ب). 

(1) انظر: الإرشاد للعميدي (1/5)» القوادح الجدلية (6۱۲۵» شرح النوارزمي (۷۲/ب). 


فصل : في النقض الجهول 1 
في تلك الصورة بالنافي السالم عن معارضة كونه علة وإذا كان علة يضاف" 
۱ 
ولئن قال: يكن أن یکون علة في البعض من الصور» ولا یکون علة في 
البعض» فلم قلتم بأنه یکون علة في الاصل؟ 
فتقول : هذا النم وارد " علیکم فلا يتعرض بالجواب " عنه. 
ثم النقض الجهول جاز أن یکون مركباًء وأن ایکون . لانه إذا قال : [لا 


۳ ۳ 0( 
يضاف الحكم إلى المشترك بدليل التخلف في صورة من صور وجود المشترك فلا يعلم [ 
( 


بأنها ما هي من الصور الصالحة للبعض فيما نحن فيه . 


(۱) أي : يضاف الحكم إلى المشترك بالمناسبة السالمة عن المعارض وهو عدم الحكم في صورة المشترك. 
انظر: الإرشاد للعميدي (۰61/4 شرح البلغاري (1/۳۸). 

(۲) انظر: الإرشاد للعميدي (5 /أ)؛ شرح الخوارزمي (۷۲/ب)» شرح البلغاري (۳۸/). 

(۳) في هامش (): "أيضا". 

(4) يقول الخوازمي في شرحه (۷۳/): وف هذا الجواب نظر . 

(0) في هامش (أ): "أي من أن يكون مفردا أو لا يكون مفردا أيضا". 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۷) جاء في شرح الخوارزمي (77/أ): ولا خفاء في أن جودة الترتيب ما بقتضي تأخر هذا الفصل عن 
الفصل الذي يتلوه وهو معلوم نما مر . 


فصل [في النقض المفود]” 


وأما النقض المفرد" فهو: الحكم [المجرد ]عن مساعدة الخصم "» نحو العدم في مال 

(8) 0( 1 ۱ . مق 
المديون 3 أو الصبي 3 أو المجنون مثلا , فان العدم فیها على مذهب آبي حنيفة 
(۱) زيادة يقتضيها السياق. 


(۲) في هامش (1): "هذا التقض من حيث أن لا نقول به الذي ينتقض مما يوهم لانه. لا يسمع لكنه من 
حيث أنه خالف لمذهب القايس يسمع وهو حجة". 


(۳) مابين المعقوفتين سقطت من نسخة (ب). 
(؟) انظر: تعريف النقض المفرد في: شرح الخوارزمي (61/۷۳» شرح البلغاري (۰)/۳۸ الإرشاد للعميدي 
.(Î/0)‏ 


(5) هل الدين مانعاً من وجوب الزكاة ؟ للعلماء في ذلك أقوال: ذهبت الحتفية والحنابلة إلى آن: الدين ینم 
من وجوب الزكاة بقدره حالاً كان أو مؤجلاًء وقالت المالكية : ینم من الزكاة إلا أن يكون له عروض 
فيها وفاء من دينه فإنه لا يمنع» وقالت الشافعية الدين لا يمنع من وجوب الزكاة كيفما كان. 
انظر: بدائم الصنائم (۰)0/۲ بداية اجتهد (۰)۲۱/۱ مغني احتاج (4۱۱/۱)؛ كشاف القناع 
(۱۷/۲) تخریج الفروع على الأصول (۱۱۳). 

(1) اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في مال البالغ» واختلفوا في وجوبها في مال الصبي» فذهبت المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنها واجبة في ماله بالقياس على البالغ» وذهب الأحناف إلى عدم وجوبها في 
ماله لأنها عبادة محضةء فلا تجب عليه كالصلاة والحج» وأوجبوا عليه العشر وزكاة الفطر فقط. 
انظر: المدونة (۲4۹/۱) بدائع الصنائع (4/۲) المغني (۰)0۱۲/۲ مغني الحتاج (4۰۹/۱). 

(۷) في نسخة (ب): “والمجنون" بالواو. 


۳۷ 


۳۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وأصحابه - رحمهم الله - والشافعي ومن تابعه - رحمهم الله - لا یساعدونهم 
م فعدم المساعدة غا یوهم عدم الصحه. 
غير أن الان الوجودی. يعسن بات ولمم نها تو متهت الان : 


قرا جه عل" 

فیقال " : لا يضاف ا فى الأصل إلى المشترك » إذ لو أضيف لت ا 
4 " عملاً بالعلة ولم يثبت لما ذكرتم "ا 

أو یقال: لا يضاف إلى المشترك إذ لو أضيف لكان المشترك علة» ولو تحقق 
أحدهما وهو: إما الاضافة أو العلية لثبت الحكم ثمة ولم يثبت لا ذكرتم ۷ 


)١(‏ يوضح البلغاري في شرحه (1/۳۸) عدم المساعدة بقوله : "والشافعي رضي الله عنه لا يساعد الحنفي 
في عدم الوجوب على المديون والصبي والمجنون لكن ينتقض العلة بالصورة المذكورة إلزاماً للحنفي". 
ويقول العميدي في كتابه الإرشاد (1/0) في الجواب عن النقض المفرد: لا يخلو أن يكون للخصم 
قولان في تلك المسألة أو لم یکن. فإن لم يكن فجوابه أن نقول : ما ذكرتم ون دل على عدم إضافة 
الحكم في موضع الإجماع إلى المشترك» فهنا دليل آخر يدل على إضافة الحكم في موضع الإجماع 
إلى المشترك... الخ" ثم قال: وان كان له قولان في تلك المسألة فجوابه الدفع بالفرق أو بتغییر 
المدعى ...الخ . 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (۷۳/. 

(۲) في هامش (1): "يعني يسمع لأنه حجة على القایس . 

(۲) كما إذا قاس الحنفي الوجوب في الحلي على الوجوب في المضروب. 
انظر: شرح الخوارزمي (7/ا/ب). 

(4) القائل هنا الشافعي. 

(۵) في هامش (أ): "أي في مال المديون والصبي والجنون . 

. في هامش (أ): "أي لما ذكر القايس الدلائل الدالة على عدم وجوب الزكاة في الصور الثلاث‎ )١( 
انظر أيضاً: شرح امتوارزمي (۷۳/ب).‎ 

(۷) انظر: الإرشاد للعميدي (۰6/۵ شرح الخوارزمي (۷۳/ب)۰ شرح البلغاري (۳۸/). 


فصل اني التقض الفرد] ۳۹ 


أو يقال : لا يضاف إلى الشترك » إذ لو أضيف إليه لثبت الحكم في الفرع» ولو 
تحقق آحدهما وهو إما اللازم أو اللزوم "۰ لثبت الحكم ثمة» ولم يثبت لما ذكرتم : 
فاعتبر با عرفت في الأول من التوجيهات والجواب عنها. ۳" 

واعلم بأن الحكم في الفرع " لا يخلو من أن يكون لازماً من لوازم العدم في 
النقض» نحو: الوجوب في حلي البالغة للعدم * ی الضروب من أموال الصبیة"" 
وامجنونة أو الصبي أو الجنون » مثلا: أو لا يكون لازماً من لوازم العدم فيه نحو: 
الوجوب في حلي البالفة نلعدم فق الضروب من آموال الدبونة» آو الدیون "؛ وذلكك 
لأن الوجوب في حلي البالغة لازم على تقدیر العدم في الضروب من آموال الصبية ‏ إذ 
العدم لا يشمل الصورتین بالاجماع . 


. في هامش (أ): اللزوم وهو الإضافة واللازم هو الحكم في الفرع‎ )١( 

(۲) انظر: الإرشاد للعميدي (۰61/۵ شرح الخوارزمي (۷۳/ب)ء شرح البلغاري (1/۳۸). 

(۳) في هامش (1): آلوجوب" وفي نسخة (ب): بان لم يكن . 

(4) في هامش (): "صورة القیاس هکذا: وتجب الزكاة في الضروب فكذا في حلي البالغة بالقیاس علیه؛ 
صورة النقض یقول : لا يضاف الحكم في الاصل إلى الشترك لانه لو أضيف الحكم لیه لثبت الحكم في 
[حدی الصور الثلاث » إما الدیون أو الصبي أو امجنون . 

(۵) في هامش (أ): "فإنه لازم للعدم في الضروب من آموال الصبية أو الجنونة أو اجنون أو الصبي » وذلك 
لان شمول العدم منتف بالإجماع الرکب » آما عند الشافعي فللوجوب في الضروب وأما عند الحنفي 
فللوجوب في حلي البالغة» وإذا كان العدم فیهما منتفياً بالاجماع الرکب» فیثبت الوجوب في الحلي 
على تقدیر العدم في الضروب. فالوجوب في الحلي من لوازم العدم في الضروب وهو النقض . 

(*) آخر الورقة (۷۹) من نسخة (أ). 

() في نسخة (ب): الديونة . 

(۷) في نسخة (ب): والجنون بالواو. 

(۸) في نسخة (ب): والدیون بالواو. 

.)/۳۸( انظر : الإرشاد للعميدي (۰6/4 شرح الخوارزمي (۷۳/ب)۰ شرح البلغاري‎ )٩( 


۷۷۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


و )۱( 
آما عندنا " فللوجوب في حلى البالغة. 


وأما عنده " فللوجوب في الضروب من آموال الصبية» ولا یکون لازماً على 
تقدیر العدم في الضروب من أموال الدیونة» لاحتمال أن یک ون العدم شاملا 
لاصورتین ١‏ فان للشافعي - رحمه اه - قولین " ف کل واحد من هاتین 
الصورتین» فان كان الوجوب في الفرع من لوازم العدم في النقض على ما عرف. 

فتقول " : العدم في النقض کالعدم في مال الصبي مثلاً» لا يخلو من أن یکون 
ثابتا أو لا یکون. 

وأيما كان یکون ما ذکرنا من القياس سالا عن النقضء آما إذا لم يكن ثابتا 
فظاهرء إذ القياس ينتقض بالعدم» والعدم لا يكون ثابناء وأما إذا كان اثابنا !ء 
فكذلك إذ الوجوب ثابت في الفرع حينئذ ضرورة» وجود ملزومه وهو العدم في 
التقض والوجوب في الفرع دون التقض مما ينافي الموجب المشترك في التقض." 


(۱) انظر أقوال الأحناف في مسألة وجوب الزكاة في حلي البالغة في: بدائم الصنائع (۰)۱۷/۲ تبيين الحقائق 
للزيلعي (۰)۲۷۷/۱ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۱۱۳). 

(۲) انظر: آقوال الشافعية في مسألة وجوب الزكاة في مضروب الصبي في: مغني احتاج (۰)4۰۹/۱ تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني (۱۱۰). 

(۳) في هامش (أ): "عند الشافعي . 

(5) في نسخة (ب): قولان . 

)٥(‏ في هامش (1): "أي فنجيب عن النقض . يقول العميدي في الإرشاد (1/0): وان كانت صور المقيس 
عليه أكثر من صور النقض فالجواب أن يعارضه بالتلازم ولا يمكن الخصم مقابلة المعلل بالتلازم لأن 
صور المقيس عليه من صور النقض . 
انظر أيضا: شرح الخوارزمي (۷۳/ب) شرح البلغاري (۳۸/ب). 

(1) مابين المعقوفتين سقطت من نسخة (ب). 

(۷) يقول الخوارزمي في شرحه (1/74): "ولذا لم يكن المشترك موجودا في النقض فلا يتجه نقضاً وإذا لم 
يكن الوجوب في الفرع من لوازم العدم في التقض فاللجواب عنه بالفرق كما في سائر التقوض . 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (1/0): شرح البلغاري (1/۳۸). 


فصل اني التقض المفرد] ۳۳۱ 


V0 0 ۳ ۳‏ 0( 
أو نقول : العدم في النقض [والوجوب في الفرع ]1لا يخلومن أن ایکون 
ابتاء أو لا يكون» وأيما كان یکون الحكم في الاصل مضافا إلى الشترك آما إذا لم يكن 

ثابتا . فبالمناسبة السالة عن التخلف. 
وأما إذا كان ثابتاء فبالناسبة السالة عن العدم في الفرعع» إذ الوجوب ثابت فيه 


حيتئذ: وان لم يكن الوجوب في الفرع من لوازم العدم في النقض؛ كما مر ذكره وهو 
مال المديون» مثلا. 


للق )6( 10( )¥( 
فللواب " عنه بالفرق کمافي سار اللشوض ۰ آو بتفییر الدعی وأنه 


ا (A)‏ 
بطرق شتی . 
واعلم أولا : بان الحكم لا يتجه نقضاً وجودياء كان ذلك الحكم أو عدمياًء إلا 
وآن یکون المشترك بين الأصل والفرع متحققا في محل ذلك الحكم. 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۲) مابين العقوفتین سقط من نسخة (أ). 

(۳) في هامش (أ): "عند الشافعي". 

(8) الجواب هنا عن النقض الفرد : إذا كان للخصم قولان في المسألة فإنه يدفع بالفرق. 

(۵) في هامش (أ): "أي عن صورة النقض". 

)١(‏ في هامش (): بالفرق بين الفرع والنقض وسيجيء طريق الفرق". 
انظر سوال الفرق والاجابة عليه في: القوادح الجدلية (۰)۱۱۷ الكافية (۳۲۲)ء المنهاج 2)5١١(‏ 
البرهان (۰)۱۰۲۰/۲ مختصر ابن الحاجب (۲۷۱/۲) الإيضاح (۰)۱۹۵ شرح تنقيح الفصول 
(*) الفائق (67/5؟): كشف الأسرار للبخاري (/۸۰) البحر المحيط (۰۳۱۹۱/۵ 20707 
السودة :)414١(‏ شرح الكوكب الثیر (۳۲۰/4). 

(۷) انظر: الارشاد للعميدي (١/)ء‏ القوادح الجدلية »)١11(‏ شرح الخوارزمي (15/أ): شرح البلغاري 
(۳۸/ب). 

(۸) انظر : الارشاد للعميدي (61/۵» شرح الخوارزمي (1 ۰61/۷ شرح البلغاري (۳۸/ب). 


فلو عين المعلل مشترکاً ", لا يتحقق هو في محل ذلك الحكم» فلا يتجه نقضاًء 
وهو العني من الجواب عنه بالفرق."" 

كما يقال: الفرع راجح على النقض» وذلك لأن المتنازع ‏ من الحليء لا 
يكون مشغولاً بالحاجة الأصلية على معنى آنها " هي " اللازمة عليه شرعا”'» بخلاف 
اانترون" فا هراون ها لسر ) ناف نيه ا غ 
فيكون الوجوب في الفرع مشتملاً على المصلحة الصافية عن الفسدة ‏ الراجحة» فلو 
كان المعني من المشترك ماهو الوجب للوجوب المبين وصفهء فلا يكون المشترك 


0 00 ۱۱( 
متحققا في تلك الصورة فاعتبر با عرفت. 


(۱) مشتركاً بين الأصل والفرع. 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (1 ۷/ب). 

(۳) المتنازع فيه الفرع وهو حلي البالغة. شرح الخوارزمي (4 ۷/). 

(6) في نسخة (ب): "أنه". 

. في هامش (): ال زكاة‎ )٥( 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (2 ۰6۱/۷ شرح البلغاري (۳۸/ب). 

(۷) ومال الدیون هو : صورة النقض. 
انظر: شرح اخوارزمي (4 ۰61/۷ شرح البلغاري (۳۸/ب). 

(۸) في هامش (): "الزكاة". 

.)( مابین العقوفتین سقط من نسخة‎ )٩( 

(۱۰) الواجب عليه شرعا. 

(۱۱) والاجابة هنا بيان التغاير بين الشترکین » وهي أن الصلحة الصافية عن الفسدة في الحلي بخلاف 
الوجوب في صورة النقض وهو مال الدیون فان فيه مفسدة وهو إلحاق الضرر بالغیر. 
انظر: الارشاد (61/0» شرح الخوازمي (۷/ب)» شرح البلغاري (۳۸/ب). 

(۱۳) آي: في صورة التقض وحبلذ لا يتوجه نقضا. 

(۱۳) انظر : شرح اخوارزمي (1 ۷/ب). شرح البلغاري (۳۸/ب). 


فصل اني التقض الفرد] ۳۳۳ 


وأما الجواب عنه بالتغيير يعني تغیبر الدعی لفظاء كما إذا ادعی الوجوب ولا 

في الحلي. 
)00 1 ۱ 0( 00 ا 

ثم يقول : ثانيا: المدعى انتفاء اجموع الرکب من العدم هنا أي في الحلي 
والوجوب فة " أي في مال " الدیون مثلاء فالتغيير في اللفظ لا غيرء لأنه إذا ادعی 

VW, (0 7 0F 
. الوجوب في الحلي » فإنه يدعي انتفاء اجموع لا محالة‎ 

ولئن قال : هذا مسلم لكنه إذا ادعى انتفاء المجموع فإنه لا يدعي الوجوب في 
الحلي فكيف يكون في معناه. 

فتقول : أنه في معناه باعتبار انتفاء المجموع وهو العني من الاتحاد في العنی. 

ثم المدعى وهو انتفاء اجموع ثابت [إما بالضرورة أو بالقياس السالم عن 
التخلف» وذلك لأن الوجوب ]في مال المديون لا يخلو من أن: يكون ثابتاًء أو لا 


7 ۱۰( 
یکون» فإن لم يكن ثابتا فظاهر . 


. العلل‎ :)١( في هامش‎ )١( 

(۲) الجموع الرکب هو: العدم في الفرع مع الوجوب في صورة النقض. 

(۳) في هامش (): “في الفرع . 

.- في هامش (): النقض‎ )٤( 

(۵) في نسخة (): الال . 

(1) انتفاء اجموع ثابت إما بالضرورة أو بالقیاس السالم عن التخلف. 
انظر: شرح الخوارزمي (] ۷/ب). 

(۷) انظر: الارشاد (61/0» شرح الخوارزمي (۷4/ب)» شرح البلغاري (۱/۳۸). 

(۸) في نسخة (1): "آن". 

)٩(‏ مابين العقوفتین سقط من نسخة (ب). 

(۱۰) في هامش (): فانتفی انجموع بالضرورة" وفي شرح الخوارزمي (٤۷/ب)‏ لانه حینشذ یلزم انتفاء 
اجموع بالضرورة . 


۲۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وان كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب في الحلي حینثذ » لا بینا من القیاس 
السالم عن التخلف في مال الدیون. ۳" 

او شوت اقاس لها اوغل آخذهیا: 

ولئن منم" الوجوب في اخلي على تقدیر الوجوب في مال الدیون» بناء على 
الاجماع الرکب “» فذلك لا يجديه نفعاً لأن للشافعي - رحمة الله عليه - قولين في 
كل واحدة من هاتين الصورتین » والأولى للمعلل أن يتمسك بأحدهما لا على 
التعيين» وهو: إما الضرورة » أو القياس السالم عن التخلف» ولا يتعرض بالترديد 
إلا لتحقق أحدهما" 

وقد يقال في الجواب عن المفرد: أن المدعى أحد الحكمين وهو: إما الوجوب في 
لی آو المدم وهال اندیون؛ وقد تحقق آحدهما [ما بالضرورة > آو بالقیاس 


السالم عن النقض. 
ثم التفییر " فيه هو: التغيير في اللفظ كذلك » إذ الوجوب في الحلي هو أحد 
الحكمين. 


(۱) جاء في الإرشاد للعميدي (1/0): "هذا الجواب إذا كانت العلة شيئاً معيناً؛ أما إذا كانت العلة شیف 
منکرا يتم إذا دفع الفارق بالجابر والمثل با ذكرنا من الطریق". 

(۲) في هامش (أ): "أي على الاصل والنقض . 

(۳) في هامش (١أ):‏ السائل . 

(4) في هامش ([): 'إذ شمول الوجوب منتف بالإجماع المركب أما عند الشافعي فللعدم في الحلي وأما عند 
الحنفي فللعدم في المديون . 

(0) في نسخة (ب): بالضرورة بالباء. 

(1) انظر: الإرشاد للعميدي (0/أ)2 شرح الخوارزمي (٤۷/ب)»‏ شرح البلغاري (59/أ). 

(۷) في هامش (أ): مثل النصوص المقتضية فإنها تدل على الوجوب في الحلي » ومثل النصوص النافية فإنها 
تدل على العدم في مال الدیون . 

(۸) في هامش (): "أيضا". 

. في هامش (أ): "كما في الأول‎ )٩( 


فصل اني النقض المفرد] Yo‏ 


ولئن قال: لو كان كما ذكرتم » لكان نفي ذلك الوجوب على التعیین» نف 
للمدعى كما في الأول؛ ولا يكون كذلك. 

فنقول : الاتحاد بینهما بحسب الاهية » ونفي المعين هو نفي الماهية مع الغير وهو 
الذي نعنيه» فلا يكون نفياً للمدعي وهو ماهية أحدهما. 


ثم التوجيه ظاهر في كل صورة من صور النقوض"' إذا كان المشترك معيناً. 

فأما إذا لم يكن معینا فلاء له لايعلم " وجوده افق صورة النقض. 

فلا مکن أن يقال : بدلیل تخلف الحكم عنه في تلك الصورة”. 

اللهم إلا أن يقال : ما ذكرتم من الشترك " متحقق في تلك الصورة "۰ ضرورة 


اشتراك الاصل معهما فیما هو فیه . 
أي: في الأصل من العاني الوجبة للحکم كلاً وجملة» وهذا ما الا يليق 


بالمناظر في ۳ 


(۱) في نسخة (ب): النقض. 

(۲) في نسخة (ب): لا نعلم . 

(*) آخر الورقة (۳۲۱) من نسخة (ب). 

(۳) انظر : الارشاد للعميدي (0/أ): شرح الخوارزمي (1/۷۵)» شرح البلغاري (۱/۳۹). 

(۶) الشترك بين الأصل والفرع. 

(5) أي : في صورة النقض. 

(1) آي : اشتراك الاصل والتقض فیما اشترك الاصل والفرع من العاني الوجبة للحکم. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/۷۵). 

(۷) مابين العقوفتین سقط من نسخة (ب). 

(۸) علق الخوارزمي في شرحه (1/۷۵) على ذلك بقوله : "ويمكن أن يقال تخلف الحكم عنه في تلك الصورة 
لكن إثبات اشتراك الأصل والنقض فيما اشترك الأصل والفرع متعددء أو غير ممكن» ولا يليق بالمناظر 
ارتكاب أمثاله". 


فصل [في كيفية إبراد الفرق في القیباس ]۲ 


واعلم بان نراقم لا بل من: آذ کون کل واحد من لكيس وااقیس علي" 
ا كما يقال: تجب في الحلي بالا ع اک وت 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من الحقق. وجاء في شرح النوارزمي (1/75 ): "اعلم أولاً بان هذا الفصل 
يشمل بيان كيفية إيراد الفرق بين المقيس والمقيس عليه إذا لم يكن المقيس عليه أو امقيس أو شيء منهما 
معيئاً وهو أقسام ثلاثة» وثانيا : بأن الراد في هذا المقام من قولنا: الفرق ثابت بين المقيس والمقيس عليه : 
أن المقيس عليه راجح على القیس . 

(۲) من قال بهذا التقسیم: ركن الدين العميدي في الإرشاد (۳/ب) حيث قال: "وان كان قياساً فلا يخلو 
ما أن يكون القیس عليه معينا أو لم يكن". 
انظر أيضاً: القوادح الجدلية للأبهري (۰)۱۱۵ شرح البلغاري (1/75)» شرح النوارزمي (1/۷۵). 

(۳) في نسخة (ب): منعناه . 

(4) ذهب الاأحناف إلى أن الزكاة تجب في الحلي بالقیاس على مضروب البالغ وذلك لأن الذهب والفضة 
خلقا ثمنا وهذا الوصف لا ينفك عنهما. 
انظر: التوضيح (۰)۱۵/۲ شرح البلغاري (2)1/715 شرح الخوارزمي (1۷/أ)» كشف الأسرار للنسفي 
(۲۹/۲). 


۳۳۷ 


أو كان القش شا تون ال كمايقال: تجب في الحلي بالقياس 


على صورة من صور الوجوب. 
۱ 0( مه تقد 
أو كان على العکس > کمایقال: جب في صورة من صور النزاع بالقیاس 
على المضروب. 


آو لا یکون احدهما ما لا هذا ولا اك کما یقال: تجب في صورة من صور 
النزاع » بالفياس " على صورة من صور الوجوب. 

لأولاً : إذا كان القیس معيناً والقیس عليه غير معین] " : 

ثم السائل إذا انتهض بإقامة الفرق بين المقيس عليه والقیس " في الأول . 

فيقول: لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك لقيام الفرق بينهما إجمالاً 


م9 
و ياد . 


(۱) هذا هو القسم الاول» جاء في الارشاد للعميدي (۳/ب): "ما أن يكون القیس عليه معينا أو لم یکن» 
فان لم يكن لا يتم لأنه معارض ثله . 
انظر آیضا: "القوادح الجدلية (۱۲۳)» شرح البلغاري (۰)1/۳۹ شرح الفوارزمي (1/۷0). 

(۲) أي : أن القیس غير معین » والقیس عليه معین. 

(*) آخر الورقة (۸۱) من نسخة (أ). 

(۳) زيادة من احقق. 

(4) جاء في شرح الخوارزمي (۷۵/ب): "وطریق إيراد الفرق على القسم الأول : أن يعين السائل صورة هي 
راجحة عنده کالضروب مثلا على صورة النزاع ويبين رجحانه عليه . 
انظر ایضا: القوادح الجدلية (۱۱۷). 

(0) في نسخة (ب): والقیس عليه في الاول » والراد بالاول : القسم الأول وهو: إذا كان القیس معینا 
والقیس عليه غير معین. 

(1) السائل هنا يبين رجحان الضروب على صورة النزاع. 
انظر : القوادح الجدلية (۱۱۸). 


فصل [في كيفية إيراد الفرق في القياس] ۳۳۹ 
أما إجمالا : فلأن الوجوب ثابت في الضروب على تقديري کون اتحاده حليا 
مانغا عن الو جوب وعدم كونه مانعاًء ولا كذلك في احلی. ۳" 

وآما تفصيلا: فلأن الوجوب في المضروب لا يفضي إلى ضرر التشقيص 


والتنقيص بخلاف الحلي.“ 
فالإجمالي هو الذي ينشأ من الحكم الشرعي » والتفصيلي هو الذي ينشأ من 
العقل فاعتبر بما عرفت. 


والكلام في الثاني من الاقسام» يذكر من بعد إن شاء الله تعالى ]. 
وأما في الالث ‏ : فعلى السائل أن يعين صورة ليست بقاصرة من المقيس انحو 
الرکب ]من الحلي مثلا ۳" 


(۱) انظر : القوادح الجدلية (۰)۱۲6 شرح الخوارزمي (۷۵/ب)۰ شرح البلغاري (1/۳۹). 

(۲) انظر : القوادح الجدلية (۰)۱۲6 شرح اخوارزمي (۷۵/ب)۰ شرح البلغاري (1/۳۹). 

(۳) جاء في شرح الخوارزمي (۷۵/ب): "والقسم الثاني هو أن لا یکون القیس معيناً دون القیس علیه, 
كما يقال: تجب في صورة من صور النزاع بالقیاس على الضروب » وطریق إيراد الفرق أن يعين السائل 
صورة من صور النزاع » كالحلي المركبة مثلاً لا یترجح القیس على تلك الصورة العینة". ویقول 
الخوارزمي في شرحه (۷۱/ب) معلقاً على ترك الصنف للقسم الثاني : "وإنما لم يشر صاحب الکتاب 
إلى القسم الثاني قصداً لانه يعلم منهما أي من الأول والثالث". 

(4) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

)٥(‏ أي القسم الثالث وهو: أن لا يكون المقيس والقیس عليه معيناء كما يقال: تجب في صورة ما من 
صورة النزاع» بالقياس على صورة ما من صور الوجوب . 

(1) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۷) طريق إيراد الفرق على القسم الثالث : أن يعين السائل صورة هي راجحة کالضروب مثلا» على صورة 
معينة من صور النزاع» كالحلي المركبة مثلا» لا يترجح المقيس على تلك الصورة المعينة. 
انظر : القوادح الجدلية (۰)۱۲۵ شرح الخوارزمي (1/75). 


,۷۳ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وقال : القیس عليه راجح على تلك الصورة لما مر في الأول» وتمامه في الرابع 


0 
يعرف من بعد [إن شاء الله ]. 


وأما في الرابع ' : فنقول: المقيس عليه يساوي صورة هي راجحة على هذه 
الصورة المعينة من صور النزاع » كما إذا قال: المقيس عليه يساوي المضروب لاستوائهما 
في الحكم ٠"‏ والفرق بیّن بين المضروب والحلي المركبة من الذهب والفضة إجمالاً 
وتفصیلاً على ما عرف» ولو كان الضروب راجحا على الحلي المركبة» والحلي غير 
قاصرة عن المقيس» فيلزم رجحان المقيس عليه على المقيس» إذ المقيس عليه راجح على 
الحلي المركبة ۲ 

ولو قال : المقيس غير راجح على ال حلي المركبة» فلا تفاوت فيه" 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (أ). 

(۲) أي: في القسم الرابع وهو: أن يكون كل واحد من القیس والقیس عليه معيناًء كما يقال: تجب في 
الحلي بالقياس على الضروب؛ وإيراد الفرق يعرف من القسمين الذکورین » الأول والثالث. 
انظر: القوادح الجدلية (١۱۲)؛‏ شرح النوارزمي (1/7/ب). وجاء في هامش (): الرابم هو قول 
المعلل تجب الزكاة في صورة من صور التزاع بالقياس على صورة من صور الوجوب » بل یمین لاجل 
المقيس عليه انجهول المضروب ويقول: القیس عليه يساوي المضروب لأن الوجوب ثابت فيه قطعاء 
أيضاً كما فيما قلت وهو صورة من صور الوجوب الذي هو المقيس عليه انجهول» وهذا ظاهر ثم یمین 
لأجل المقيس الجهول أيضاً الحلي المركبةء ويقول بعد ذلك : الحلي غير قاصر عن القیس الجهول» أو 
القیس الجهول غير راجح على الحلي المركبة بالدليل الذي سيجيء فيما بعد ثم يظهر الفرق بين 
المضروب والحلي المركبة ليظهر الفرق بين المقيس والمقيس عليه انجهولین؛ ولا يتم قياس العلل . 

(۳) انظر: القوادح الجدلية (۱۲۶)» شرح الخوارزمي (77/أ): شرح البلغاري (۳۹/). 

(5) يقول البلغاري في شرحه (۳۹/ب): والضروب راجح على حلي البالغة لافتراقهما في احکم» لأن الحكم 
في المضروب متفق عليه » وفي الحلي مختلف فيه » والافتراق في الحكم مستلزم للافتراق في الحكمة . 

(0) القائل هنا: المستدل. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/77). 

.)/۳۹( انظر شرح الخوارزمي (77/أ)» شرح البلغاري‎ )١( 


فصل [في كيفية إيراد الفرق في القياس] خرف 
)0 م 
ولئن منع عدم الرجحان» فیقول : المقيس غير راجح عليه لكونه قاصرا أو 
اا وذلك لأن الحكم في القیس لا يخلو من : أن یکون ثابتا؛ أو لا یکون ” 
۶ ۳( 
فان لم يكن ثابتا فظاهر » إذ الحكم في الحلي الرکبة لا يخلو من: أن یکون 


ثابتاً أو لا يكون. 
فإن كان ثابتا يلزم القصورء وان لم يكن ثابتا يلزم المساواة, هذا إذا لم يكن 
الحكم ثابتا في المقيس. 


قاما إذا كان اا فانة فى خا کات ره [نا شوه وها“ 
المساواة لقيام الدليل على أحدهماء وهي المساواة حينئذ» وذلك لأن الحكم لما كان 
ثابئاً في القیس وجب أن يكون ثابتاً في الحلي المركبة: ما بالضرورة أو بالنص أو 


اا 

وبيان الضرورة: أن الحكم إذا كان ثابتا في ایس › اا لايخلو من أن 
يكون غير الحلي المركبة أو لا کا 

فإن لم يكن غير المركبة وقد ثبت الحكم فيه فيكون في المركبة بالضرورة. 


(۱) أي : السائل. انظر: شرح الخوارزمي (۷۲/). 

(۲) انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب). شرح الخوارزمي (۱ ۰6/۷ شرح البلغاري .)1/1٠(‏ 

(۳) جاء في شرح الخوارزمي (77/أ): "لأنه حینتد يلزم أحدهما سواء تحقق الحكم في تلك الصورة حينئذ أو 
لم یتحقق . 
انظر: شرح البلغاري (۳۹/ب». 

(4) في نسخة (ب): "أو . 

(9) انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب). شرح الخوارزمي (۷/ب)» شرح البلغاري (1/40). 

() في هامش (1): "أي القیس امجهول لا يخلو إما أن یکون هذا الذي عنیت أو لا". 

(*) آخر الورقة (۳۷) من نسخة (ب). 


وان كان غير المركبة وجب أن يكون ثابتاً فيها بالنص» كقوله عليه السلام: 
(أدوا زكاة آموالکم)» أو بالقیاس " على القیس ٠‏ والاستواء في الحكم ما یوجب 
الاستواء في الحكمة " على ما عرف» فيكون الدليل دالاً على أحدهما ضرورة دلالة 
الدليل على المساواة. 

(£) (*) 

ولا يلزم على السائل أن يقول: أنه غير راجح عليها أي المقيس على تلك 

الصورة نحو الحلي المركبة مثلاء إذا كان الاتحاد متحققا بينهما في الحكم» وعدم الحكم 


كصور وجوب الزكاة ف جواز أداء القيمة وأمثاله “ 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي ( ۷/ب)۰ شرح البلغاري .)//1٠(‏ 
(۲) في هامش (أ): "أي : المقيس الجهول... التقدير ثبوت الحكم فیه . 
(۳) في نسخة (ب): "الحكم'. 

(*) آخر الورقة (۸۳) من نسخة (أ). 

(4) في نسخة (ب): "عليه". 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (۱ ۷/ب)۰ شرح البلغاري .)1/5٠(‏ 


کصل: في القباس المجهول 


: ك5 / 
وهو: القياس على غير المعين من الصور في اصطلاح أهل النظرء كما يقال: تيجب 
0 
في هذه الصورة بالقياس على صورة من صور الوجوب. 
ثم العلل إذا قال: تجب في الحلي بالقياس على الضروب. 
)۳( 5 
فالسائل يعارضه بالقیاس اجهول» ویقول ": لا تجب بالقیاس على صورة من 


1( 
صور العدم. 
فانه "یقول : ما ذكرتم معارض بثله» كما يقال : تجب في الحلي بالقیاس على 
10( 
صورة من صور الوجوب. 


(۱) جاء في الإرشاد للعميدي (۳/ب): "ما أن يكون القیس عليه معینا أو لم يكن فإن لم يكن لا يتم لأنه 
معارض بمثله . 

(۲) في هامش (أ): القیس معين". 

(*) في نسخة (ب): "أو يقول". 

(5) كأن يقول: لا تجب في الحلي بالقياس على شيء من صور العدم؛ وهذه الصورة الأولى في القياس 
المجهول. 

(0) في هامش (أ): "المعلل". 

() انظر: الإرشاد للعميدي (7/ب)»؛ القوادح الجدلية (77١))؛‏ شرح الخوارزمي (6/۷۷؛ شرح البلغاري 
(1/84). 


۳۳۳ 


ولشن میم المغايرة فنقول : نعني به غیرالااول؛ يعني نقيس على غير الضروب 
۱ 

ولئن منع الغايرة بين هذا القیاس وبين القیاس على الضروب» على اعتبار 
آنهما لا يختلفان الا في احل » والاختلاف في احل لا بوجب الاختلاف في الاهية» 
كما أن الاء مثلاً إذا كان في هذا الحلء أي : بالاناء مرة» وفي الآخر أخرى فانه 
يكون كما كان. 

فتقول: الأصل مع الفرع يشتركان في الأول فيما لا يشتركان في الشاني» 
وكذلك في الثاني يشتركان فیا" لا پشترکان في الأو ۳ 

ولئن قال : لا نسلم بأنه يمكن هذا فضلاً من أن يكون ثابتا. 

فتقول : الاشتراك في الأصل والفرع فيما هو فیهما آولا. غیرالاشتراك " فيما 


کی ا ل 0 

هو فيهما ثانيا بالضرورة. أو نعين في الجواب عنه صورة من صور النقوض » ونبين 

ا 8 e‏ و اك 

الفرق بينهما وبين صورة النزاع » كما إذا قال : لا تجب في الحلي بالقياس على صورة 
م 


)١(‏ في هامش (أ): "أي لئن منع السائل» ونقول: لم قلتم بأن المقيس عليه هنا غير القیس عليه هناك أي 
غير الضروب . 

(۲) انظر: الارشاد للعميدي (۳/ب)» شرح الخوارزمي (۰61/۷۷ شرح البلغاري (٠5/أ).‏ 

(9) في نسخة (ب): فیما كما . 

(5) انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب). 

(6) في هامش (1): "لان المشترك فيما إذا كان المقيس والمقيس عليه معينين لا يكون مجهولاً كما فيما إذا كان 
أحدهما مجهول فظهر الفرق بين المشتركين في القياسين بين لاختلافه بين القياسين". 

(1) يعلق الخوارزمي في شرحه (1/۷۷) على قول الصنف: قوله رحمه الله أو یمین صورة من صور 
النقوض إشارة إلى جواب آخر عنهما وتقريره أن يعين المعلل صورة من صور النقوض ابتداء يتناول 
المقيس عليه في الحلي ويبين الفرق بينهما وبين صورة النزاع » أي: القیس . 
انظر أيضا: شرح البلغاري 5٠(‏ /1). 

(۷) في هامش (): قال السائل في معارضة قياس المعلل. 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (۷۷/ب)۰ شرح البلغاري (1۰/). 


فصل : في القياس اجهول Yo‏ 


فنقول": امقيس 5 ا عن ثياب البذلة والمهنة. 

بدليل الاستواء في الحكم والفرق بين يبنهما” وبين المقيس لكونهاء أي: الثياب 
مشغولة بالحاجة الأصلية » وهي دفع نازلة الحر والبرد بخلاف المقيس وهو: الحلي. 

وإذا لم يكن القیس عليه قاصراً عن ثياب البذلة والهنة » لكان مساویا أو 
زا و فیکون راجسا على المقيس. 

إذ الراجم"" على الراجح راجح» وکذلك الساوي للراجح والرجحان 


0۱۱) 


مانع علی ما عرف. 
أو نقول في الجواب عنه ابتداء: العدم غیرثابت في الفرع ؛ ولا یلزم 


الاستواء بینهما في الحكم» يعني : بين الحلي وبين ثياب البذلة والهنة مع الافتراق في 


)١(‏ القائل : المعلل. 
(۲) في هامش (1): “يعني صورة من صورة العدم . 
انظر أيضا : شرح الخوارزمي (۷۷/ب). 
(۳) في نسخة (ب): "إذا لم يقصر". 
)٤(‏ في هامش (): "وهو العدم فيهما قطعا". 
انظر آیضا : الميزان للسمرقندي (۳۹۲). 
(6) في هامش (): البذلة والهنة . 
)١(‏ في هامش (): "في العدم . 
(۷) في هامش (): "في العدم . 
(۸) انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)۰ شرح الخوارزمي (۰61/۷۷ شرح البلغاري 5٠(‏ /1). 
)٩(‏ في هامش (أ): القیاس عدمي . 
(۱۰) في نسخة (ب): والراجح. 
() جاء في شرح الخوارزمي (۷۷/ب): "والرجحان مانم عن (ضافة الحكم إلى الشترك على ما مر . 
انظر أيضا: الارشاد للعميدي ٤(‏ /ب)» القوادح الجدلية (؛ ۱۲). 
(۱۲) في هامش نسخة (1): العلل . 
(۱۳) في هامش (): "في امحلي . 


۲۳۹ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد ين محمد النسفي الحنفي 
الحكمة» لما مر أن ثیاب البذلة مشغولة بالحاجة الاصلية دون الحلي وأنه غير واقع في 
ف ی ات د 7 
الواقع لانه ۱ إذا كان واقعا يلزم وح لمحي 1 لى العلة ۱ 
الترك بالقتضي لإضافة الحكم إلى الفارق " »ولاف لان انهم و الصورة” الأولى 
من الصورتين مثلاً؛ إذا لم يكن مشتملاً على ما يشتمل عليه الحكم في الثاني من 
العاي a E‏ > فالعلة في الصورة الأولى من الصورتين هي ما هو المتحقق 
فيا "آمن تلك المعاني لا محالة» وهو ماهو التحقق في الأولى منهماء فإنه هو 
المتحقق في الثانية” مع الزائد علیه » وانجموع هو الفارق بين الصورتين. 

ولا كان كذلك فنقول: الحكم في الصورة الثانية منهما لا خلو من أن: يكون 
مضافا إلى ما هو المشترك بينهما من العاني الوجبة للحکم» وهو الذي يكون علة في 
اوا نيد" ول کو 

فإن لم يكن مضافا يلزم الترك بامقتضي لاضافة الحكم إلى العلة» وإن كان 
مضافا إليه فلا يكون مضافا إلى الفارق» وهو الجموع التحقق في الصورة الثانية منهما 


)١(‏ انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)۰ شرح الخوارزمي (۷۷/ب)» شرح البلغاري (0* /ب). 

(۲) جاء في شرح النوارزمي (1/۷۸): ما الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة المشتركة بينهما وهي 
العاني الموجبة للحكم الثابت فيهما". 
انظر أيضاً: الإرشاد للعميدي (۳/ب)» شرح البلغاري (۶۰ اب). 

(۳) الفارق هو: الجموع الرکب من تلك العاني الموجبة الثابتة فيهما والزائد الثابت في أحدهما دون الأخرى. 
انظر: شرح الخوارزمي (۷۸/)» شرح البلغاري (1۰0 /ب). 

(*) آخر الورقة (۳۸) من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (۸۳) من نسخة (أ). 

(4) مابين العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(0) في نسخة (ب): "في الزائد . 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (۸ ۰6/۷ شرح البلغاري (۶۰ /ب). 


فصل : في القياس اجهول ۷۳۹ 


لا غيرء إذ الإضافة إلى المشترك ما نم الإضافة إلى غيره » وهو: الفارق " فیما نحن 
فيه » وقد سبقت قصة المانعية في فصل القياس فلا نعيدها مرة أخرى. 

وإذا لم يكن مضافا إلى الفارق» يلزم الترك بالقتضي لإضافة الحكم إليه» فعلم 
بأن الاستواء في الحكم مع الافتراق في الحكمة إذا كان واقعاء يلزم الترك بالقعضی 
لإضافة الحكم إلى العلة أو إلى الفارق» وما ترك على التقدير فذلك غير متروك في 
نفس الأمر على ما عرف في فصل التلازم ۳ 


)€( 5 (9) 3 5 ۲ 
ولئن قاس مرة نيه كما إذا قال: لا تجب في الحلي بالقياس على صورة 
0( 
من صور العدم 7 
0 1 
فنقول : لا نسلم بأن هذا القیاس غير الاول. 


ولئن قال: نعني به غير الأول على ما عرف في أول الفصل . 


)١(‏ انظر: شرح الخوارزمي (1/7/8): شرح البلغاري (۶0 /ب»). 

(۲) جاء في شرح البلغاري (4۰/ب): لان قياس الشيء على الشيء مع تحقق الفرق الثابت في إلحاق 
آحدهما بالآخر لا يصح . 

(۳) انظر: القوادح الجدلية »)١75(‏ شرح الخوارزمي (1/78): شرح البلغاري (۰ /ب). 

(4) في نسخة (ب): ولئن قال . 

)٥(‏ في هامش (1): "يعني لثن أعاد القياس مرة أخرى لان صورة من صور العدم جهول مثلاً..' 

(1) جاء في شرح النوارزمي (1/۷۸): ولئن عارض السائل بالقياس المجهول انیا وقال: لا تجب في الحلي 
بالقياس على صورة من صور العدم . 
انظر أيضًا شرح البلغاري (۱/۶۱). 

(۷) أي المعلل يمنع الغايرة بين هذا القياس والقياس الأول. 
انظر: شرح الخوارزمي (۷۸/ب). 

(۸) انظر: الإرشاد للعميدي (۰6/۳ شرح الخوارزمي (۷۸/ب)۰ شرح البلغاري 5١(‏ /أ). 


۷۳۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول " : ما ذكرتم وهو العدم غیرثبات في الفرع» إذ لو كان ابا لكان العدم 


فیما ذکرنا من الصورة وهي : ثياب البذلة والهنة مضافا إلى الشترك " بالناسبة السالة 
عن معارضة الوجوب في الفرع . 

ولئن قال: لا يمكن التمسك بالناسبة الدالة على الإضافة في تعدية العدم» إذ 
المناسبة هي مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب والعدم ليس بفعل على ما عرف. 

فتقول : نحن لا تتمسك بالمناسبة [الدالة "] على الإضافة في تعدية العدم» بل 
نتمسك بها في تعدية ما هو اللازم للعدم» وهو: إباحة الترك . 

أو نقول”': العدم لا يكون ثابئًا في الحلي» إذ لو كان ثابنًا لكانت [الإباحة 
متحققة » فيكون اللازم وهو ! الإباحة في تلك الصورة ‏ مضافا إلى المشترك بالمناسبة» 
إل آخر ما مرق فصل القیاس» ولا یکون مضافا لا بینا من الفارق» وذلك لن الثیاب 
لما كانت مشغوا لة با حاجة الاصلية [لکانت الحاجة "] إلى إباحة الترك فیما فوق احاجة 
إلى إباحة الترك في الحلي. 


(۱) أي : العلل یقول . 

(۲) في هامش (): بینه وبين اخلی . 

(۳) انظر: الإرشاد (۰)۱/۳ القوادح الجدلية (6۱۲6» شرح الخوارزمي (۷۸/ب)» شرح البلغاري (1/4۱). 
)٤(‏ مابین العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(5) شرح اخوارزمي (۷۸/ب). الارشاد للعميدي (۳/ب). 

() في نسخة (ب): ونقول بالواو. 

(۷) مابين العقوفتین سقط من نسخة "ب . 

(۸) في مامش (): "في ثياب البذلة والهنة . 

. سقطت من نسخة "ب‎ )٩( 


فصل : في القیاس اجهول ۷۳۹۵ 


أو نقول : لو كان العدم ابا في الحلي» لكان العدم أو لازمه في تلك الصورة 
مضافا إلى المشترك لقيام الدلیل على آحدهما» ولا یکون مضافا لا بينا . 

ولئن قاس مرة ثالثة"'' كما إذا قال: لا تجب في الحلي بالقياس على صورة 
من صور العدم. 

فنقول: لا نسلم بأن هذا القياس غير الأوليين أي الأول والثاني. 

و ات الاب اه هرن فا دعر 

فنقول: العدم غير ثابت في احلي» إذ لو كان ثابتالثمت أحد الأمرین الذکورین» 
وهو: إما الاستواء في الحكم مع الافتراق في الحكمة » أو إضافة إباحة الترك إلى المشترك وما 
هو اللازم منهما فذلك غير لازم في نفس الأمر لا مر من الدلائل . 

ولئن قاس " مرة رابعة : كما إذا قال لا جب في الحلي بالقياس على صورة 


من صور العدم. 


)١(‏ في هامش :)١(‏ "أي أحدهما". 
(۲) انظر: القوادح الجدلية (۰)۱۳6 شرح الخوارزمي (۷۸/ب) شرح البلغاري (11/أ). 
(۳) أي : ولئن عارض السائل بالقياس الجهول مرة ثالثة. 
انظر: شرح الخوارزمي (۷۸/ب)ء شرح البلغاري (١4/أ).‏ 
(*) آخر الورقة )۸٤(‏ من نسخة (أ). 
(؟) أي : السائل لئن أثبت المغايرة بين هذا القياس الثالث وبين القياسين الأولين. 
انظر: شرح الخوارزمي (۷۸/ب). 
(۵) في نسخة (ب) : التغایر . 
)١(‏ مابین المعقوفتين سقط من نسخة (۱). 
(۷) انظر: الإرشاد (5/أ): القوادح (۰)۱۲۵ شرح الخوارزمي (4//ب)» شرح البلغاري (۶۱ /ب). 
(۸) أي ولئن عارض السائل بالقياس اجهول مرة رابعة: وأثبت التغاير بين هذا القياس وبين الثلاث الأول. 
انظر: شرح الفوارزمي (1/76): شرح البلغاري 4١(‏ /ب). 
(*) آخر الورقة (۳۹) من نسخة (ب). 


۷۶۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنعین " صورة آخری نحو: اللآليء والجواهر مثلاء ونبين الفرق بینهما وبين 
الحلي» وذلك لان " الالية في اللآليء لا تكون إلا وأن تكون اللآليء باقية على 
شکلها " بخلاف اخلي . 

ولو ثبت الفرق بينهما فنقول : ما ذكرتم وهو العدم في الحلي غير ثابت» إذ لو 
كان ثابتا يلزم الاستواء بينهماء يعني : بين اللاليء والحلي في الحكم مع الافتراق في 
الحكمةء والمجموع غير واقع في الواقع لما مر . 

ون فاس موة خافن ؟ 

فتقول " : العدم غيرثابت» إذ لو كان ابا لكان العدم في اللآليء مضافا إلى 
امشترك بينه وبين الحلي» ولا يكون مضافا " لا مر . 


و قاس ا 


(۱) أي : فيعين المعلل صورة أخرى من صورة النقوض. 
(۲) في هامش (): "وهو الفرق . 
(۳) في هامش (1): "يعني صحيحة غير مكسورة'. 
() انظر: شرح الخوارزمي (۷۸/ب). 
(6) أي : واللازم منتف فالملزوم مثله. 
انظر: الارشاد (5/أ)» شرح الخوارزمي (۷۹/). 
() أي: ولئن عارض السائل بالقياس المجهول مرة خامسةء وبين التغاير بينه وبين ما ذكره أولاً. 
(۷) القائل هنا: المعلل. 
(۸) لأن اللازم منتف فالملزوم مثله. 
() في هامش (أ): "من الفرق". 
انظر أيضا: شرح الخوارزمي (۷۹/). 
(۱۰) أي : ولئن عارض السائل بالقياس اجهول مرة سادسة وبين التغاير بين هذا القياس وبين ما ذكره من 
القياس سابقا: 
انظر: شرح البلغاري 4١(‏ /ب). 


فصل : في القياس المجهول ۲٤١‏ 


فتقول ‏ : العدم قولف إذلو کان ثابعا لشت أحدهماء وهو إما الاستواء 


في احکم ‏ أو الاضافة . 

وهای ا 

فين صورة آخری. ونبین الفرق بینها وبین " التنازع فیه ؛ وتقول قل ما 
قلناه مرة بعد أخر 

أو نقول : ما ذكرتم غير ثابت» إذ لو كان ثابتا لثبت الاستواء بين صورة النزاع 
وبين صورة من هاتين الصورتین في الحكم مع الافتراق في الحكمة وأنه غير ثابت. 

أو نقول: ما ذكرتم غیرثابت» إذ لو كان ابا لكان العدم في إحدى هاتين 
الصورتین مضافا [لی الشترك ولا پکون مضافا لا من 

أو نقول: ما ذكرتم غیرثابت. إذ لو كان ابنًا بت أحدهماء وهو: ما 
الاستواء في الحكم» أو الاضافة على ما عرف» وفیه من التعدد ما فيه أولاً وثائيًا 


وثالئاء هذا إذا اقتصر في هذا الطریق من الجواب على ما ذکرنا من الوجوه. 


() أي : العلل. 

(۲) آي: ما ذكرتم من العدم في الحلي غير ثابت. 

(۳) في هامش: (1): "مع الافتراق في اکمة . 
انظر ایض : شرح الخوارزمي (1/۷۹). 

(4) أو الإضافة إلى الشترك بينهماء ویطلان اللازم بینهما يدل على بطلان اللزوم کذلك. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/۷۹). 

(0) أي : ولئن عارض السائل بالقیاس الجهول سابعا وبين التخایر. 

(7) أي: العلل. 

(۷) في نسخة (ب): وهو. 

(۸) انظر: » الارشاد (5 /أ): شرح النوارزمي (۷۹/ب)۰ شرح البلغاري (۶۱ /ب). 

. في هامش (1): "إلى الشترلك بين الحلي وبين إحدى هاتین الصورتین‎ )٩( 


I‏ شرح الفصول في علم ادل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


( 


1 ) 
فأما إذا زاد فيه وجها بناء على الفرق البيّن بين الصورتين؛ فالجواب پتعدد" 
بتعدد الوجوه الذکورة فيه. 
كما إذا قال مثلاً: ما ذكرتم غیرثابت» إذ لو كان ثابنًا بت على التقدير مالا 
)۲( 
ثبوت له في نفس الأمرء وذلك لأن الدلیل ادل ] على ثبوت هذا المعين على التقدیر» 


( ( 
فثبت هو أو شيء " هذا شأنه» وعلى هذا بالنسبة إلى الغير فاعتبر ها عرفت“ . 


. في هامش (أ): "من تقديم وتأخير أي : والجواب يتعدد بناء على الفرق البين بين الصورتين‎ )١( 
ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب).‎ )۲( 

(۳) في هامش (1): "من الأقيسة التي نقيس الشيء فيها قياس تقدیر . 

(4) انظر : الإرشاد للعميدي (۱/1). 


فصل: في التمسك بالنص 


وهو الکتاب والسنة أي القرآن والأحاديك . 
9 ب 
واعلم أولاً بأنه لا يراد من اللفظ معنى إلا وأن يصح استعماله ۳" لتعريف 


2 )۳( 
ذلك المعنى حقيقة كان أو مجاژا» وهو العني: بجواز الإرادة . 


)١(‏ انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (۰)۱۹ المنهاج للباجي (۰)۱۵ المنتخل في الجدل (۰)۳۷۲ القترح في 
المصطلح (۶ ۰)۱۲ منشأ النظر المنشور في جلة الحكمة (۰)8۳۲/۳6 شرح الخوارزمي (۷۹/ب)» شرح 
البلغاري (57 /أ). 

(۲) في هامش (): "اللفظ". 

(*) آخر الورقة (۸۵) من نسخة (أ). 

(۳) يقول المصنف في كتابه منشأ النظر - مجلة الحكمة (5 47/7 5): "إن الإرادة من النص لا تكون عقلية 
محضة من حيث هي » وان كانت هي بمنزلتها عند العاقل من أهل الدين على اخصوص. إذا كانت 
معيئة فإنها لا تكون قطعية إلا بعارض. فالعاقل لا يدعي المعينة قطعية ولا ينكر المطلقة على تقادير 
انظر: شرح الوارزمي (۷۹/ب)» شرح البلغاري (1/57). 


YE 


و۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وقد يقال: العني من جواز الإرادة: أنه لو ذکر اللفظ وآراد به ما آراد من 
العاني فإنه لا يخطأ لغة » ولا تفاوت بينهما إلا في اللفظ. 

وقد یقال في الخلافيات: جواز الارادة ما یوجب الارادة» لدوران الظن 
بالإرادة معه وجودا وق 


آما وجودا نفي صورة الارادة أي صورة كانت فانها من صور الجواز والارادة 
يمه متحققة ۰ 


9 )£( 
وأما عدما: ففي صورة عدم الجواز” 1 والدوران يدل على موجبية الدار 


للدائر” غير أن الجواز شرط الإرادة لا موجب لهاء وجعل الشرط موجبًا لا یخلو عن 


VW, 
. الفساد‎ 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي (۷۹/ب)» شرح البلغاري (۲ 8 /1). وذكر ابن ا جوزي فائدة في كتابه الإيضاح (۵۱): 
"قال قوم من شرط صحة الاستدلال بالنص موافقة الخصم على كونه ظاهرا في الدلالة» وقال آخرون: لايجوز 
مانعة المستدل في ظهور ما ادعاه ظاهرًاء إذا كان مختلفًا فيه لأنه بقل الكلام إلى مسألة آخری. ثم قال: والرأي 
الحق : أن لا تشترط موافقة الخصم على كونه ظاهرا لما في ذلك من الحرج» إذ أكثر أوصاف الأدلة مختلف فيهاء 
وأن يمكن الخصم من المانعة إذا انتمی إلى مذهب ذي مذهب ولم يقصد العنت". 

(۲) في هامش (أ): "بين الحقيقة والجاز . 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (۷۹/ب)۰ شرح البلغاري (۲٤/ب)ء‏ منشأ النظر منشور في مجلة الحكمة (۳4/ 
1۵ 

(5) في هامش (): "في صورء عدم الجواز لا توجد الارادة لا قلنا من أن الجواز موجب الارادة فحیث فقد 
الجواز فقدت الارادة . 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (۷۹/ب)» شرح البلغاري (1۲ /ب). 

(1) يقول الخوارزمي في شرحه (1/۸۰) معلقا على ذلك: "وفيه نظرء لأنا لا نسلم أن جعل الشرط موجبًا 
للمشروط لا يخلو عن الفسادء ونما يكون كذلك أن لو كان جعل الشرط موجبا له من حيث أنه شرط 
وذلك مشروط. أما إذا كان جعله موجبّا له من حيثية آخری» فلا فساد فيه لجواز أن يكون الشيء 
الواحد موجبًا وغير موج له من حيثيتين مختلفتین . 
انظر: شرح الخوارزمي (1/80): آیضا شرح البلغاري ٤۲(‏ /ب). 


وقول من قال: إن الإرادة دارت مع جواز الإرادة وجودا وعدما. 

أما وجودًا ففي تلك الصورة كما إذا قال في حلي الرجال امثلا امتی تمسك 
بقوله عليه السلام: (في الحلي زكاة) . 

وأما عدما ففي ثياب البذلة والمهنة فالفساد فيه ظاهرء فإن من ا محال أن يكون 
الجواز مدارا للوقوع » والوقوع مما ينافي الجوازء ولأن الارادة غير متحققة في حلي 
الرجال؛ فضلاً عن أن تكون دائرة مع الجواز. 

E‏ الأمر أنه زا “ا قال: الحكم متحقق في تلك الصور و 

فیقال : الحكم من لوازم الإرادة؛ ولا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم إلا 
على سبيل الاحتمال "۰ وذلك لا يكفي فيما ذكرتم. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(۲) اخرجه الترمذي في سننه بلفظ آخرء باب ما جاء في زكاة الحلي (١1۳)ء‏ والدار القطني في سننه 
(/2»©2 تنقيح التحقيق (۰)۳8/۱ نصب الراية (۳۷۳/۲). 

(۳) في هامش (): الار ادة وقوع» والواقع واجب لا جائز . 

(4) في نسخة (ب): "علة". 

(0) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() في هامش (): "في حلي الرجال”". 

(۷) يقول المصنف في كتابه منشأ النظر (5 ٠/7‏ 5 5): "إن الحكم من لوازم الإرادة من النص منحصرا كان في 
الإرادة أو داخلاً فيها لكن الإرادة لا تكون من لوازم الحكم وأنها إذا كانت بطريق الحقيقة مرادًا مغلا 
فلا تكون بطريق الجاز ولا يتعدد المراد البتة؛ كما أن الكل إذا كان مرادا لا يكون البعض مرادًا وان كان 
البعض من اللوازم فارتفاع إرادة الشيء من لوازم إرادة الغير وارتفاع الإرادة مطلقا من لوازم ارتفاع 
الحكم المتنازع فيه إذا كان الحكم من لوازم الإرادة". وجاء آیضا في شرح المنشأ (۷۸/ب): "إذ الحكم من 
لوازم الإرادة من هذا النص على أي وجه كانت ومن لوازم الإرادة من الغير كذلك كقوله عليه 
السلام : (أدوا زكاة أموالكم) فيكون تحقق الحكم أعم من تحقق الارادة من هذا النص أو من ذلك 
كذلك ولا يلزم من تحقق الأعم تحقق الأخص . 


ويقال ایض" : إذا كان جائز الإرادة يكون مرادّاء لأنه [إذا لم يكن مرادّاء فلا 
يخلو من آن: يكون غيره مراد من هذا النصء أو لا یکون! "» فان لم يكن مرادًا يلزم 
تعطیل التص وفيه من الاد ما فيه . 

وان كان مرادًا فلا یخلو من آن: یکون ذلك الغير جائز الارادة أو لا یکون ". 

فان لم يكن يلزم إرادة مالا يجوز إرادته وأنه قبیح جدا» لأنه جهل باللغة وهزل 
بالکلام ”+ وان كان جائز الارادة " يلزم اختلال الفهم. 


0 )¥( 
وحرج الانقسام بين ما يكون مرادا من صور الجواز وبين مالا يكون > وفيه 
من الفساد ما فيه. 


(۱) أي في الخلافيات. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/۸۰). 

(۲) ما بين المعقوفتين مكرر في نسخة (ب). 

(۳) لأنه خلاف الأصل. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/۸۰). 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (۰6/۸۰ شرح البلغاري (1۲ /ب). 

(5) في نسخة (ب): "في الکلام . 

(7) جاء في شرح الخوارزمي (۸۰/ب): "وان كان جائز الإرادة يلزم افتراق أفراد ما يجوز إرادته من اللفظ 
وعدمها وأنه منتف لوجهين أما الأول فلأنه مستلزم لاختلال الفهم... وأما الثاني فلان جواز الإرادة إما 
أن يكون موجبا للارادة أو لا يكون". 

(۷) وقد اعترض البلغاري في شرحه (4۳ /ب) على هذا اللزوم. بقوله: "لا نسلم لزوم ذلك» وافا يلزم أن 
لو لم يكن ذلك الغیر راجحا على المعنى المدعي إرادته؛ أما إذا كان راجحا لكون اللفظ ظاهرًا بالنسبة 
إلى الغیر» أو يكون ثمة قريئة حالية... فلا يلزم ما ذکر . 


فإنه يلزم تردد الذهن واضطراب في المخاطبات والمكاتبات وغیرهما » إلا أن 
بظهر الراد بقرینه "" غیر آنها لا تکون معلومة " تدل علی الراد لا عند البعض. 

والأولى أن یقال : لولا إرادة هذا للعین "۰ فلا خلو من أن: یکون غیره مراذا؛ 
او کون 

فان لم يكن مرادًا أصلاً يلزم تعطیل النص» وأنه غير واقع بل غير جائز . 


1 فف 
وان كان مراداء فلا يخلو من أن: تتحقق مدارية إرادة ذلك الغیر لما يناقض 
(A) ۳ ۳‏ 
شمول عدم الارادة وجودا وعدما أو لا یتحقق 


(۱) في نسخة (ب): وغیرها . 

(۲) انظر : الارشاد للعميدي (۰61/۳ منشأ النظر مجلة الحكمة (۰)4۳۲/۳4 شرح الخوارزمي (۸۰/ب)» 
شرح البلغاري (؟1 /ب). 

(۳) في مامش (): "أي : لا تکون معلومة الرام . 

(4) في هامش (): "أي صورة النزاع . 

(۵) جاء في شرح منشأ النظر (1/۷۹): "ولا يستراب في أن بعض الراد ليس بمراد إذ لو كان الراد بمض 
الشيء فلا يكون كله مرادا إذ لو كان مرادًا لكان كل المراد بعضه وأنه حال . 

(7) انظر: شرح الخوارزمي (۸۱/). 

(۷) في هامش (أ): ”أي إرادة الغير على تقدير عدم إرادة صورة النزاع لا تخلو إما أن تكون مدارا وجودا أو 
عدمّا لنقیض شمول عدم إرادة صورة النزاع مع عدم إرادة غيرها من الصور» على معنى إذا وجد 
إرادة الغير على تقدير عدم إرادة صورة النزاع» وجد نقيض شمول العدم» فإذا انتقی إرادة الغير على 
تقدير عدم إرادة صورة النزاع فينتفي نقيض شمول العدم» أو لا يكون مدارًا لا جائز أن تكون مدارًا 
وجودا وعدماء إذ نقيض شمول العدم ثابت على تقدير عدم إرادة الغير قطعًاء وإلا يلزم تعطيل 
النصء أن لا تكون مداراء إذ هو في الجملة مدارا أي: إرادة الغيرمن الصور على تقدير عدم إرادة 
صورة النزاع مدارا لنقيض شمول العدم» أي: إذا وجد وجد نقیض شمول العدم قطعا وإذا انتفى 
يوجب انتفاء نقيض شمول العدم» وإلا يلزم تعطيل النص . 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (۸۱/). 


۲:۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فان تحقق فظاهر إذ الدارية ما یستحیل وجودها في نفس الأمرء ضرورة إرادة 
۱0( 
هذا المعين عند انتفاء إرادة الغير : 
وان لم يتحقق فكذلك» ضرورة مدارية إرادة ذلك الغير عند انتفاء إرادة هذا 
)1( 


العین 


(۱) يقول الخوارزمي في شرحه (1/۸۱) معللاً: "لأن إرادة الغیر من لوازم عدم إرادة العین» فیکون إرادة 
المعين من لوازم عدم رادة الغیر بالضرورة.» وإذا لزم إرادة المعين عند انتفاء إرادة الغير استحالة أن یکون 
إرادة الغير مدارا لا يناقض شمول عدم الارادة وجودا وعدمًاء ضرورة تخلف نقیض الداثر وشمول 
عدم الارادة من نقيض الدار وهو عدم إرادة الغیر . 
انظر: أيضًا منشأ النظر للمصنف في مجلة الحكمة (85 46/7 5)» شرح المنشأ (۸۱/ب). 

(۲) في هامش (): "أي صورة النزاع . 
انظر: شرح الخوارزمي (1/81): شرح المنشأ (457/ب). 


فصل [كي وجوه التمسك بالنص] " 


(*) 


ثم التمسك افو و 
آحدها " : دعوة إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الاجماع " على عدم إرادة الحقيقة"". 
كقوله عليه السلام : (القلس حدث) ' مثلاً. 


)١(‏ زيادة يقتضيها النص. 

(۲) جاء في الإرشاد للعميدي (؟/أ): "فان كان نصا فإن لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة منه 
فوجه التمسك به من وجوه... إل . 
انظر: الاعتراضات التي ترد على التمسك بالنص في المنهاج للباجي »٤۲(‏ ۰0۷ المعونة للشيرازي 
(۰۱0 ۰0۱6۷ الجدل للشريف المراغي (۱8)» القترح في المصطلح (۱۲۵) الایضاح لقوانين 
الاصطلاح ۰٩۰(‏ 4۸). 

(*) آخر الورفة (۸۲) من نسخة (أ). 

(۳) في نسخة (ب): "الاول . 

(8) جاء في شرح اخوارزمي (1/۸۲): "أن الاجماع لم ينعقد على عدم إرادة الحقيقة لأن بمض أصحاب 
أبي حنيفة رحمه الله وهو زفر قائل بإرادة الحقيقة". وفي شرح البلغاري (57 /1): "فان الإجماع لم ينعقد 
على عدم إرادة الحقيقة منه. لأن أحمد ومالكاً وبعض أصحاب أبي حنيفة ذهبوا إلى أن القرء ناقض 
للوضوء سواء كان قليلاً أو كثيرًا فتكون الحقيقة مرادة عندهم'. 

(۵) انظر: الإرشاد (7/أ)؛ شرح الخوارزمي (1/87): شرح البلغاري (47 /1). 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه (۰)۳۲/۱ قال الالباني : ضعيف جدا. 
انظر: ضعيف الجامع (6۱۳۹) السلسلة الضعيفة (4۰۷۵). الدراية لابن حجر (۳۲/۱)» نصب 
الراية (4۳/۱). 


۳2۹ 


0۰ شرع الفصول ی علم الجدل لبرغان الذين مد بن عمد ين عمد الي اطع 

واعلم بأن الحقيقة ‏ والجاز " هما: وصفا اللفظ وأنهما في الفرد غيرما في 
المركب على ما عرف» ولا يوجدان إلا بقصد المتكلم وزرادته " ؛ لأنه إذا استعمل 
اللفظ لتعريف ما وضع اللفظ بإزائه فذلك بطريق الحقيقة ". 

وإ استحملة لتعريفت ما يكون عالقا بمعناء فإنه بطريق ار 


ولا يصح الانتقال عن محل الحقيقة إلى غيره» إلا بملاحظة بينهما كما هي بين 
الأسد والشجاع. 


)١(‏ الحقيقة: قيل هي : استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح أهل التخاطب. وقيل هي : اللفظ 
المستعمل في موضعه الأصلي. 
انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (۰)۱۱۹ أصول الشاشي (17)؛ الحدود لابن فورك »)١50(‏ العدة 
(۰)۱۷۲/۱ النهاج (۱۲). الكافية (۵۳)» المستصفى (۰)۳۶۱/۱ الجدل للشريف (4). الميزان 
للسمرقندي (۰)۱۱ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۲۸)ء المغني للخبازي (۰)۱۳۱ الفائق (١817/1؟)2‏ 
كشف الأسرار للبخاري (۰)۱5۹/۱ البحر المحيط :)١167/7(‏ شرح البلغاري (1/47): فواتح 
الرحموت (۰)۲۰۳/۱ شرح الكوكب (۱2۹/۱). 

(۲) اجاز: قيل هو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح أهل التخاطب. وقیل هو: اللفظ 
الستعار من موضعه الستعمل في غيره على وجه یصح. 
انظر: آصول الشاشي (57)» الحدود لابن فورك (۱80)» تقویم الادلة للدبوسي (۰)۱۱۹ العتمد 
(۱۱/۱) العدة (۰)۱۷/۱ التهاج في ترتیب الحجاج (۰)۱۲ الكافية (07): آصول السرخسي 
(۰)۱۷۰/۱ الیزان للسمرقندي (۰)۱۲ الجدل للشریف الراغي (۰6/۸ الغني للخبازي (۱۳۱)؛ 
الایضاح (۰)۲۸ فواتح الرحموت (۲۰۳/۱)ء شرح الک وکب النیر (۱۵۳/۱). 

(۳) انظر: منشا النظر في مجلة الحكمة (۰)44۱/۳4 شرح اخوارزمي (۸۲/ب)» شرح البلغاري (1/۳). 

(6) انظر: الیزان للسمرقندي (۰)۱۱ الایضاح لقوانین الاصطلاح (۲۸)» شرح الخوارزمي (۸۲/ب)» 
کشف الاسرار للبخاري (۰)۱۵۹/۱ شرح الک وکب الثیر (۱6۹/۱). 

(0) انظر: تقویم الأدلة للدبوسي (۰)۱۱۹ الستصفی (۰)۳۱/۱ الیزان للسمرقندي (۰)۱۲ شرح العضد 
() الایضاح (۲۹)ء الغني للخبازي (۰)۱۳۱ كشف الأسرار للبخاري (۱۹۱۰/۱)» شرح 
النوارزمي (۸۲/ب)۰ شرح البلغاري (۰6۱/4۳ السودة (۰)۱۱۹ البحر احیط (۰)۱۹۰/۲ شرح 
الکوکب المنير (۱6۱/۱). 


فصل [في وجوه التمسك بالنص] ۱۲۳۱۱ 


)۱( 2( 
ثم اللفظ ینقل" عن الوضم " الأول إلى غيره» ويدل عليه بطريق الحقيقة» إذا 
كانت دلالته على المنقول إليه آقوی من دلالته على النقول عنه "۰ ويسمي اس“ 
منقولة شرعية " إن كان الناقل هو الشرع كاسم الصلاة» عرفية إن كان العرف العا" 
كاسم الدابة بالنسبة إلى الفرس » اصطلاحية إن كان العرف الخاص” ؛ کاصطلاحات 


5 4 م8 )0( 
النظار وغیرهم من أهل العلم ۰ 


. في نسخة (ب): ینتقل‎ )١( 

(۲) في نسخة (ب): الوصول . 

(۳) في نسخة (ب): الدلالة . 

(4) وقد ذکر الرازي في کتابه الجدل (/ب) من مثارات الجدل : طریان الوضم الجديد على الوضع 
الأصلي ول یتشعب النظر فيه ثلائة شعب الاسماء الدينية والاسماء الشرعية والاسماء العرفیة... الخ . 
انظر أيضا: شرح الخوارزمي (۸۲/ب)» شرح البلغاري (۰)/4۳ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۲۸)» 
كشف الأسرار للبخاري (۰)۱۷۰/۱ شرح الكوكب التیر (۱۵۹۱/۱). 

(0) في نسخة (1): "وسمي اسمها". 

() يقول الزركشي في البحر احیط :)١29/7(‏ "والنقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية". 
انظر ایض التلويح (۷۱/۱). 

(۷) جاء في شرح الکوکب النیر (۱۵۰/۱) أن الحقيقة العرفية العامة هي : أن لا جختص تخصيصها بطائفة 
دون آخری» كدابة فان وضعها باصل اللفة لكل ما یدب على الارض من ذي حافر وغیره. 
انظر: الیزان للسمرقندي (۰)۱8 کشف الاسرار للبخاري (۰)۱۲۰/۱ البحر احیط (۰)۱۵۲/۲ فواتح 
الرحموت (۰)۲۰۳/۱ التلویح على التوضیح (۷۰/۱). 

(۸) جاء في شرح الک وکب (۱۵۰/۱): بان الحقيقة العرفية الخاصة هي ما خصته كل طائفة من الاسماء 
بشيء من مصطلحاتهم كمبتدأ وخبر وفاعل ومفعول ونعت وتوکید في اصطلاح النحاة؛ ونقض وکسر 
وقلب في اصطلاح الأصوليين وغیر ذلك ما اصطلح عليه آریاب کل فن". 
انظر ایضا: كشف الاسرار للبخاري (۱۲۰/۱) البحر الحيط (۱۵1/۲)» فواتح الرحموت 
(۱) التلویح على التوضیح (۷۰۱/۱). 

)٩(‏ انظر: تقویم الأدلة للابوسي (۰)۱۱۹ العونة (۰)۱۲۸ الیزان للسمرقندي (۰)۱۲ الجدل للرازي 
(/ب). الایضاح لقوانين الا صطلاح (۰)۲۸ کشف الاسرار للبخاري (۰)۱۰۰/۱ شرح الخوارزمي 
(۸۲/ب)» شرح البلفاري ٤۳(‏ /ب)ء البحر احیط (۰)۱۵4/۲ التلویح (۰)۷۰/۱ فواتح الرحموت 
(۰)۲۰۳/۱ شرح الک وکب النیر (۱۵۰/۱). 


oY‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فيقال: الحقيقة مرادة في كل قسم من هذه الأقسام كذلك؛ لأن الأصل في 
الكلام هو الحقيقة ؛ أي : إرادتها والأصل هو دلالة مستمرة لم تتغيرعن حالما إلا بما 
يغيرها من الأمور الضرورية. 

ولا يستراب في أنه يدل على إرادة Ee‏ فإن الغرض من الكلام 
الإفهام "۰ وهذا الغرض لا يحصل إلا وأن يحمل اللفظ على ما وضع بإزائه إذا لم 
يكن المانع موجوداء فيكون الأصل ما ذكرناه. 

وإلا يلزم اختلال الفهم فلا يوجد الافهام» بل الوضع عاد على موضوعه 
بالنقض ”. 

أو یقول: تتحقق إرادة الحقيقة» إذ الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى الفهم 
بالنسبة إلى الغیر» وهو الذي يثبت بطريق المجازء فان اللفظ لا يحمل عليه إلا بقرينة 
صارفة عن محل الحقيقة . 


(*) آخر الورقة )5٠(‏ من نسخة (ب). 

)١(‏ في نسخة (ب): ارادة الغير. 

(۲) ذکر الرازي في جدله (1 /ب) قاعدة وهي : "من ادعى حقيقة في كلام سيشرع في الدلالة عليهاء ثم عن 
له في خلال كلامه أن يقول: عنيت به هذاء لا يسمع منه ذلك» لأنه لا يخلو إما أن يريد به تلك الحقيقة 
أو غيرهاء فإن عني به تلك الحقيقة فليدل عليهاء وإن عني به غيرها فهو انتقال من كلام إلى كلام 
انظر أيضاً: تقويم الادلة للدبوسي (۱۲۷). 

(۳) جاء في شرح النوارزمي (۸۲/ب): "فلو لم يكن للاصل ما ذکرنا یلزم اختلال الفهم ضرورة تردد 
الذهن بين أن يكون الراد منه هو الحقيقة أو غيرها حینگذ فلا یوجد الافهام . 
انظر: أيضًا شرح البلغاري (4۳ /ب). 

(4) كما في قولنا: رأيت أحدا يرمي ومتی كان آسبق إلى الفهم فالظاهر إرادته. 
انظر: شرح الخوارزمي (۸۲/ب). 
انظر أيضًا: المعونة (۰)۱۲۹ الجدل للرازي (۰)1/1 الایضاح لقوانين الاصطلاح (۲۹)» شرح تنقيح 
الفصول (7١١).؛‏ الميزان للسمرقندي (۲۰)» شرح البلغاري (١٤/أ)ء‏ البحر المحيط (۰)۱۸۰/۲ فواتح 
الرحموت (۲۰/۲). التلويح :)7١/١(‏ شرح الكوكب الثیر (۲۹4/۱). 


فصل [في وجوه التمسك بالنص] YoY‏ 


ومتى كان أسبق [إلى الفهم"'! فالظاهر إرادنه» إذ الظاهر من حال العاقل 
الإقدام على ما هو أسرع إفضاءً إلى الغرض؛ كما أن الحكيم إذا مهد طريقا لغرض 
اک ع وج کون اانه إل لرك فا اهومن كانه آن هار 
مهیده علی ذلك الوجه. 

أو یقول : تتحقق إرادة احقيقة» لأن عدم الارادة ما يفضي إلى ترك العهد. إذ 
العهود أن يحمل اللفظ الطلق على معناه عند (طلاقه » وكذلك إلى الترك بالاصطلاح 
كما في الحقيقة الاصطلاحية مثلاًء أو الاختلال”" بالظن وهذا ظاهرء فيحكم بإرادة 
الحقيقة احترارًا عن الترك ٠‏ 

ولئن قال : لو كانت الحقيقة مرادة» لكان البعض من الصور التي يتناولها 
اللقظ ار کلب راد 

فذلك باطل » لأنه لا یلزم من إرادة الحقيقة إرادة كل فرد من الأفرادء ولا 
إرادة بعضها كذلك» بل يلزم أن يكون داخلاً فيما هو الراد. لأن ذلك معنى يعم 
كل فرد من الأفراد" . 


(۱) سقطت من نسخة (ب). 
(۲) ما بين العقوفتین سقط من نسخة (ب). 

(۲) في نسخة (ب) : "والاخلال". 

(8) انظر: شرح القوارزمي (۰)۱/۸۳ شرح البلفاري (1۳ /ب). 

(۵) في هامش (أ): السائل لا تکون الحقيقة مرادة . 

(1) في هامش (): "اللفظ المشترك مثلا". 

(۷) في هامش (): "قوله : "وذلك باطل جواب المعلل لما قاله السائل . 
(۸) في هامش (أ): 'إرادة احقيقة . 

)٩(‏ انظر: شرح البلغاري (4۳ /ب). 


فأما إذا قال" + لو کانت اقيقة مرادة "» لتحقق کم فق كل صورة مب(" 
تلك الصور؛ ولا حکم قعل الصورة: :أو تلك الضورة؛ أرق آخدهما ‏ مرة 
بعد آخر ی فانه ينافي الإرادة. 

وكذلك إذا قال : العدم في هذه الصورة مما ينافي (رادة الحقيقة» والدلیل لدل“ 
على العدم» فيتحقق هو أو ملزوم من ملزومات عدم الإرادة» وعلى هذا بالنسبة إلى 
الر ن اكور 

فتقول ‏ : إنا لا ندعي إرادة الحقيقة على التعيين» بل ندعي أحدهما وهو إما 
إرادة الحقيقة أو الحكم في البعض من الصور الختلف فیها » وبهذا يندفع ما ذكرتم. 

أو نقول : ندعي أحدهماء وهو: ما إرادة الحقيقة» أو عدم مدارية الإرادة 


للحكم المتنازع ف 


. في هامش (أ): السائل‎ )١( 

(۲) في هامش (): "أي : من اللفظ الشترك . 

(*) آخر الورقة (۸۷) من نسخة (أ). 

(۳) في نسخة (ب): ویأحدهما. 

(8) في مامش (أ): یقول العلل: لو قال السائل هکذا یکون موجها ومنافيًا لإرادة الحقيقة » لأنا نتکلم على 
تقدیر عدم مدراية الارادة للحکم التنازع » وإنما قلنا لو لم يثبت الحكم التنازع فيه على تقدیر عدم 
مدارية الإرادة للحکم التنازع فیه » لزم مدارية الارادة للحکم التنازع فيه» وذلك لأن الخال لا یخلو من 
الارادة وعدمها على تقدير لا مدارية الإرادة» كأن یقول : یثبت الحكم التنازع فيه لثبوت ملزومه كما 
قلنا. وان كان الثاني فکذلك. وإلا لزم أن تکون الإرادة مدارًا للحكم التنازع فيهء والعروف خلافه 
كما قلناء فیثبت الحكم التنازع فيه على كل واحد من التقدیرین وهو الطلوب » ثم یستدل على إرادة 
الحقيقة بالدلائل التي قد مرت من قبل» وإذا ثبتت إرادة الحقيقة فقد ثبت أحدهما وهو الطلوب . 

() في هامش (): العلل غير المدعي". 

(۷) في هامش (1): "أي في صورة النزاع . 

(۸) یقول الصنف في کتابه منشأ النظر (480/۳): "إن ما یستلزم الحكم المتنازع فيه من الارادة وغیرها إذا 
لم يكن مدازا للحکم وجودا وعدما لكان الحكم متحققا في الجملة". 


فصل [في وجوه التمسك بالتص] ۳00۵ 


أو نقول: عدم المدارية» أو الحكم التنازع فيه ها على الأصل الدال على 
الإرادة كما في الدعوى الأولى " أو الثانية؛ أو غير الأصل من الدلائل”". 


(0 

والثاني : دعوی [رادة صورة النزاع ۲ 

بان يقال: جاز إرادتها من هذا النص» كحلي النساء مثلاًء من قوله عليه السلام: 
(في الحلي زكاة)ء فإذا” ذكر لفظ الحلي وأراد به حلي النساء لا يخطأ لغةء وإذا تحقق 
جواز الإرادة '' تكون الإرادة متحققة ء لما مر من الدلائل " في الفصل السابق. 

(۹ 

ولئن قال : عدم الوجوب" ما يستلزم عدم الارادة والدلیل دل على العدم , 
فیتحقق هو أو ملزوم من ملزومات عدم الارادة. 

فتقول : الجواب عنه قد مر من قبل. 


(۱) في هامش (أ): فان ثبت الأمر الأول منهما ثبت الحكم التنازع فيه» لانه لو كان الراد من هذا انلفظ 
مثلا حمله على حقيقة لدخل فيه جميع ما يتناوله والحكم المتنازع فيه من جملة ما يتناوله فيدخل فيه» 
وكذا إن ثبت الأمر الثاني ثبت الحكم المتنازع فيه » لآن على تقدير عدم مدارية الإرادة للحكم التنازع 
فيه لو لم يثبت الحكم المتنازع فیه » لزم مدارية الإرادة للحكم المتنازع فيه والمقدر خلافه . 

(۲) في هامش (): 'الدعوى الأولى هي التي قد مرت وهي دعوى إرادة الحقيقة» والدعوى الثانية دعوى 
إرادة صورة النزاع » لأن الإرادة مستلزمة للحكم المتنازع فيه فعدم الحكم يكون مستلزمًا لعدم الإرادة". 

(۳) في هامش (أ): کالتصوص القتضية . 

(8) انظر: الإرشاد للعميدي (1/۲)» شرح اخوارزمي (۰)/۸۳ شرح البلغاري (1۳ /ب). 

(۵) في نسخة (ب): فانه |ذا . 

() في هامش (أ): "أي : تکون الارادة متحققة» إذا كان جائز الارادة یکون مرادا ن لانه إذا لم يكن مراداء 
فلا يخلو من أن يكون غير مرادا من هذا النص أو لا يكون» فان لم يكن مرادا يلزم منه تعطیل النص إلى 
آخره . 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (1/۸۳)» شرح البلغاري (1۳ /ب). 

(۸) في مامش (أ): آي النصوص النافية والقیاسات العدمية والدلیل واحد منها» والثاني ملزومات . 

(9) في هامش (أ): "أي عدم وجوب ال زكاة في حلي النساء . 


أو نقول: نحن لا ندعي الإرادة على التعيين» بل ندعي أحدهماء وهو: إما 
انحصار الإرادة في التنازع فيه » أو انحصاره في الإر اد 

[أو نل ندعي الأول منهما أو الحكم المتنازع فيه ]. 

أو نقول: ندعي الثاني منهما أو الحكم المتنازع فيه. 

ولغن فال : لا یتحقق ما ذكرتم أصلاء إذ الراد من النص ما ينافي الحكم 
التنازع فيه من الحلي » لما ذكرتم من الدلائل الدالة على الإرادة» ویلزم من هذا انتفاء 
الارادة والحكم کذلك. 

فنقول : هذا في حيز التعارض؛ بأن يقال : الراد منه ما يحقق الحكم التنازع فيه 


)€( )0( 
من الحلي » وحينئذ يتحقق أحدهما بالضرورة . 


)١(‏ في هامش نسخة (أ): "الفرق بين انحصار الإرادة في الشيء وبين انحصار الشيء في الإرادةء إذ الا نحصار 
ما يحقق الاختصاص بالضرورة» واختصاص الإرادة بالشيء غير اختصاص الشيء بالارادة» فان من 
اختصاص الإرادة بالشيء يلزم أن لا توجد الإرادة بدون الشيء۰ ولا يلزم أن لا يوجد الشيء بدون 
الإرادة» ومن اختصاص الشيء بالإرادة يلزم أن لا يوجد الشيء بدون الإرادة» ولا يلزم أن لا توجد 
الإرادة بدون الشيء» وكذلك يلزم من انحصار الإرادة في الشيء أن لا يكون هذا الشيء مرادًا من 
النصوص» ومن انحصار الشيء في الإرادة أن لا يكون الشيء مرادا من غير النص". 
انظر أيضاً: الارشاد للعميدي (7/ب)» منشأ النظر في مجلة الحكمة (4 414/17 4). 

(*) آخر الورقة (4۲) من نسخة (ب). 

(۲) ما بين العقوفتین سقط من نسخة (ب). 

(۳) في هامش (أ): "أي : لثن قال السائل: لا یتحقق بما ذكرتم أصلاً من الأمورء وذلك لانه يراد من النص 
شيء ينافي الحكم في صورة النزاع لما ذكرتم من الدلائل الدالة على الارادة» ويلزم من هذا انتفاء إرادة 
صورة النزاع وكذا انتفاء الحكم فيهاء فنقول: هذا معارض قوله . 

(4) في هامش (): "الإرادة أو احکم . 

(0) في مامش (1): "وأا كان يثبت في التنازع بالضرورة. أما إذا كان الثابت هو الحكم فظاهرء فأما إذا كان 
هو الإرادة فكذلك إذ الإرادة ملزوم الحكم . 


فصل اني وجوه التمسك بالنص] Yo¥‏ 

والثالث : دعوی اراد" المقيد بقيد يندرج فيه المتنازع فيه ". 

كالحلي " التي هي نصاب کامل حولي ملوك رقبة ويداًء من قوله عليه 
السلام : (في الحلي زكاة). 

فيقال 0 ا ا ا لا مر من الدلائل ص 

ولئن منم" كونه مقیدا بقيد يندرج فيه المتنازع فيه. 

فیقول : القید على ما مر ذکره عام يعم التنازع افيه وغيره» فیکون التنازع 
افيه ''] خاصا بالنسبة إليه» والخاص نا يقال عليه وعلی غيره العام بطریق الحقيقةء 


2 2 )۱۱( 
فيكون مندرجا فيه على اعتبار أنه كذلك ‏ . 


)١(‏ في هامش (أ): ”يعني يدعي إرادة مقيد من النص يندرج في ذلك المقيد صورة النزاع » كإرادة الحلي التي 
هي نصاب كامل حولي ملوك رقبة ويدًا من قوله عليه السلام: "في الحلي زكاة". 

(۲) انظر: الإرشاد للعميدي (۰)/۲ شرح الخوارزمي (۰)/۸۲ شرح البلغاري (1۳ /ب). 

(۳) في شرح الخوارزمي (87/أ): کدعوی إرادة الحلي الأعم من حلي الرجال والنساء التي هي نصاب 
کامل... الخ . 
انظر آیضا : شرح البلغاري (1/55). 

)٤(‏ في مامش (): "المعلل". 

(۵) في هامش (): "يعني جاز إرادة هذه الصورة المقيدة بالقید یندرج فيه التنازع فيه . 

(1) في هامش ((): "وهو إن لم يكن مراداً فلا خلو من أن یکون غيره مراد أو لا إلى آخره". 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (۸۳/). 

(۸) في هامش (): "أي لئن منع کون هذا المقيد الذي مثل به مقيدًا بقيد يندرج فيه المتنازع فيه . 

)٩(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۱۱) يقول المصنف في منشأ النظر في جلة الحكمة (444/۳4): "والراد من النص إذا كان عاماً فلا یکون 
الخاص مرادًا البتة وان كان الحكم يتافيه» وان كان خاصاً فلا يكون العام مراداء وان ثبت الحكم عنده 
فان الخاص ما يستلزم العام في الوجود» والعام ما يستلزم عدمه عدم الخاص کذلك . 


oA‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي احنفي 


ولئن منع "الحم فيه من بعد؟ 

فتقول : لما كان الحكم ثابثًا في الحلي التي هذ كذا وكذاء فلا يستراب في أنه 
ثابت في الحلي المتنازع فیها" لأنها هي بالضرورة. 

ولئن قال: لا يراد ما ذكرتم البتة» إذ لو كان مرادا لكان الحكم ثابنًًا فيها يندرج 
فيه من الأفراد كلا وجملة» وليس كذلك ضرورة عدم الحكم في هذه الصورة. أو في 
تلك الصورةء أو في أحدهما. 

فنقول: الجواب " عنه قد مر فيما مرء فاعتبربما عرفت من قبل سؤالاً 
وجوابا. 

الرابع : دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع ٠‏ 

كما يقال" : جاز إرادة شيء هذا شأنه " فيراد» لما مر من الدلائل. 


7 
ولئن منع التصور؟ 
فنقول: كل قسم من الأقسام الذکورة» فإنه هو المحصف بهذه الصفة فلا 
93 
يستحيل تصوره 


)١(‏ في هامش (أ): ”يعني لو قال: سلمنا بأن التنازع فيه مندرج في النص ولکن لا نسلم ثبوت الحكم في 
المتتازع فيه . 

(۲) في هامش (): "أي الحلي المتصفة بالأوصاف التي مر ذكرها آنفا". 

(۳) في هامش (أ): "أي المتنازع فيه أيضًا متصف بالصفات المذكورة بالضرورة . 

(*) آخر الورقة (۸۸) من نسخة (أ). 

)٤(‏ في هامش (أ): "الجواب تعيين الدعي. أن يدعي آحدهما إما الارادة أو الحكم بالدلائل الدالة على كل 
واحد منهماء وأيما يثبت الحكم إما بالضرورة أو لثبوت ملزومه . 

(6) انظر: الإرشاد للعميدي (؟/أ), شرح الخوارزمي (۸۳/ب)۰ شرح البلغاري (55/). 

)١(‏ في نسخة (): "قال". 

(۷) أي : جاز إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع فيراد لما مر من الدلائل . 
انظر: شرح النوارزمي (۸۳/). 

(۸) في هامش (أ): "أي لش قال لا نسلم أن هاهنا ما يلزم من الحكم في صورة النزاع . 

.)۱/46( انظر: شرح الخوارزمي (۸۳/+)۰ شرح البلغاري‎ )٩( 


ولئن قال: عدم الحكم ما يستلزم عدم الارادة وقد دل الدليل عليه» فيتحقق 
هو أو ملزوم من ملزومات عدم الإرادة. 

فنقول الجواب قد " مر غير مرة. 

أو نقول: إرادة صورة النزاع ما يستلزم إرادة شيء هذا شأنه والدليل لدل ٠‏ 
على الإرادة؛ فتتحقق الإرادة أو ملزوم من ملزومات إرادة شيء هذا شانه . 

الخامس : دعوى إرادة أحد الأمور الأربعة”". 

كإرادة الحقيقة » أو صورة النزاع » أو القید» أو شيء يلزم منه الحكم في صورة 
النزاع » بناء على ما مر من الدلائل في الكل . 

ولئن قال: لا تتحقق إرادة أحدهما أصلاء إذ لو تحقق إرادة أحدهماء فلا خلو 
من أن: يتحقق مع تحقق إرادة الغیر» أو لا مع التحقق» ولا سبيل إلى كل واحد 
منهما. 

أما إلى الأول فظاهر » وأما إلى الثاني فكذلك» ضرورة انتفاء الافتراق بين 
الإرادتين إما بالضرورة» أو بالدليل السالم عن المعارض القطعي. 


. في نسخة (ب): عنه‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) انظر: شرح البلغاري (55 /أ). 

(5) انظر: الإرشاد للعميدي (؟/أ): شرح الخوارزمي (۸۳/ب). شرح البلغاري (14/). 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (۸۳/ب)ء شرح البلغاري (55/أ). 

(1) في هامش (أ): ولا يلزم التعدد في الإرادة لقائل يقول : يراد من النص شيء واحد يندرج فيه أحدهما 
مع الغير ولا يلزم منه التعدد في الإرادة". 


و" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وبيان تحقق أحدهما في غاية الظهورء إذ الواقع لا يخلو من أن: يكون عدم 
الارادة " شاملاًء أو لا يكون؛ وأيما كان يتحقق أحدهما. 

فنقول : تتحقق إرادة أحدهما مرة بعد آخری. 

أو نقول: الجواب عنه قد مر يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى. 

السادس : دعوی إرادة الأول مع أحد البوا اقي ۲ على التعيين. 

كما بقال : تحقق إرادة آحدهما " وهو إما الأول أو الثاني ؛ لما مر من الدلائل. 

أويقال: وهو ما الأول أو الثالث. 

أو يقال: وهو إما الأول أو الرابع. 

أو يقال : تحقق إرادة أحدهماء وهو إما الثاني أو الثالث. 

أو يقال: وهو إما الثاني أو الرابع. 

أو يقال: وهو إما الثالث أو الرابع » ويلزم من لزوم أيهما كان ثبوت الحكم 


المتنازع فیه ". 


. في هامش (أ): "أي الضرورة أو الدلیل السالم‎ )١( 

(۲) في مامش (أ): "فان كان عدم الارادة شاملا بالضرورة ينتفي الافتراق وإن لم يكن عدم الارادة شاملا 
فیثبت عدم شمول عدم الارادة» يلزم إرادة آحدهما مع إرادة الغیر» والا لزم عدم إرادة الغیر بتقدیر 
عدم شمول عدم الإرادة في.. فیلزم منه شمول عدم الارادة فیهما على تقدیر إرادة الغير... فثبتت إرادة 
أحدهما مع إرادة الغير فينتفي الافتراق أيضا بين الإرادتين والتقريب ظاهر". 

(۳) انظر: الإرشاد للعميدي (؟/أ)؛ شرح الخوارزمي (۸۳/ب)۰ شرح البلغاري ٤٤(‏ /ب). 

(4) جاء في شرح البلغاري (5 5 /ب): بان يقول: المراد من هذا النص هو الحقيقة مع إرادة صورة النزاع أو 
الأول مع إرادة ما مر مقيدًا بقيد أو ا 
انظر أيضا: شرح الخوارزمي (۸۳/ب). 

(*) آخر الورقة (477) من نسخة (ب). 

() انظر: صور الوجه السادس في: شرح الخوارزمي (۸۳/ب)» شرح البلغاري ٤٤(‏ /ب). 


فصل [في وجوه التمسك بالنص] 55١‏ 


ولئن قال: لا تتحقق إرادة أحدهما أصلاء إذ لو تحقق فلا يخلو من أن: يكون 
شاملاً» أو لا یکون وأبما كان یتحقق" علی التقدير مالا تحقق له في الواقع على ما 
عرف. 

فول + ایوس 

هذا إذا تعرض لواحد ‏ من البواقي على التعيين "» فأما إذا تعرض له لا على 
التعيين. 

ال : تحقق إرادة أحدهماء وهو: ما الأول أو غيره من البواقي» لما مر من 
ف 

وتان وهو إما الثاني أو غيره لما مر. 

أو يقال : وهو إما الثالث أو غيره. 

أو يقال: وهو إما الرابع أو غيره. 

السابع: دعوى إرادة ادا عل ی عدم إرادة اآعتتهها عن 


(A) 


التعيين . 


. في هامش (أ): "يعني يلزم ما ذكرناه من قبل‎ )١( 

(۲) في هامش (1): "أو نقول: يتحقق إرادة أحدهما مرة بعد آخری . 
(۳) في نسخة (ب): بواحد بالباء. 

)٤(‏ انظر: شرح الخوارزمي (۸۳/ب). 

(۵) في هامش (أ): العلل . 


(*) آخر الورقة )۸٩(‏ من نسخة (أ). 

(1) في نسخة (ب): "أحدها", وكذا في شرح الخوارزمي (۸۳/ب)ء وفي شرح البلغاري (88 /ب): "أحد 
الأمور الأريعة المذكورة". 

(۷) نفس السابق. 


(A)‏ انظر : شرح الخوارزمي (۸۳/ب) شرح البلغاري (5 5 /ب). 


a‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


كما يقال: تحقق إرادة الأول ا على تقدير عدم إرادة الثاني لمامرمن 


۳( 
الدلائر ۳ 
ويلزم من هذا إرادة آحدهما؛ ضرورة تحقق اللازم أو نقیض اللزوم بأن يردد في 
(۳( 
اللازم وهو إرادة الأول. 


فيقول: اللازم لا يخلو من أن يكون واقعاء أو لا يكونء فان كان واقعا 
فظاهرء وان لم يكن فکذلك» ضرورة انتفاء الملزوم حینثذ ". 

أو في اللزوم " بأن يقول: اللزوم وهو عدم إرادة الثاني ؛ لا يخلو من: أن 
يكون واقعاء أو لا يكون. 

فإن کر" لواقكًا”"] فظاهرء وإن كان فكذلك ضرورة تحقق اللازم 


N, 
2 : 


أو يقال: تحقق إرادة الأول على تقدير عدم الثالث. 
أو يقال : على تقدير عدم الرابع كذلك. 


[أو يقال : تحقق إرادة الثاني على تقدير عدم الثالث. 
أو يقال : على تقدير عدم الرابع ]. 


)١(‏ في نسخة (): "منها". 
(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۸۳/ب)ء شرح البلغاري ٤٤(‏ /ب). 
(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۸۳/ب)ء شرح البلفاري ٤٤(‏ /ب). 
(4) انظر: شرح الخوارزمي »)]/۸٤(‏ شرح البلغاري (1/45). 
(0) أي يردد في الملزوم كما ردد في اللازم. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/85): شرح البلغاري (۱/4۵). 
(1) في هامش (أ): "فان كان واقعا فظاهر وان لم يكن فكذلك ضرورة انتفاء الملزوم حینتذ . 
(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ب). 
(۸) انظر: شرح الخوارزمي (85/أ): شرح البلغاري (1/50). 
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


فصل [في وجوه الت لتمسك بالتص] ۳۲۳۳ 


أو يقال: تحقق إرادة الثالث على تقدير عدم الرابع كذلك. 

وكذلك على العكس في كل قسم من هذه الأقسام. 

كما يقال: تحقق إرادة الثاني على تقدير عدم إرادة الأو ل مشلا 

وقديقال: عليه في الكل لا تتحقق إرادة هذا على تقدير عدم ذلك» وإلا 
تتحقق إرادة أحدهما في نفس الأمر» ولا يتحقق لما مر في دعوى إرادة أحدهماء غير 


أن الجواب عنه ظاهر فاعتبر با عرفت" 


هذا إذا ادعى إرادة أحدهما " على تقدير عدم إرادة لحدهما على التعیین » 
فأما إذا ادّعى إرادة آحدهما » على تقدير عدم إرادة لحدهما " لا على التعیین ”. 

فیقال " : تحقق إرادة الأول ی على تقدير عدم إرادة أحدها انیا كان أو 
ثالثا أو رابعا. 

لأو يقال: تحقق إرادة الثاني منهاء على تقدير عدم إرادة أحدها كذلك ۲. 

أو يقال: إرادة الثالث على تقدير عدم إرادة أحدها. 

أو يقال: إرادة الرابع كذلك. 


(۱) انظر: شرح البلغاري ٤٤(‏ /ب). 
(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۸۶/ب). 
(۳) في نسخة (ب): "أحدها". 

(4) في نسخة (ب): آحدها . 

(۵) انظر: شرح البلغاري ٤٤(‏ /ب). 
(1) في نسخة (ب): "أحدها". 

(۷) في نسخة (ب): "أحدها". 

(۸) انظر: شرح البلغاري (] ۶ /ب). 
(؟) في هامش :)١(‏ العلل . 

() في نسخة (ب): منها . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 


وكذلك على العكس بأن يقال: تحقق إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة 
الأول منها. 
أو يقال: إرادة أحدها على تقدير عدم [إرادة الثاني. 
)1( 
أو يقال: على تقدير ] عدم إرادة الثالث كذلك. 
5 زفق 
أو يقال: على تقدير عدم إرادة الرابع 1 
وقد يقال في كل قسم من هذه الأقسام ما قيل من قبل سؤالا وجوابا. 
وكذلك إذا قال: تحقق إرادة أحدهاء على تقدير عدم إرادة أحدها مرة بعد 
أخرى لا مر من الدلائل» ويلزم من هذا إرادة أحدهاء ضرورة تحقق اللازم» أو 
4 ۰ ۰ ۳( ۰ 
۱ رد ۱ »( 
ولئن قال : لا يراد ما ذکرتم » ضرورة [رادة شيء یلزم منه العدم في صورة 
)4( تن 
النزاع ٠»‏ فيمنع جوازالإرادة أولا. 
ولئن قال : ما هو المراد من النص؟ 
)0( 0( ¥( 
فإنه بهذه " الصفة عندنا ضرورة انتفاء الارادة " مع الحكم في صورة النزاع . 
ولو تحقق إرادة شيء هذا شأنه » فلا هکن أن تتحقق إرادة ما ذكرتم. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
(۲) انظر هذه الصورة في شرح البلغاري (4 4 /ب). 
(۳) انظر: شرح البلغاري ٤٤(‏ /ب). 
(*) آخر الورقة )٤٤(‏ من نسخة (ب). 
(4) في هامش (أ): بالدلائل الدالة على الارادة . 


(*) آخر الورقة )٩۰(‏ من نسخة (أ). 


(0) في نسخة (ب): هذه . 


(1) في هامش (1): 'إذ الحكم منتف في صورة النزاع» فیلزم انتفاء المجموع بجمیع آجزائه . 
(۷) انظر : الارشاد للعميدي (1/10). 


فصل [في وجوه التمسك بالنص] ۳۹۵ 


فنقول : هب أنه كذلك» لكنا نقول: تحقق إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة 
النزاع » كما قلناه في الرابع. 

ونقول : نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عن إرادته . 

(0 

ولئن قال: هذا في حیز ‏ التعارض. 

فنقول: نعني بذلك الشيء مالا يغاير صورة النزاع في الوصف»› كحل 
الاستعمال وإعداده للتزين والتجمل في الأحوال. 

(۳( 

ولئن منع ۹ 

۱ (4) ۱ : 

فنعين صورة النزاع » وهذا ما لا يمكنه أن يقول : ضرورة عدم الوجوب في 


(ه) 
كل صورة من هذه الصور عنده وهذا ظاهر. 


- انظر: شرح الخوارزمي (1/84): شرح البلغاري (50/أ). وأضاف العميدي - إلى ما ذكره المصنف‎ )١ 
في الإرشاد (1/۲): "أو نقول: المعني به إرادة شيء يصير هذا النص بإرادته إخبارًا عن ثبوت الحكم في‎ 
صورة النزاع» وإرادة شيء هذا شأنه ثابتة من هذا النص» لأنه لو ثبت عدم إرادة شيء هذا شأنه لثبتت‎ 
إرادة هذا المجمل المعين؛ عملا بالقتضي السالم من المعارض ودعواه» ویلزم من هذا إرادة شيء هذا‎ 
. شأنه‎ 

(۲) في هامش (أ): بان يقول: يراد من النص ما يلزم منه العدم في صورة النزاع . 

(۳) في هامش (): "أي لش قال: لا نسلم وجود شيء یلزم منه الحكم في صورة النزاع . 

)٤(‏ في هامش (أ): "أي لا يمكنه أن يقول: يراد من النص ما یلزم منه العدم في صورة النزاع» ويريد بذلك 
الشيء مالا یغایر صورة النزاع في الوصف» ضرورة عدم الحكم في جمیع صور النزاع عنده» فیلزم 
الإرادة بدون الحكم أي ثبوت اللزوم بدون اللازم . 

(0) أي : لا يمكن للخصم أن يقول بمثل ما قلناء لأن عدم الوجوب في كل صورة من صور حلي النساء 
ثابت عنده فلا شيء من هذه الصور عنده مراد من هذا النص. 
انظر: شرح الخوارزمي (٤۸/ب).‏ وجاء في شرح البلغاري (40/أ): "ولئن قال السائل: المراد من هذا 
النص وهو قوله عليه السلام: (في الحلي زكاة) شيء يلزم من ذلك عدم الحكم في صورة النزاع» بأن 
یقول : المراد من هذا النص حلي الرجال» وإرادة حلي الرجال من هذا النص مستلزم لعدم إرادة صورة 
النزاع » التي هي : حلي النساء لامتناع تعدد الإرادة كما سبق . 


۲1٦1‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
ثم الإقدام على البحث في هذا الكلام متأخر عن الباحث الذکورة» لكونه 
جاريًا فيما ذكرنا من الاقسام » والحمد لله على التوفيق بالإتمام. 


(۱) انظر: الإرشاد للعميدي (؟/أ). 


فصل: ني دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الآنتفاء'" 


واعلم» > أولا : بأن الذي لا يكون لازم الانتفاء منهماء لا يخلو من أن: يكون لازم 
الثبوت » وکلامنا فیما لا یکون کذلك. 
إذ الکلام فيما لا یکون لازم الثبوت» ولا یکون لازم الانتفاء كذلك» بل فیما 


0۳ قرب خیم‎ 1 1 5: f MP, 
يكون محتمل الثبوت والانتفاء > وأنه مع الذي يكون لازم الانتفاء على أربعة أقسام‎ 
. ۰ بأن يكونا معينين؛ أو منکرین» أو كان الأول منكرًا دون الثاني » أو على العکس‎ 


)١(‏ جاء في فصل "التنافي بين شینین فيما تقدم ذكره في هذا الكتاب: ”أن دعوى أحد الأمرين اللذين 
أحدهما لازم الانتفاء» كما إذا ادعى عدم الاجتماع وقال: لا تجب هنا أو تجب ثمة بالدلائل الدالة على 
كل واحد منهماء ولا تجب ثمة بالإجماع, فقدادعى أحدهماء مع أن أحدهما لازم الانتفاء وأنه 
باطل في اصطلاح أهل النظر . 
انظر أيضًا: الإرشاد للعميدي (1/أ)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح »)۲۸١(‏ شرح الخوارزمي 
(1/80): شرح البلغاري (16 /ب). 

(۲) جاء في الإرشاد للعميدي (7/أ): "وان كان تنافيا فالأمر الذي ضم إليه ضد الدعی» لا يخلو إما أن: 
يكون ابا بالاجماع» أو كان حتمل الثبوت والانتفاءء فان كان ثبوته مختلفًا فيه أو كان فيه روایتان عن 
مجتهد يكون المعلل مقلدا له . 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (۰)1/۸۵ شرح البلغاري (۵ 4 /ب). 

(۳) انظر الأقسام في: الإرشاد للعميدي (1/7): شرح الخوارزمي (6/۸۵» شرح البلغاري (40 /ب). 

)٤(‏ أي + كان الأول معيناً والثاني منکرا: 


۳۹۷ 


4" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أما الأول من الأقسام فإنه لا يتم ء كما إذا اذعى إرادة الحقيقة» أو إرادة 


صورة النزاع من نص انعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة » كقوله عليه 
السلام : (في الحلي زكاة). 
فإنه إذا هد وقال: يتحقق أحدهما بالدلائل الدالة على كل واحد 
منهما على ما عرف“ 
)0( 
فالسائل ينتهضص بالمناقضة" ول 3 لا رد يتحقق أحدهما البتة» ضرورة تحقق 
أحد الأمرين الآخرين» وهو: موي لو 
بالدلائل الدالة على كل واحد منهماء ومتى تحقق أحدهما فلا يمكن أن يتحقق أحد ما 


ذكرتم من الأمرين اصلا ورأسا 3 


)١(‏ جاء في شرح البلغاري (55 /أ): 'وأما بأنه لا يتم لأنه يمكن للخصم أن يعارضه ويقول: المدعي أن 
صورة النزاع مراد من هذا النص لأن أحد الأمرين ثابت» وهو إما إرادة الحقيقة أو إرادة صورة النزاع 
من هذا النص لكون كل واحد منهما جائز الإرادة» وجواز الارادة موجب للارادة» لكن إرادة الحقيقة 
من هذا النص متتفية بالإجماع فيكون عدم إرادة صورة النزاع هنا . 

(۲) كعدم إرادة حلي الصبية. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/۸۵). 

(۳) جاء في الإرشاد للعميدي (1/7): "إن كان ثايئًا - بالإجماع - فان جمع بينه وبين ضد المدعي ونفي 
المجموع بنفي أحدهما لا يتم؛ لأن الخصم يعارضه بمثله فيجمع بينه وبين المدعي وينفي المجموع بنفي 
أحدهما". 

(8) انظر: شرح الخوارزمي (٥۸/أ)»‏ شرح البلغاري ٤٥(‏ /ب). 

(۵) في هامش (1): "هذا مناقضة لأنه يقدح في الدلالة إذ هي إبطال لأحد الأمرين". 

() في نسخة (ب): ینتهض بإقامة الدليل بالمناقضة". 

(۷) انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ)» شرح البلغاري .)/٤٩(‏ 


فصل : في دعوی أحد الأمرين اللذین أحدهما لازم الانتقاء ۷۹۵ 


ل اک ولا یه یتحقق الأول منهما بالضرورة 
أو پالاجمام"" ¢ ی وهو: اک 


وحينئذ يتحقق العدم فيهما ا کن أن به يتحقق أحد ما ذكرع ' 

ثم الدلائل الدالة على أحدهما من جانب السائل» أكثر 6 بالنسبة إلى 
الدلائل من جانب العلل » على اعتبار أن الامر الوجودي مفتقر إلى ما هو من الشرائط 
في الوجود» نحو: الامکان : وما هومن الدلائل الدالة " عليه مع الرجحان"“ 


۱ 1 )10( 
وغیرها؛ بخلاف الأمر العدمي 


)١(‏ في هامش (1): "أو هو لازم الانتفاء. 

(0) في نسخة (ب): فلا . 

(۳) انظر: الإرشاد للعميدي (1/5): شرح الخوارزمي (1/80). 

(5) الإمكان ينقسم إلى : الإمكان الذهني والإمكان الخارجي. الإمكان الذهني هو: أن يتصور الذهن أشياء 
كثيرة فلا يعلم باقتناعها بل يعتقد بإمكان وجودها في الخارج وهذا الاعتقاد بوجودها لا يكون عن يقين 
بهذا الوجود ولكن عن عدم علم بامتناع وجود مشل هذه الأشياء المتصورة التي يمكن أن تكون ممتنعة 
الحصول خارج الذهن. الإمكان الخارجي هو: العلم بإمكان وجود الشيء في الخارج أو وجود نظيره أو 
ما يمائله أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منه فإذا كان الأبعد عن قبول الوجود موجودا مکن الوجود 
فالأقرب إلى الوجود منه أولى. 
انظر: احصل للرازي ٤۸(‏ - ۵۰) الرد على النطقیین لابن تيمية (۳۱۸) منطق ابن تيمية 
(5؟١6/1؟١).‏ 

(*) آخر الورقة )٩۱(‏ من نسخة (أ). 

(۵) انظر: سا » الاحکام للامدي ۰)1٩۲/۶(‏ ختصر ابن الحاجب بشرح المضد 
(۰)۲۱۷/۲ شرح تنقیح الفصول (4۲). التراجیح للمصنف مجلة اللك سعود م۱۹ العلوم التربوية 
والدراسات الإسلامية؟ ۰)٩۳۰(‏ القفائق (۰)405/8 نهاية الوصول (۳۷۰۰/۸) الابهاج 
(۰)۲۳۸/۳ نهاية السول (۵۱۱/4) البحر احیط (۰)۱۸۱/۷ فواتح الرحموت (۰)۳۲۵/۲ تیسیر 
التحریر (5 /۰6۸۸ شرح الک وکب المنير(5 /۷۲۱). 

(1) انظر: منشأ النظر للمصنف مجلة الحكمة (4۳۷/۳). 


ولان الأمر العدمي لا يفتقر حكمه ف التحقیق إلى رازفا احکوم عليه 
والمحكوم به» بخلاف الحكم الوجودي فإنه لا يمكن أن يتحقق إلا وأن ‏ یتحقق احکوم 

8 000 5 إفف ا ۱ 7 2 م۳ 

ثم المعلل إذا قال: نعني بإرادة المتنازع فيه أن يكون مراداء أو داخلا في 
الإرادة دفعا لما قال به السائل . 

فالسائل يقول: المدعى في هذا القام أحد الأقسام الثلاثة ولا كلام فيه» بل 
الكلام في دعوى أحد الأمرين الذين أحدهما لازم الانتفاء كما مر ذكرهما. 

وأما الثاني من الأقسام : فإنه يتم كما إذا ادعی إرادة الحكم في صورة مامن 

(0) ۲ (6) 

صور العدم بالوجماع > أو إرادة الحكم في صورة ما من صور النزاع لقوله عليه 
السلام: (في الحلي زكاة) مثلاً. 

وذلك””' لأنه لا يمكن للسائل أن يقول: لا يتحقق أحدهما البتة» ضرورة تحقق 
الأول منهماء وهو: إرادة الحكم في صورة ما من صور العدم بالاجماع» أو عدم 


إرادة صورة ما من صور النزاع. 


(۱) ما بين المعقوفتين لم ترد في نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (40) من نسخة (ب). 

(۲) في هامش (أ): "يعني إذا غير المدعي وانضم هذا مع إرادة الحقيقة بأن يدعي أحد الامور الثلاثة". 
(۲) انظر: شرح البلغاري (5/). 

(4) انظر: الإرشاد للعميدي (5/أ), شرح الخوارزمي (1/80). 

(0) في نسخة (ب): فقوله . 

(1) اسم الإشارة يعود على قوله : "فانه يتم . 


فصل : في دعوی أحد الأمرين اللذین آحذهما لازم الانتقاء ۳۷۱ 


لأنه لا یلزم من تحقق آحدهما انتفاء أحد الأمرين الأولين [البتة اء لاحتمال 
أن الحكم مرادًا في البعض من صور النزاع نحو الحلي المركبة مثلاًء ویکون غير مراد في 
البعض الآخر e‏ کفیر الر کی 

ولئن قال: لا يتحقق أحد ما ذكرة م أصلاء ضرورة تحقق إرادة الحكم في صورة 
سي إرادة الحكم في کل" صورة من صور ازع 

يتحقق الأول بالإجماع فيتحقق الثاني بالضرورة» وحينئذ لا يتحقق أحد 

e‏ ولا ثانياً. 

فا لمعلل يقول: لا يتحقق أحد ما ذكرتم البتة» ضرورة تحقق أحد ما ذكرنا من 
الأمرين» وأنه متعدد غاية التعداد بالتسبة إلى ما ذكرتم. 

ای و لاعف اتا لذ عتروره ی اه لا وهو 
إما إرادة الحكم في صورة ما من صور العدم بالاجماع» أو إرادة الحكم في كل صورة 
من صور النزاع» ولا يه يتحقق الأول منهما بالإجماع فیتحقق الثاني بالضرورة» ويلزم 
من هذا انتفاء ما ذكرتم أضلا ورآسا. 

ولئن قال : الدلائل الدالة على آحد " ما ذكرنا من الأمرين» أكثر تعددا بالنسبة 
إلى ما ذكرتم على ما مر من قبل. ۱ 

فالعلل یقول : هب أنه كذلك» لکنا لا نتعرض باحد هذین الأمرين مقصورا 
عليه لانتفاء ما ذکرتم» بل نتعرض به لإحصاء طرق الانتفاء. 


(۱) مابين العقوفتن زيادة من نسخة (ب). 

(۲) وردت الجملة في نسخة (ب) هکذا: لاحتمال أن لا یکون الحكم مرادا في البعض من صور النزاع نحو 
الحلي المركبة مثلا ويكون مرادًا في البعض الا خر منها". 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (1/80). 

(4) في هامش (1): "جعله كليّا لیکون مناقضًا لما قال العلل أو أراد الحكم في صورة ما من صور النزاع". 

(5) في هامش (أ): "إذ هو عدمي لا يحتاج إلى الشرط والموضوع وغيرهما كما ذكرنا من قبل . 


Y۲‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو نقول : لا يتحقق أحد " ما ذكرتم البعةء ضرورة تحقق الإرادة في صورة ما 
من صور النزاع » وأنه متعدد غاية التعدد أيضاء فیقول مرة بعد مرة. 

ولا يمكن للسائل أن یقول " بمثل ما قال به العلل " وأنه ظاهر. 

وآما الثالث من الأقسام : فانه لا یتم» كما إذا ادعی إرادة الحكم في صورة ما 
من صور " العدم بالاجماع» أو إرادة الحكم في هذه الصورة العينة " من صور النزاع. 

وذلك لأن السائل یقول : لا یتحقق أحد ما ذكرتم من الأمرين أصلاء ضرورة 
تحقق إرادة الحكم في صورة ما من صور العدم بالاجماع » أو عدم إرادة الحكم في هذه 
الصورة العينة من صور النزاع» ولا يتحقق الأول منهما البتة فيتحقق الثاني 
بالضرورة؛ ويلزم من هذا انتفاء ما ذكرتم » ولا يستراب في أن التعدد " من جانب 
السائل على ما عرف في " القسم الأول. 

وأما الرابع من الأقسام: فإنه يتم » كما إذا ادّعى إرادة الحقيقة آمن نص 
انعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة ٠ء‏ أو إرادة فرد ما من" أفراد لمتنازع فيها". 


. في هامش (1): "منضما إلى الأمر الذي هو لازم الانتفاء كما ذکره‎ )١( 

(۲) في هامش (أ): "يعني يدعي عدم الإرادة في صورة ما من صور النزاع إذ الجزئي لا يناقض الجزئي الذي 
قال به المعلل . 

(*) آخر الورقة )٩۲(‏ من نسخة (). 

(*) في نسخة (ب): “في صورة من صور بدون ما . 

(5) انظر: الارشاد للعميدي (”/1): شرح الخوارزمي (۸۵/ب). 

(5) في نسخة (ب): التعداد . 

(*) آخر الورقة (547) من نسخة (ب). 

. في هامش (أ): "الأول معين دون الثاني‎ )١( 

(۷) يقول البلغاري في شرحه (٦٤/ب):‏ 'وإنما قلنا أنه يتم لأنه لا يمكن للسائل أن یعارضه . 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٩(‏ في نسخة (ب): "أو إرادة فرد من" بدون "ما". 

(۱۰) انظر: الإرشاد للعميدي (1/5)» شرح الخوارزمي (۸۵/). 


فصل : في دعوی أحد الأمرين اللذین آحدهما لازم الانتقاء ۷۷۳ 


وذلك لأنه إذا ادّعى آحدهما متمسكا بما مر" من الدلائل» فلا مجال للسائل 
أ قرول ای احدهما انم ورد عق أن هليه الاين وه اما إرادة 
الحقيقة» أو عدم إرادة فرد من أفراد التنازع فيه » فانه لا يلزم من تحقق آحد هذين 
الأمرين انتفاء أحد الأمرين الأولین؛ لاحتمال أن یکون البعض من الأفراد مرادا 
فون ای 

ولئن قال : لا یتحقق آحدهما البتة» ضرورة تحقق إرادة احقيقة. أو عدم إرادة 
كل فرد من ال فراد. 

فالعلل يقول: كما قال به في القسم الثاني من الاقسام. 

وإذا علمت ما علمت من الاقسام " المذكورة» فاعلم بأن مالا يتم منها في نفس 
الأمرء فانه يتم إذا ادعی آحدهما على تقدیر غير واقع تاد( كما إذا ادعی 
أحدهماء وهو: إما إرادة الحقيقة من نص انعقد الإجماع على عدم إرادة اقيقة» 
أو إرادة صورة النزاع » كما مر ذكرهما في القسم الأول من الاقسام» على تقدير 
انتفاء ملزوم " من ملزومات الحكم في صورة النزاع؛ وتمسك با تمسك به في 
نفس الأمر. 


(۱) في نسخة (ب): لامر. 

(۲) في هامش (): "وهو جواز الارادة . 

() في نسخة (ب): فیها . 

.)1/۸۲( شرح النوارزمي‎ )٤( 

(۵) في هامش (1): "وهو الأول والثالث . 

() انظر : الارشاد للعميدي 0/70 شرح البلغاري (5غ/أ). 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (۰)۱/۸1 شرح البلغاري (1/57). 

(۸) في مامش (): انتفاء ملزوم» واللزومات للحکم غير واقم عند العلل . 


۷۷۶ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


لانه لا يكن للسائل أن يمنع على التقدیر ما هو المتحقق في نفس الأمر . 
لانه إذا منع » فالعلل يقول: ذلك الأمر التحقق في نفس الأمرء لا يخلو من : 
أن یکون متحققّا على ما ذکرنا من التقدیر "۰ أو لا يكون» وأيما كان یتحقق " احکم 


۲ )0( 
في صورة النزاع 
ولا لم يمكنه أن هنم» فقد تحقق أحدهما بالدلائل الدالة على أحدهماء وهو 

تحقق " أحدهما على ذلك التقدير فقد تحقق الحكم المتنازع فيه» ضرورة تحقق”" 
ذلك التقدير في نفس الأمرء أو 3 


)١(‏ في هامش (أ): "يعني إذا قال المعلل بانتفاء الأمر الذي هو لازم الانتفاء» فالسائل يقول: لا نسلم أن 
ذلك الأمر منتف على هذا التقدير . 

(۲) انظر شرح الخوارزمي (1/85): شرح البلغاري (57 /1). 

(۳) جاء في الإرشاد للعميدي (1/1): "ون ردد الكلام في شيء وبين عدم أحدهما على تقدير وجود ذلك 
الشيء بدليل يختص بتقدير وجوده؛ وبين عدم الآخر على تقدير عدم ذلك الشيء بدليل يمختص بتقدير 
لديه فهو صحیح » وان بين عدم أحدهما على أحد التقديرين بدليل يختص بذلك التقدیر» وبين عدم 
الآخر على تقدير آخر بدليل عام» فإن أمكن الخصم أن يقول مثله لايتم» وان لم يکنه ذلك يتم » 
ون بين ذلك بدليل عام على كل واحد من التقديرين لا يتم لأنه معارض كثله . 

(4) في هامش (1): "ما إذا كان ما هو المتحقق في نفس الأمر متحققا على التقدير فظاهرء أو يكون لازم الانتفاء 
في نفس الأمرء لازم الانتفاء على التقدیر» وإرادة صورة النزاع ثابتًا فيلزم الدعي» وأما إذا لم يكن التحقق 
في نفس الأمر متحققا على التقدير فكذلك» إذ يلزم منه إنتفاء التقدير وهو انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم» 
فيثبت ملزوم من ملزوماته . ويلزم منه الدعي أيضا فالحاصل أن إرادة صورة النزاع لازم . 

() انظر: شرح الخوارزمي (1/87)»: شرح البلغاري (7+ /ب). 

(0) في نسخة (ب): ومتی كان . 

(۷) في هامش (أ): قوله: "ضرورة تحقق جواب عن سوال مقدر أي لئن قال السائل: أا تحقق أحدهما 
على ما ذكرت من التقدير ولم قلت : بأنه يلزم تحققه في نفس الأمرء فالعلل يقول: هذا المنع لا 
يضرني » إذا الحال لا يخلو عن تحقق ذلك التقدير في نفس الأمرء أو عدم تحقق ذلك التقدير في نفس 
الأمرء فإن كان الأول يلزم منه الدعي» لأنه ملزوم للمدعي كما ذكرناء ون كان الثاني فکذلك» لأنه 
لو لم يكن بالتقدير متحفقا في نفس الأمرء یلزم منه انتفاء التقدير في نفس الأمرء وهو انتفاء ملزوم من 
ملزومات الحكم في صورة النزاع » فيثبت ملزوم من ملزوماته ویلزم منه الدعي . 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (1/۸۲). 


فصل : في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء Vo‏ 


ثم التعدد في الدعوی " ظاهر بالنسبة إلى التعدد " في اللزومات» وعلى هذا 
بالنسبة إلى الغير من الدار " وغيره. 

ولا جال للسائل أن بقل" لا يتحقق أحدهما على ما ذكرتم من التقدیر"؟» 
لاحتمال " أنه یتحقق آحدهماعلی قدیر عا ملزدم من اللزومات؛ ولا یتحقق 
آحدهما على تقدیر الانتفاء كذلك ۷ 

ولئن قال: لا يت صنو ححا جا جر ی ی ای 
إما إرادة الحقيقة؛ أو عدم إرادة صورة النزاء” » على تقدير انتفاء کل ملزوم من 
الملزومات فردا بعد قرو" 

فالمعلل يقول: هذا ما لا يمكن إثباته " بالنظر إلى التعدد فيما ينافيه من الأمرين 
الأولين وغيرهما. 


(۱) في هامش (۱): "إذا ادعى إرادة صورة النزاع على تقدير انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم منکرا فتتکر 

(۲) في هامش (): واحد من الأمرين إما انتفاء ملزوم من ملزوماته أو ثبوت ملزوم بن ملزوماته واخال لا 
يخلو منهما". 

(۳) جاء في شرح الخوارزمي (۸۷/): "وعلى هذا القياس لو ادعى أحدهما على تقدير انتفاء مدار من 
مدارات الحكم في صورة النزاع أو علة من علله أو موجب من موجباته أو سبب من آسبابه . 

)٤(‏ في هامش (أ): کأن يدعي إرادة صورة النزاع على تقدير انتفاء مدار من مدارات الحكم في صورة 
النزاع . 

(*) آخر الورقة )٩۳(‏ من نسخة (أ). 

(0) في مامش (): "هذا جواب السائل أي لثن قال : لا بت یتحقق آحدهما على ما ذكرتم من التقدیر وهو 
انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم التنازع فيهء فنقول : هذا لا يناقض قولنا إذا تمكن الجمع بینهما 
لکونهما جزئين . 

)١(‏ في نسخة (ب): آن. 

(۷) شرح النوارزمي (۸۷/ب)» شرح البلغاري (0 6 /). 

(۸) في هامش (): “على تقدیر انتفاء كل ملزوم . 

(5) شرج البلغاري (1 ۶ /4. 

(۱۰) في هامش (): يعني عدم إرادة صورة النزاع على تقدير انتفاء كل ملزوم من ملزومات احکم في 
صورة النزاع لا يمكن إثباته أن ما ذکرنا من الأمرين الأولين بتکرر غاية التكرار مخلاف ما ذکرت" 


۷۷/۹ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولعن سلمنا " بأنه متحقق ولکن لم قلتم بانه يلزم من تحقق آحد ما ذكرتم من 
الأمرين انتفاء ‏ ما ذکرنا؟ 

ولئن قال : تحقق أحدهما على ذلك التقدیر ولا یتحقق الأول منهما: 

فالعلل یقول : لا نسلم بأنه لا يتحقق " على ما ذكرتم من التقدیر "۰ وذلك 


ری ی 0( - MW.‏ 
التقدير غير واقع عندناء ضرورة محقق ملزوم من ملزومات الحكم التنازع فيه ۲ 


(۱) في هامش (أ): "أي لئن سلمنا بأن أحد ما ذكرتم متحقق". 

(۲) في هامش (أ): "لاحتمال أن يكون ذلك الأمر الواحد هو الأمر الأول ولا يلزم انتفاء ما ذکرنا . 

(۳) أي السائل. 

)٤(‏ في هامش (): "الأول". 

(0) في هامش (): " فيتحقق الثاني منهما ويلزم منه انتفاء ما ذكرتم . 

() في هامش (أ): آخذ ملزومًا من الملزومات حتى يناقض قول السائل بحيث يقال: أو عدم إرادة صورة 
النزاع على تقدير انتفاء كل ملزوم من الملزومات فرداً بعد فرد". 

(۷) في هامش (أ): ”قال المعلل لا نسلم لبم لا يتحقق إرادة الحقيقة من نص انعقد الإجماع على عدم إرادة 
الحقيقة على ما ذكرتم من التقدير وهو انتفاء كل ملزوم من ملزومات الحكم المتنازع فيه فردا بعد فرد 
وذلك لأن هذا التفدير غير واقع عندنا ضرورة تحقق ملزوم من اللزومات. فالسائل یتمسك 
بالاستصحاب الواقع ويقول كان الأمر الأول منتفياً في نفس الأمر إجماعًاء فينتفي على ما ذكرنا من 
التقدير قضية للاستصحاب الواقع» فالعلل يقول: يتحقق الأول منهما على ما ذكرت من التقدير» 
وذلك لان عدم إرادة الحقيقة مع ما ذكرت من التقدير منتف في نفس الأمرء أي المجموع المركب يجميع 
أجزائه أو باليعض وذلك لأن الاصل في الكلام الحقيقة» على ما قررناه» وهذا الأصل وجود ملزومية 
النصوص القتضية» فإنها من الأمور الواقعة فان كان الجموع منتفياً بجمیم أجزائه فظاهر» إذ يلزم منه 
إرادة الحقيقة وهو الأمر الأول ما ذكرت من الأمرين وان كان بعض أجزائه فذلك اليعض لئن كان 
الأول وهو عدم إرادة الحقيقة فظاهرء إذ يلزم منه إرادة الحقيقة ؛ وان كان الثاني منتفیاً وهو ما ذكرت 
من التقدير فظاهر أيضاء ويلزم منه وجود ملزوم منه وجود... الحكم المتنازع فيهء فيلزم وجود المتنازع 
فيه وهو المدعى فظاهر أن المجموع منتفء فإنه يلزم من انتفائها... الأمر الأولء وهو الإرادة وأما الحكم 
فيلزم الدعي بالضرورة لأنه یا ثبت من اللازم أو الملزوم ثبت اللازم والله أعلم بالصواب . 


فصل : في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء VY‏ 


0 _ 


ولئن تمسك " باستصحاب الواقع 

فالمعلل يقول: خو الأول عونا غل ون" التقدیر» ضرورة انتفاء 
العدم مع التقدير في نفس الأمر 1 إما بجميع أجزائه أو بالبعض دائماء والانتفاء 
على الدوام ما ينافي العدم على ذلك التقدير في الجملة» إذ لو حقق " لكان التقدير 
ملزومًا له في الجملة ولا يمكن أن يكون کذلك "۰ وكذلك إذاادعى أحدهما وهو 
إما إرادة الحقيقة» أو إرادة صورة النزاع من نص انعقد افيه'''] الإجماع على عدم 
إرادة الحقيقة كقوله عليه السلام: (في الحلي زکاة) "۰ على تقدير عدم الإرادة من 
نص آخر وهو قوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم) مثلا ضرورة تحقق ذلك 
التقدیر في نفس الأمرء أو عدم التحقق فاعتير با عرفت. 


)١(‏ أي السائل. 

(۲) في هامش (1): "أي كان الامر الأول منتفياً على التقدير قضية لاستصحاب الواقع". 

(*) آخر الورقة (1۷) من نسخة (ب). 

(۳) في هامش (أ): "أي عدم إرادة الحقيقة". 

(4) في هامش (): "أي كائن في نفس الأمر فينتفي على التقدیر . 

(5) في هامش (أ): "لو تحقق عدم إرادة الحقيقة على تقدير انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم المتنازع فيه 
والحال التي للإرادة ثبتت على ذلك التقدير یلزم منه استلزام ملزوم واحد للنقیضین . 

. في هامش (أ): العدم‎ )١( 

(۷) في هامش (): "قوله وكذلك عطف على قوله من قبل واعلم بأن مالا يتم منها في نفس الأمر فإنه يتم إذا 
ادعى على تقدير غير واقع عنده كما إذا ادعى أحد الأمرين وهو إما إرادة الحقيقة إلى آخر فإنه يتم أيضا". 

(۸) في هامش (): العلل ". 

(4) في هامش (أ): "إرادة آحدهما من نص انعقد الإجماع إلى آخره . 

(۱۰) مابین العقوفتین زيادة من نسخة (أ). 

() في هامش (): "هذا النص غير باق على حقیقته خروج بعض آنواع الحلي منه . 

(۱۲) في هامش (1): فان يرد ذلك التقدیر وهو عدم الارادة من نص آخر یثبت أحدهما لأن هذا التقدیر 
ملزوم لأحدهما وان لم يثبت هذا التقدير فيكون مرادا من نص آخر فيثبت أيضاً أحدهما". 


۲۷/۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
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واعلم بان من اللوازم أن لا يكون ذلك التقدير ملزومًا لعدم الحكم المتنازع 

۳ ۶ (۲) 
فیه . لأنه لو كان ملزومًا لكان ملزوم نقیض اللازم ملزوما له '» ولا هکن أن یکون 
كذلك لأن نقیض اللزوم من لوازم ذلك الأمرء هذا إذا كان أحد الأمرين منتفيا 

بالضرورة أو بالإجماع. 
VW (0. (0 . 0‏ 

وأما إذا كان كل واحد منهما يحتمل الثبوت والانتفاء > كماإذا ادعی إرادة 
صورة النزاع. أو الحكم (فیها ]مثلاً فلا حاجة إلى هذا التكلف» وهو أن يدعي" 


۱۰) 


على التقدیر الغیر الواقع عنده. لأنه يتم سواء ادعيته في الواقع أو على التقدیر 


() في هامش (أ): "إذ لو كان ذلك التقدير ملزومًا لعدم الحكم المتنازع فيه لا يمكن ادعاء الحكم المتنازع فيه 
على ذلك العقدیر» إذ لو ثبت يلزم استلزام ذلك التقدير للنقيض من الحكم المتنازع فيه وعدمه وهو 
محال . 

(۲) ويقول الصنف في كتابه منشأ النظر مجلة الحكمة (6۳۷/۳4): "إن الشيء لايمكن أن يكون لازما 
للشيء ونقيضه» والا لزم أن يكون تقيض اللازم ملزوما لتشيض انلزوم ولا يكون ملزوماً وهنا 

خلف» ولا يمكن أن يكون ملزوما للشيء ونقيضه إذا كان مكنا , آما إذا كان ممتنعا فإنه يمكن أن يكون 

ملزوماء والاطلاع عليه عا يطلعك على الفساد في النكات الترديدية". 
وجاء في القوادح الجدلية (۱5۷): "من القدمات الضعيفة: دعوى أن الشيء إذا كان ملزوما لشيء لا 
يكون ملزوما لنقیضه . 
انظر أيضاً: الإرشاد للعميدي (۰6/۵ شرح الخوارزمي (1/۱۷). 

(۳) في نسخة (ب): "فأما" بالفاء. 

(4) في نسخة (ب): "محتمل". 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (/41/ب)؛ شرح البلغاري (17 /ب). 

)١(‏ أي: المعلل. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(۸) مصححة في هامش ()۰ ولم ترد في نسخة (ب)» ووردت في الشروح. 

() في هامش (أ): العلل . 

انظر: شرح الخوارزمي (1/417)» شرح البلغاري (47 /ب). 


فصل : في دعوی أحد الامرین اللذین أحدهما لازم الانتفاء ۳۷۹ 


آما قوله ": وکذلك إذا كان آحدهما منکرا "» فالراد: هو القسم الرابع من 
الأقسام على ما عرف » فإنه که 

واعتبر بما ذكرنا من الأمور في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء 
إذا أدعيت أحد الأمور الثلائة» كما إذا أدعيت إرادة الحقيقة على ما عرف قصتهاء أو 


0 5-5 (*( ۰ ۰1 ® م۰ 
إرادة صورة النزاع أو الحكم فيهاء فانه يتم سواء ادعيته في نفس الأمرء أو على 
التقدير. 


لأنه إذا ال لا يتحقق أحد الأقسام أصلاء ضرورة تحقق إرادة الحقيقة» أو 
عدم إرادة صورة النزاع » أو عدم الحكم فيها کذلك» فإنه لا ييجديه . 
(VL‏ 1 00 
ولوقال : ضرورة تحقق إرادة احقيقة» أو عدم إرادة صورة النزاع» أو 
عدم الحكم فيها کذلك » فإنه في حيز التعارض والمنع على ما عرف في القسم الأول 
من الأقسام المذكورة. 


. في هامش (): "في السألة‎ )١( 
. جاء في شرح الخوارزمي (۸۷/ب): "إشارة إلى القسم الثاني والرابع من الاقسام‎ )۲( 
جاء في شرح الخوارزمي (۸۷/ب): "لما عرفت أن كل واحد من القسم الثاني والرابع يتم بدون هذا‎ )*( 
التكلف".‎ 
انظر ایضا: شرح البلغاري (45 /ب).‎ 
آخر الورقة (45) من نسخة (أ).‎ )*( 
. في هامش (أ): السائل‎ )6( 
في هامش (أ): "لأن سالبه كلية فلا تتكرر تكرر الموحبة الجزكية".‎ )0( 
.)1/7( انظر: شرح البلغاري (۰6/8۷ عنوان الحق والبرهان الصادق للأبهري‎ 
. في هامش (): السائل‎ )1( 
في نسخة (ب): وعدم بالواو.‎ )۷( 


٠م"‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي احنفي 


فالحاصل أن النتفي من الأقسام إذا كان أقل”"" فإنه يتم في نفس الأمرء فأما إذا كان 
اکثر " كما إذا ادّعى إرادة الحقيقة» أو الحكم في صورة من صور العدم» أو الحكم في 
صورة ‏ النزاع » فإنه لا يتم إلا وأن يدعي على التقدیر " الغیرالواقع " عنده. 

فانه پقول : لا يتحقق أحد ما ذكرتم أصلاء ضرورة تحقق الأول أو الثاني أو 
عدم الثالث » ولا یتحقق الأول منها ولا الثاني کذلك "۰ فیتحقق الثالث ویلزم من 
هذا انتفاء ما ذكرتم. 

هذا إذا كان الكل معيناً» فأما إذا كان البعض منها منکرا فكذلك متعدد 


بالزيادة '' على ما مر من قبل» غير أنه يمكن الإطلاع عليه بعد الإطلاع على 
الأقسام الذکورة» يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى. 


. في هامش (أ): “يعني إذا كان لازم الانتفاء أقل من محتمل الثبوت والانتفاء‎ )١( 

(۲) في هامش (): "لازم الانتفاء . 
انظر ایضا : الارشاد للعميدي (1/71). 

(۳) في هامش (): "في صورة من صور عدم إرادة احکم . 

(4) في هامش (1): "كما قال نعم الحكم في صورة على تقدیر انتفاء ملزوم من ملزوماته . 

(0) في هامش (): "... محتمل الثبوت والانتفاء . 

() في هامش (): السائل . 

(۷) في نسخة (ب): "ولا الثالث". 

(۸) في هامش (أ): قلنا لا نسلم انتفاء الأمرين الأولين على ما ذکرنا من التقدیر الغیر الواقع عندنا فلا يتم 
کلام السائل ویتم کلام العلل . 

)٩(‏ في نسخة (ب): "فذلك". 

(۱۰) في هامش (1): "كما يدعي إرادة الحقيقة أو الحكم في صورة ما من صور النزاع . 

(۱۱) في نسخة (ب): علیها . 


فصل: قي الأمر 


واعلم أولاً: بان اللفظ إذا " کان دالاً على الطلب» فذلك ما طلب الماهية وهو 
0 
كما يقال: ما الإنسان؟ ‏ مثلاء أو طلب بالفعل غر الا > فانه " لا یخلو 
من : أن " يكون بطريق الاستعلاء» وهو: الأمر كقوله تعالى: ( وَأقِيبُوأ ألصّلَرةَ » » أو 
بطريق الخضوع؛ وهو : الدعاء كقول العبد: اللهم اغفر لي" أو بطريق التساوي» 
وهو: الالتماس كقول البعض من الأصحاب للبعض : "هات الکتاب . 


(*) آخر الورقة (4۸) من نسخة (ب). 

(۱) انظر: شرح الخوارزمي (۸۸/)» فواتح الرحموت (۰)۳۱۹/۱ تیسیر التحریر (۳۳۵/۱). 

(۲) في هامش (): فانه طلب ماهية الانسان . 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (۸۸/). 

(4) في نسخة (ب): واأنه . 

(۵) انظر: استعمالات صيغة الأمر في: العتمد (۹/۱) العدة (۲۱۹/۱)) البرهان (۰)۳۱4/۱ أصول 
السرخسي (۰۱8/۱ الفائق (۰)۲۰/۲ کشف الاسرار للبخاري (۰)۲5/۱ الإبهاج (۰)۱0/۲ شرح 
الخوارزمي (۰)/۸۸ فواتح الرحموت (۳۷۹/۱)» تیسیر التحریر (۳۳۷/۱). 

(7) سورة البقرة» الاية رقم (4۳). 


۳۸۱ 


YAY‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والعروف ق تعریف الأمر ' آن یقال : الأمر هو اللفظ الدال علی طلب الفعل 
بطریق الاستعلاء ". 

ولئن منم "؟ وقال: هذا من التعريفات الفاسدة» إذ اللفظ لا يكون داخلاً في 
حد الأمرء والأمر متحقق في الازل "۰ فان الله تعالى كان آمرا وناهياء أزلاً وابدا؛ 
واللفظ لم يكن متحققاً في الأزل البتة ". 

فيقال يا أو اللازه” ام" 
كطلب الفعل بطريق الاستعلاء. 


' بالتقل: واللازم هو: ما يدل عليه اللفظ » 


(۱) تعريف الأمر: قيل هو: القول القعضي طاعة المأمور بفعل المأمور به» وقيل هو: طلب الفعل على جهة 
الاستعلاء. 
انظر: تعريفه في : أصول الشاشي (۰۱۱7 الحدود لابن فورك (۱۳۵)؛ تقويم الأدلة لأبي زيد 
الديوسي (۳). المعتمد (١/۳۷)ء‏ الإحكام لابن حزم :)55/١(‏ العدة (۱۵۷/۱) المنهاج (۱۲)؛ 
شرح اللمع (۰)۱۹۱/۱ التبصرة (۰)۱۷ الكافية في الجدل (۰)۳۳ أصول السرخسي 2)١١/1١(‏ 
المسمتصفى (۰)8۱۱/۱ المنتخل للغزالي (۳۱۷) الكاشف للرازي (۲۲)ء الإحكام للامدي 
(» مختصر ابن الحاجب (۰)۷۷/۲ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۰)۱7 المغني للخبازي 
(۰)۲۳ الفائق (۰)۱۰/۲ كشف الأسرار للبخاري (۰)۲۱/۱ المسودة (۰)۵ فواتح الرحموت 
(۰)۳۷۰/۱ تيسير التحرير (۰)۳۳۷/۱ شرح الكوكب النیر (۱۰/۳). 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۸۸/) وجاء فيه : احترز بالقيد الأول (طلب الفعل) عن النهي وبالقيد الثاني 
(الاستعلاء) عن الخضوع والالتماس". 
انظر أيضا: كشف الأسرار للبخاري (۰)۳۶۲/۱ شرح البلغاري (47/أ): التقرير والتحبير 
(۰)۳۹/۱ تيسير التحرير (۳۳۷/۱). 

(۲) أي : السائل منع صحة التعريف. 

. في نسخة (ب): "الأول‎ )٤( 

(0) انظر: کشف الأسرار للبخاري (۰)۲۱۷/۱ شرح النوارزمي (۸۸/). 

() القائل : العلل. 

(۷) في هامش (1): اللفظ . 

(۸) في مامش (): "أو العنی » وفي نسخة (ب): واللازم بالواو. 

() في هامش (): "يعني آحدهما أمرء ما اللفظ أو العنی . 


فعمل+ ي الام YAY‏ 


كما يقال في قوله عليه السلام: (ضحوا) » أنه أمر بالتقل عن أئمة اللغة» 
افإن أئمة اللغة ا قالوا: الأمر بالتضحية اللواحد ]: "ضح" وللجماعة: "ضحوا" 
وقولبم : يدل على کون أحدهما آمرا . 

أو نقول: أحدهما آمرا بالضرورة» أو بالدليل السالم عن المعارض القطعي › 
وذلك لأن اللازم لا يخلو من : أن يكون أمراء أو لا يكون . 

فان كان أمرا فظاهرء لا ادها خد يكون را بالشرؤرةء وإن لم يكن 
فكذلك. 


فان ما يدل علی کون اللفظ اليین " وصفه أمرا هو سالم عن معارضه» کون 
اللازم آمرا وأنه معارض قطعي» رور کون افیا الا 
أو نقول: المذكور لا يخلو من : أذ كوت اف أو لا يكون» وأيما كان یکون 
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آحدهما آمرا بالضرورة, أو بالدلیل السالم عن العارض القطعي على ما عرف ". 


(۱) في نسخة (ب): "ثم". 

(۲) رواه الإمام آحمد في مسنده عن أم بلال (/۰)۳۸ والطبراني عنهما في الفتح الکبیر (۲۰۱۷/۲). 
(۳) مابين العقوفتین زيادة من نسخة (ب). 

)٤(‏ مابين العقوفتین سقطت من نسخة (ب). 

() انظر: شرح الخوارزمي (۸۸/ب). 

() انظر: شرح الخوارزمي (۸۸/ب)۰ شرح البلغاري (۱/1۷). 
(*) آخر الورقة )٩۵(‏ من نسخة (أ). 

(۷) في نسخة (ب): العني . 

(۸) في هامش (): بالاجماع . 

)٩(‏ انظر: شرح النوارزمي (۸۸/ب). شرح البلغاري (1۷ /ب). 
(۱۰) انظر: شرح البلغاري (4۷ /ب). 


Af‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
0 ور " دده م عو ءوس( 
أو نقول: أحدهما أمر في قوله تعالى: ( وَإِذْ قلا للملتیکة اسجدُوا لدم » » لأنه 
إذا لم يكن أحدهما أمراء لما وجد الأمر من الله تعالى» وإذا كان كذلك» فلا يصح 
الإخبار عن كونه اتعالى " ] آمرا وقد صح» فيكون أحدهما آمرا . 
ثم الأمر كما هو آهو "] فإنه يقتضي الوجوب. كما هو الختار عند الأكثرين 
)00 
من الأئمة 1 


(0) 


أو الندب ‏ كما هو مذهب البعض. 


إذ الأمر يدل على رجحان جانب الوجود في المأمور به فأدنى أحواله أن يكون 
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مندو در با 


(۱) سورة البقرةء الاية رقم (۳). 

(۲) ما بين العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (۸۸/ب). شرح البلغاري (1۷ /ب). 

)٤(‏ سقطت من نسخة (ب). 

(0) في نسخة (ب): "الاکثر. 

(1) اختلف العلماء في صيغة (أفعل) هل هي للوجوب. أو للندب » أو للاباحة» أو غير ذلك. ذهب بعض 
العلماء إلى آنها للوجوب ومنهم : آبو زيد الدبوسي » والخبازي والسرخسي ‏ والشاشي » وعلاء الدین 
السمرقندي» وابن احاجب. والبيضاوي والرازي» والجويني»: وهو أيضًا اختیار الصنف» وذهمب 
عامة العتزلة وآبو هاشم إلى أنها للندب۰ وذهب البعض إلى آنها للإباحة وقیل بالتوقف وقیل غير ذلك. 
انظر المسألة بالتفصیل في : أصول الشاشي (۰)۱۲۰ تقویم الادلة للدبوسي (١۳)ء‏ العتمد (۰)۵۷/۱ 
العدة (۲۶۶/۱)» أصول السرخسي (۰)۱8/۱ البرهان (۰)۲۱۱/۱ النخول (۰)۱۰۵ الستصفی 
(۱ ۱ الیزان في الأصول للسمرقندي (6۱)؛ الاحکام للامدي (۳۷/۲): ختصر ابن الحاجب 
(۷۹/۲), القواعد والفوائد الاصولية لابن اللحام (694١)؛‏ شرح تنقیح الفصول (۰)۱۳۷ الغني 
للخبازي (۰)۳۰ کشف الاسرار للبخاري (۰)۲۷۰/۱ التقریر والتحبیر (۳۰۳/۱)؛ فواتح الرحموت 
(۰۳۷۲/۱ ۰۳۷۳ تیسیر التحریر (۳۱/۱). 

(۷) في نسخة (): والندب بالواو. 

(۸) انظر : أصول السرخسي (۰)۱۷/۱ کشف الأسرار للبخاري (۲۲۱/۱). 


فصل : فيالامر ۸٥0‏ 


أو لا هذا وله فا كما نقل عن البعض وهو التوقف. لأنه قد یکون 
للندب » وقد یکون للاباحة» وقد یکون للوجوب» فیتوقف " فيه حتی یقوم الدلیل 
على الوجوب» فهذا هو الفصل الآخر وفیه من الکلام ما فیه. 


غير أني أقول فيه ما هو من اللوازم ذکره " بان الأمر ما يقتضي الوجوب 
لقوله تعالى: ( قَالَ ما متَعْكَ ألا َسجة لد »۰ فانه يدل على کون الأمر 
للوجوب» لأنه إذا لم يكن للوجوب لما ذمه الله تعالى على الترك "۰ وتارك غير 
الواجب لا يكون مستحقا للذم بالاتفاق» وكذلك قوله تعالى: ( لخد این اون 
عنآترمة أن سیم ةصيه دا أليذ) » ما يدل على الوجوب . 
فان قوله ( فَلِيَخَدَّر الذي مُحَالِهُونَ عَنْ أنه » أي : أمر الله ورسوله بأن يصيبهم 


بلاء ق الدنیا وعذاب ق الو بالتقل» ما یدل علی [صابة البلاء و السناب ۳ 


() في نسخة (ب): ولا ذلك . 

(۲) في نسخة (1): "وقد یکون للتوقف للوجوب فيه . 

(۳) في نسخة (ب): ذکرناه . 

.)۱۲( سورة الأعراف» الآية رقم‎ )٤( 

(0) وعقب النوارزمي على ذلك في شرحه (۸۹/ بقوله : "واللازم منتف فاللزوم مثله» آما اللازمة فلأن 
تارك غير الواجب لا یکون مستحقا للذم بالاتفاق وانتفاء اللازم فلأن الله تعالی قد ذمه بقوله: ( قَالَ ما 
مَتَعَكَ لا تسج إِذْ ارت » ضرورة أنه ليس الراد منه الاستفهام. 
انظر آیضا : تقویم الادلة لايي زيد الدبوسي (۰)۳۷ أصول السرخسي (۱۸/۱)) الیزان للسمرقندي 
(60), الإحكام للامدي (۰)۳۷۰/۲ الفائق (۳5/۲)» شرح البلفاري ٤۷(‏ /ب)» کشف الأسرار 
(۲۷/۱) التقریر والتحبیر (۰)۳۰4/۱ فواتح الرحموت (۰)۳۷۷/۱ تیسیر التحریر (۳۲/۱). 

() سورة النورء الآية رقم (۱۳). 

(*) آخر الورقة (59) من نسخة (ب). 

(۷) في نسخة (ب): والعذاب بالواو. 


۷۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


الالیم با مخالفة» وذلك لا یکون الا بترك الواجب "؛ ولأن الشارك عاص لقوله 


تعالی : (أمْعَصَيْتَ ری ۷" "» وقوله تعالی: ( لا ر الله ما مرم" ا 


الایات الدالة على کونه عاصیا. 
وكذلك قول الشاعر : 
۶ )€( 
أمرتك أمرا جازما ا 
والعاصي يستحق العقاب لقوله تعالى: ( وَمَن يَعَصٍ الله وَرَسُولَهُ فٍن لَه كار 


۱ " فكذلك تارك الأم‎ E 


)١(‏ انظر: شرح الخوارزمي (1/84)» شرخ البلغاري ٤۷(‏ /ب)» أصول السرخسي (۰)۱۸/۱ الميزان 
للسمرقندي (5 5)» التقرير والتحبیر (۰)۳۰۵/۱ الفائق (۰)۳۱/۲ تيسير التحرير »)۳٤۳/۱(‏ كشف 
الاسرار للبخاري (۰)۲۷۰/۱ الأحكام للآمدي (۳۷۰/۲). 

(۲) سورة طهء الاية رقم .)٩۳(‏ 

(۳) سورة التحريم» الآية رقم .)١(‏ 

(4) شطر البيت لحصين بن المنذر ليزيد بن الهلب وتامه : 

أمرتك آمرا جازماً فعصيتني فأصبحت سلوب الإمارة نادما 
وقد تمثل به عمرو بن العاص لمعاوية. 
انظر: معجم الشعراء (۱۹۳)» شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (۲/٤٠۸)ء‏ والحماسة للبحتري 
.)۲۷٤(‏ ومن كتب أصول الفقه التي ورد فيها: شرح تنقيح الفصول (۰)۱۳۸ الإبهاج (۰)۷/۲ تيسير 
التحرير (۳۳۸/۱)» فوائح الرحموت (۳۷/۱). 

(0) سورة ان » الآية رقم (۲۳). 

(1) انظر: أصول السرخسي (۱۵/۱) الیزان للسمرقندي (8۱). الاحکام للامدي (۰)۳۷۱/۲ الغني 
(۳۱ الفائق (۰)۳۹/۲ شرح الخوارزمي (۰6/۸۹ شرح البلفاري (۰)1/4۸ التقریر والتحپیر 
(۰)۳۰/۱ تیسیر التحریر (۳۳/۱). 


فصل وال YAY‏ 


ولا س بقولنا: یفید الوجوب إلا هذاء [ولأن حمل اللفظ على الوجوب 
أرط فرت اا عليه اخ 1 

ولئن قال: لو كان للوجوب لكان الترك معصية في كل صورة من صور الأمر 
"صیفة" » لقوله تعالی: ( فَمَن شٌاء ۳ سَاء تبكر » ۰ وقوله تعالی: وَإذَا 


حلصاو" ها من الآیات ۲۳ 
a a E‏ 


متحققة فيما ذكر ع" وید ا : ( إا أَعْعَدَنا للطلمین كارا احَاط پم سْرَادِفُهَا ) » 


۰ (۱۱) سے س ما و ( 
آیراد فيها الآن] » وقوله «وَلدا للم قاطا 0۳ 


(۱) في نسخة (ب): ولا معنی . 

(۲) انظر : الفائق (۵1/۲). 

(۳) ما بين العقوفتین سقط من نسخة (ب). 

.)۲۹( سورة الکهف الآية رقم‎ )٤( 

(0) سورة الائدة الاية رقم (۲). 

(1) انظر: أصول الشاشي (۰)۱۲۰ تقویم الادلة لابي زيد اللبوسي (۰)۳۱ أصول السرخسي (۱۹/۱)؛ 
الفني (۰)۳۲ كشف الاسرار للبخاري (۰)۲۷۷/۱ شرح الخوارزمي (۸۹/ب)» شرح البلفاري 
(۰)۱/4۸ تیسیر التحریر (۳2/۱). 

(*) آخر الورقة )٩۷(‏ من نسخة (أ). 

(۷) في نسخة (ب): والنطقية . 

(۸) انظر: شرح الفوارزمي (۸۹/ب)» شرح البلخاري (۱/1۸). 

(؟) في نسخة (1): لقوله باللام. 

(۰) سورة الکهف. الاية رقم (۲۹). 

(۱۱) ما بين العقوفتن سقط من نسخة (). 

(۱۲) ورد في نسخة (1): (وإذا حللتم) فقط » وجاء في هامش (1): الاصل حل الصيد إلا أنه حرم بعارض 
الاحرام» فلما ارتفع الانع العارض عاد إلى أصله . 


وكذلك العقلية في الغیر » كما في قوله تعالى ( ووا ذَوَىْ عَدْلٍ یکت 4 
فإن النفع حاصل له عند تحقق الإشهاد. 

وقوله تعالی: ( فاد بل ین آلشیطن الرْچيم »۰ إذا الضرر راجع إليه 
لولا الاستعاذة فاعتبر بما عرفت في الغیر من الصور. 

ولئن قال : قوله تعالی ( وما َل لكف لین ین خرچ ۰۳ مما ينافي کونه 
للجوب. وكذلك قوله تعالى ( بريد آله بكم اشر ولا بريد یم آلشنر) » 
لاشتمال الوجوب على العسر والحرج . 

فتقول : ما ذكرتم مقصور على القصر والفطر بالتقل "۰ ولو كان کذلك فلا 


بکون مفیذا فيما نحن فیه. 
5 ۰ الى 
ولئن تمسك بالنافي للضرر. فنقول: لا نسلم بأن الوجوب مشتمل على 


(۱۱) 


2 )۱۰ 
الضررء وكيف يكون مشتملا واشتماله على زيادة المصلحة ماینافیه"*؟ 


.)ب/۸٩( انظر: شرح الخوارزمي‎ )١( 
.)۲( سورة الطلاق الآية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة النحل الآية رقم .)٩۸(‏ 

() انظر: شرح البلغاري (1۸ /ب). 
(5) سورة الحج الآية رقم (۷۸). 

() سورة البقرة الآية رقم (۱۸۵). 
(۷) انظر : التقرير والتحبير (۰)۳۰۹/۱ فواتح الرحموت (۲۷۷/۱). 
(۸) في هامش (أ): "عن أئمة التفسیر . 
() في نسخة (ب): یشتمل . 

(۱۰) في هامش (): "وهو الثواب . 
(۱۱) انظر: شرح البلغاري (4۸ /ب). 


فعمل+ ي الام ۳۸۹ 


ولئن قال: الأصل في الذمم هو: البراءة» ويراءة الذمم انما ] ينافي الوجوب 
عليه » إلا أنه ترك في البعض من الصور بعارض» وذلك لا يعرض فيما نحن بصدده. 

فنقول : لا نسلم بأنه لا يعرض له ذلك بل الكلام فيه. 

ثم الأمر هل يكون نهیّا عن ضده "؟ فيه اختلاف. 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۲) استدل البعض على أن صيغة أفعل للوجوب بدلیل : أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فيكون 
الترك محرمًا والفعل واجبًا. إلا أن المصنف لم يستدل به كدليلء وأشار إليه كمسألة خلافية» حيث أن 
بعض الأصوليين ضعفه كدليل» لأنه يلزم منه الدور. والامر بالشيء هل هو نهياً عن ضده مسألة 
خلافية. قيل بأنه نهي عن ضده ومن القائلين بذلك آبو زيد الدبوسي» السمرقندي» وقيل بانه لیس نهياً 
عن ضده. 
انظر المسألة بالتفصیل : تقويم الأدلة في أصول الفقه لأبي زيد الدبوسي (270): العتصد 2)57/١(‏ 
الميزان للسمرقندي (04): الأحكام للامدي (۰)۳۹۳/۲ الستصفی (۰)۸۲/۱ المنخول (5١١)غ,‏ 
مختصر ابن الحاجب (۸0/۲)» شرح تنقيح الفصول (۰)۱۳۵ الفائق (؟060/5)» نهاية الوصول 
(2817/1»). القواعد والفوائد الأصولية (۰)۱۸۳ المسودة ۰)۶٩(‏ التقرير والتحبیر (۰)۳۱۳/۱ فواتح 
الرحموت (۰)۳۸۳/۱ تیسیر التحریر (۱ /۳۵۸). 


فصل: كي النهي 


واعلم أولاً بأن اللفظ إذا كان دالاً على طلب الامتناع عن الفعل " بطریق الاستعلاء: 
فذلك هو: النهي ؛ كقوله عليه السلام: (ألا لا تصوموا في هذه الأيام) ". 
وان كان بطریق الخضوع فذلك هو: الدعاء» کقولنا: "لا تكلنا إلى انف“ 
وان کان بطریق التساوي؛ فذلك هو الالتماس "» کقول الشاس بعضهم 
لبعض: لا تفعل کذا وکنا. 


)١(‏ انظر: استعمالات صيغة النهي في : العدة (575/5)» البرهان (۰)۲۸۳/۱ الستصفی (6۱۸/۱)؛ 
النخول (۰)۱۳ الاحکام للامدي (۰۱۸۷/۱ شرح تنقیح الفصول (۱۸) نهاية الوصول لصفي 
الدین البندي (۰)۱۱۱۵/۳ کشف الأسرار للبخاري (۰)۵۲۶/۲ تهاية السول (۵۳/۲)؛ فواتح 
الرحموت (۰)۳۹۵/۱ تحقیق الراد للعلائي (۰)۲۷۳ السودة (۰)۸۱ الابهاج (۱۷/۲). 

(۲) انظر: شرح النوارزمي (٩۸/ب).‏ 

(۳) روی عن ابن عباس وأخرجه الطبراني في معجمه عنه مرفوعا (آلا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام 
أكل وشرب ويعال). 
انظر: العلل لابن ابن حاتم (00/1)» شرح معاني الآثار للطحاوي (۰)۲۶۵/۲ اليدر المنير لابن الملقن 
(۱۸۶/0)» تلخيص الحبير لابن حجر (۰)۷۹۰/۲ الدراية تخريج أحاديث البداية (۲۸۷/۱). 

(4) انظر: كشف الأسرار للبخاري (۵۲4/۲). 

() في نسخة «ب»: «التماس». 


4۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وإذا كان كذلك» فلابد آن " تعرف [النهي”'] بأنه : هو اللفظ الدال على طلب 
الامتناع عن الفعل بطريق الاستعلاء”". 
ولئن قال: هذا من التعريفات الفاسدة» كما قال به في فصل الامر". 


)0( 
فنقول: الجواب عنه قد مر مرو" 


)١(‏ في نسخة «ب»: «وأن». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). والنهي : قيل هو: القول القتضي طاعة من توجه عليه بترك ما 
دل عليه» وقيل هو: ضد الأمرء وقيل هو: القول المقتضي طاعة الناهي بترك المنهي عنه. 
انظر تعريفه في : تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي (54)؛ أصول الشاشي »)٠٠١(‏ الحدود لابن فورك 
(۰)۱۳۵ المعتمد (58/1١)ء‏ العدة (۰)۱۵۹/۱ شرح اللمع (۰)۲۹۱/۱ التبصرة (۸۹)) الإحكام 
لابن حزم (١/⁄٤٤)ء‏ الكافية (۰)۳۳ أصول السرخسي (۰)۷۸/۱ المنتخل في الجدل للغزالي (۰)۳۱۷ 
الكاشف للرازي (۲۲). الإحكام للآمدي (؟/105): مختصر ابن الحاجب (۰)۹9/۲ الإيضاح 
لقوانين الاصطلاح (۰)۱۷ المغني للخبازي (1۷)ء المسودة (80): شرح الكوكب المنير (۰)۷۷/۳ 
تيسير التحرير »)۳۷٤/١(‏ كشف الاسرار للنسفي ١10/١(‏ - ۰)۱۵۸ كشف الاسرار للبخاري 
(۰)۵۲۶/۱ الابهاج (55/7)» القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (۰)۱۹۰ فواتح الرحموت 
(۳۹۵/۱)» التقرير والتحبیر (۳۲۸/۱). 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (٩۸/ب)‏ وجاء فيه : "واحترزنا بالقيد الأول وهو (طلب الامتناع) عن الأمر» 
وبالقيد الثاني عن الخضوع والالتماس. واللفظ الدال عليه لا یخلو إما آن: يكون بطريق الاستعلاء وهو 
النهي» أو بطريق الخضوع وهو السؤالء أو بطريق التساوي وهو الالتماس» وإذا عرفت ذلك فالأولى 
أن يقال : النهي هو: اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل بصیفته» ونما زدنا هذا القيد حتى لا 
يدخل فيه قولنا طلب مثل : أن لا تفعل كذا وغیره . 
انظر أيضاً: كشف الأسرار للبخاري (074/7)» تيسير التحرير (۰6۳۷۶/۱ كشف الأسرار للنسفي 
(۱2۰/۱). 

(6) انظر: شرح الخوارزمي .)/٩۰(‏ 

(۵) أي : مر ذکره في الأمر. 


فصل : في النهي ۳۹۳ 


ثم النهي " کما هواهو افانه يقتضي الحرمة؛ لأنه [ذا لم یکن ا 
للحرمة. لما صح إطلاق اسم العصية " على ارتکاب النهي عنه» وقد صح بالتقل 
والاستعمال. 


أما النقل فظاهرء وأما الاستعمال فقوله تعالى: ( و 00 ركد 4 أخبر الله 


تعالى عن العصيان بعد ارتكاب المنهي عنه وهو: قربان الشجرة”" 

أو نقول: النهي نما يقتضي الحرمة» وذلك لأن المنهي عنه مشتمل على 
ا اه لأنه رو نمی دنت الراجحة لكان النهي 
قبِيحًا لا محالة» أو كان نهيا عن الفعل الاح > 


وذلك لأنه إذا لم يكن مشتملاً على الفسدة الراجحة فلا خلو من أن: يكون 
فاد على نله ماء أو لا يكون: 


(*) آخر الورقة (۵۰) من نسخة (ب). 

(۱) سقطت من نسخة (). 

(۲) انظر: آصول السرخسي (۸۲/۱), الغني للخبازي (۱۷). 

(۳) سورة طهء الآية رقم (۱۲۱). 

(4) انظر: أصول السرخسي (۰)۸۱/۱ المغني للخبازي (۱۷)» شرح الخوارزمي .)1/٩۰(‏ 

(۵) النهي عن الفعل هل يقتضي الفساد مسألة خلافية. قيل يقتضي الفساد. وقیل لا يقتضي. 
انظر المسألة بالتفصيل : الرسالة للشافعي (۰)۱۳۷ العدة (4۳۲/۲) البرهان (۰)۲۸۳/۱ التبصرة 
(۰)۱۰۰ أصول السرخسي (۰)۸۲/۱ المنخول (۰)۱۲۲ الستصفی (۲۵/۲) الیزان للسمرقندي 
(۲) الإحكام للامدي (۰)۶۱۱/۲ الفائق (۰)۱۵۳/۲ نهاية الوصول (۰)۳۹۳/۱ مختصر ابن 
ا اجب (۰)۹۵/۲ شرح تنقیح الفصول (۰)۱۷۳ الإبهاج (۱۷/۲)» تیسیر التحریر (۳۷۱/۱)؛ 

تح الرحموت (۰)۳۹۲/۱ التقریر والتحبیر (۳۲۹/۱). 

0 القول إشارة إلى دلیل آخر. 
انظر: شرح الخوارزمي .)1/٩۰(‏ 

(۷) انظر : الفائق »)١٠١/7(‏ تيسير التحرير (۳۷۵/۱). 


ع" شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 

فإ لم يكن مشتملاً علیها؛ لكان "مشتملاً على الصلحة النصافية من 
الفسدة والنهي عن مثله قبيح ڪا 

وان كان مشتملاً عليهاء فلابد وأن تكون تلك المفسدة مساوية للمصلحة 
الحاصلة فيه » وحينئذ يكون ذلك مباحا. 

إذ المباح عبارة عن هذاء فيكون النهي نهيا عن الفعل المباح» وأنه قبيح أيضاًء 
إذ النهي ما يرجم " جانب العدم رما کان» أو لم يكن حرما؛ وترجیح آحد 
التساویین على الا خر قبيح . 

وکذلك إذا كانت قاصرة» لاشتماله على تفویت الأصلح» ویرجح غير 
الراجح [إذا لم يكن مشتملاً على الصلحة ]. 

ولئن قال: ما ذكرتم لا يتم» إلا وأن يكون المنهي عنه مشتملاً على المصلحة. 

فنقول: إذا لم يكن مشتملاً على المصلحة» فلا يخلو من أن: يكون مشتملا 
على الفسدة» أو لا یکون؛ وأيما كان يكون المنهي عنه حراما. 

أو ايكون ' النهي قبيحًا بالضرورة» فعلم بأن المنهي عنه مشتمل على المفسدة 


الراجحة. 


(*) آخر الورقة (۵7) من نسخة (أ). 

(۱) في نسخة (ب): "عند المفسدة". 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (40/أ)» كشف الأسرار للبخاري (076/5). 

(؟) في هامش (أ): "من حيث اللغة". 

.)۵۲۵/۲( كشف الأسرار للبخاري‎ :)١50/7( انظر: شرح الخوارزمي (۹۰/ب). الفائق‎ )٤( 
.)( ما بين المعقوفتين سقط من نسخة‎ )0( 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ب). 


فصل : في النهي ۳۹۵ 

وإذا كان مشتملاً عليها فکان حراماً قياساً على الافعال احرمة» إذ الحرمة فیها 
لرجحان الفمسندة غل هت 

أو نقول : إذا لم يكن النهي محرما لا كان العاقل محترزا عن ارتكاب المنهي عنه 
حال کون النفس داعية إليه» وقد كان محترزا فيكون حرا" 

ولئن منم ؟ 

فنقول : العاقل وهو الکلف بالتکالیف الشرعية "۰ لا سمع بأن النبي صلی الله 
عليه وسلم نهی عن هذا الفعل أي فعل كانء فانه وإن كان قادرًا عليه مائلاً إليه 
وطالبا إياه» فقد أمتنع عنه واحترز عن ارتکابه » إذا العقل والدين مما يمنعاه عنه. 

ويلزم من هذا أن يكون النهي محرماء والمنهي عنه حراما في اعتقاده. وإلا لأقدم 
عليه كما في الغير من الأفعال المطلوبة عند تحقق الداعي والقدرة““ 

واعلم بأن النهي عندنا للتقرير " لأنه طلب إعدام المنهي عنه من قبل العيد 
بامتناعه عن فعله» وإنما يعدم بامتناعه إذا أمكن وجوده بفعله"" 


.)١50/5؟( انظر: شرح الخوارزمي (۹۰/ب). الفائق‎ )١( 

(۲) يقول الخوارزمي في شرحه (۹۰/ب): وهذا دليل أخر. 

(۳) في نسخة (أ): التکلیف الشرعي" » والمثبت من نسخة (ب) والشروح. 

(6) انظر: شرح الخوارزمي »61/٩۱(‏ كشف الأسرار للبخاري (۵4۱/۲). 

(۵) قال بعض الأحئاف : النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي ۱ تقريرهاء ويراد بذلك أن التصرف بعد 
النهي يبقى مشروعا» كما كان لأنه لو لم يبق مشروعاً كان العبد عاجزا عن تحصيل الشروع» وحینشذ 
كان ذلك نهيا للعاجز وذلك من الشارع محال. 
انظر: أصول الشاشي »)٠٠١(‏ أصول السرخسي (۸۵/۱). 

(1) انظر: تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي (75): أصول السرخسي (85/1): ۰ الغني للخبازي »)۷٤(‏ 
كشف الأسرار للبخاري (۵۳/۳) » كشف الأسرار للنسفي .)١17/1١(‏ 


)۱( )۳( ۳( 
وعند الشافعي - رحمه الله - أنه للنسخ لا للتقریر 


إذ النهي يقتضي قبح المنهي عنه؛ كما أن الأمر يقتضي حسن المأمور به ء فان 
الناهي حکیم» والحكيم لا ينهى عن الشيء إلا لقبحه إذا كان قبیحا؛ والقبيح غير 
مشروع فكذلك المنهي عنه » ويلزم من هذا أن يكون للنسخ. 


. في نسخة (ب): “رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي (۰)۸۲/۱ الإحكام للآمدي (۰)۱۹۳/۲ شرح مختصر ابن الحاجب 
(2/7, المغني (٤۷)ء‏ الفائق (۲/١٠٠)ء‏ كشف الأسرار (۰)۱6۱/۱ فواتح الرحموت (4۰۵/۱). 

(۳) الاحناف يفرقون بين ما قبح لعينه فيسمونه باطلاء وبين ما قبح لغيره فيسمونه فاسداًء والجمهور لا 
فرق عندهم بين الباطل والفاسد. 
انظر: تقويم الأدلة (۰)۵۲ ميزان الأصول للسمرقندي »)2٠١7(‏ تيسير التحرير (۰)۳۷۷/۱ کشف 
الأسرار للنسفي .)١57/١(‏ 

)٤(‏ هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح. 
انظر: الفائق (؟16/5١)»‏ المغني للخبازي (۷۵)» كشف الأسرار للنسفي (۱8۲/۱) » كشف الأسرار 
للبخاري (0705/7)؛: فواتح الرحموت (۰)۳۹۷/۲ التقرير والتحبیر (۳۳۵/۱). 

(6) انظر: أصول الشاشي (١٠٠)ء‏ تقويم الأدلة للدبوسي (۰)۵۰ أصول السرخسي (١/٠۸)ء‏ كشف 
الأسرار للبخاري (۰)۵۳/۲ تيسير التحرير (۰)۳۸۳/۱ فواتح الرحموت (۰)40۰/۱ التقرير 
والتحبير (۳۳۵/۱)) الميزان للسمرقندي (۱۰). 


سل و افون ۳۹۷ 


(۳۰ (۲۳ 9 4 (۱) 

ثم المنهي عنه اقديكون قبیحاأ لعينه وضع (کان اأوشرعا » 

(© )( (6) 2 (4) 

كرون اقحال على ما عرف في أصول الفقه " [والله أعلم ]. 


)١(‏ يقول البخاري في كشف الأسرار (0151/7): والابتلاء بالنهي إنما يتحقق إذا كان المنهي عنه متصور 
الوجودء بحيث لو أقدم عليه يوجد حتى يبقى العبد مبتلي » بين أن يقدم على الفعل فيعاقب أو يكف 
عنه فيئاب يامتناعه مختارا من تحقيق الفعل للنهي » فيكون عدم الفعل مضافا إلى كسبه واختياره» وهذا 
موجب حقيقة النهي. وأما النسخ فلییان أن الفعل لم يبق متصور الوجود شرعاًء كالتوجه إلى بيت 
المقدس وحل الأخوات» لم يبق مشروعا أصلا وصار باطلا شرعاء فامتناع العبد عن ذلك بناء على 
عدمه في نفسه لا تعلق له باختياره» ولبذا لا یثاب على الامتناع في المنسوخ". 
انظر أيضا : أصول السرخسي (87/1)؛ المغني للخبازي (75): كشف الأسرار للنسفي .)١45/١(‏ 

(۲) لم ترد في نسخه (ب). 

(۳) في هامش (أ): کبیم الحرء وكالوطئ حالة ایض والصلاة في الأرض المغصوبة". 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ): وأضيف السقط في المامش. 

(۵) جاء في كشف الأسرار للبخاري (۵۲۱/۲): والنهي عنه في صفة القبح انقسم إلى أربعة أقسام: ما 
قبح لعينه وضعاً كالعبث والسفه والكذب والظلم؛ وما التحق به شرعاً كبيع الحر والمضامين والملاقيح» 
وما قبح لغيره وصفا كالبيع الفاسدء وما قبح لغيره جاورا إياه جمعا كالبيع وقت النداء . 
انظر أيضاً: أصول الشاشي (١١٠)ء‏ تقويم الأدلة للدبوسي (57): أصول السرخسي (۸۰/۱)) 
الميزان للسمرقندي (۰)۱۰۷ الغني للخبازي (۷۲)» كشف الأسرار للنسفي »)١51/١(‏ تيسير التحرير 
(۳۷۷/۱) فواتح الرحموت (۰۳۹۹/۱ ٠7”‏ 5)» التقرير والتحبیر (۳۳۵/۱). 

() زيادة من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (۵۱) من نسخة (ب). 


فصل: في التمسك بالنافي للضرد ”' 


مثل قوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) ۰ نفی الضرر ابتداء ويناءً 
بالنقل فينتفي الضرر كذلك› إلا وأن یتحقق بالنص» أو بالاجماع كمافي اخدود 


(۳ 


والقصاص مثلا. 


ثم الخاظن یتمسك بسیاق اللص مرة. وبالسیاق آخری.** 


() یرجم هذا الفصل إلى التمسك بقاعدة كلية وهي : لا ضرر ولا ضرار. 
انظر: الاشباه والنظاثر للسيوطي (۸۳), شرح الخوارزمي ۰)1/٩۱(‏ الاشباه والنظائر لابن نجيم (۸۵)» 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (۰)۲۲/۱ قاعدة لا ضرر ولا ضرار د. عائشة بيومي (۵). 

(۲) أخرجه البيثمي بهذا اللفظ في مجمع الزوائد (۱۱۰/۶) وعزاه إلى الطبراني في الأوسط عن 
جابر بن عبد له 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي »61/٩۱(‏ شرح البلغاري (4۸/ ب). 

(4) أي : يتمسك بقوله: لا ضرر وحدهء ویقوله: لا ضرار كذلك ن مع إن كل منهما لا ينفك عن 
صاحبه. 
انظر: شرح الخوارزمي .)1/٩۱(‏ 


۳۹۹ 


.م شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


آما إذا تمسك بسياق النص» فتقول: لا تجب الزكاة على المديون مثلاًء وذلك 
لأن إيجاب الزكاة " إضرار في حقه "» لأنه يفوت سلامة الملك عن الزوال لو أدّى: 
وسلامة النفس عن العقاب لو ترك» واجموع مطلوب. 

فان کل عاقل لو خير بين وجود انجموع وعدمه» بختار " وجوده على عدمه» 
والاضرار يدور مع الفوت للمطلوب وجودا وعدما . 

أماً وجودا ففي صورة الضرب والقطم " في حق الانسان» وأما عدماً قفي 
صورة الاعطاء والاحسات " کذلك. 

ومتی كان الاضرار داثرا مع الفوت للمطلوب» على معنى : أنه لا يطلق اسم 
الإضرار إلا على ما يكون مفوتاً للمطلوب فيكون حقيقة له" 

ولئن قال: ما ذكرتم منقوض بالأعراض الخاصة " للنوع» كالضاحك بالنسبة 
إلى الإنسان مثلاء فانه لا يطلق اسم الضاحك إلا عليه » وعلى هذا لا يكون حقيقة له. 

فنقول: نعني بكونه حقيقة له : أن يكون مشتملاً على حقيقته. 


(*) آخر الورقة (54) من نسخة (أ). 

)١(‏ انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف لعلاء الدين السمرقندي (01): الفروق للكرابيسي (۸۱/۱)؛ 
القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري (315).؛ المنشور في القواعد للزركشي 
الغاية القصوى للبيضاوي (۳۸۵/۱)» تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۱۱۳). 

(۲) في نسخة (ب): کان. 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي ۰6/٩۱(‏ شرح البلغاري (1۸ /ب). 

)٤(‏ انظر: شرح البلغاري (1۸ /ب). 

(۵) في نسخة (ب): "والاحتباب". 

(1) أي: فیکون القوت حقيقة الإضرارء بمعنى : أنه یکون مشتملا على حقيقته. 
انظر: شرح الخوارزمي .)/٩۱(‏ 

(۷) الخاصة هي : عبارة عن ما يقال على كلي واحد قولاً عرضياء كالكاتب بالنسبة إلى الانسان. 
انظر: المبين للامدي (۵1)» عنوان الحق وبرهان الصدق للأبهري (۰)1/4 التعريفات (۱۳۸). 


فصل : في التمسك بالنافي للضرر ۳۰١‏ 


)0 )۲( م 
ولئن قال : الفوت فعل العبد؛ وهو: أداء تاش ٤‏ ارک" ٤‏ لأنه" إذا 
)€( 
أدى الواجب عليه ينتفي المجموع بانتفاء [سلامة المال» وان لم یود البتة ينتفي بانتفاء ] 
سلامة النفس. 
)0( 0( 
إذ النفس مستحقة للعقاب [حینشذ ۰۲ فيكون المفوت فعل العبد» لا فعل 
)¥( 
الشارع وهو: الایجاب . 
فنقول : فعل العبد وهو أداء الواجب أو ترکه لا ينفك عن الایجاب البتة ولا 
(A)‏ 
يمكن أن يفارقه كذلك» فيكون جهة في الإيجاب. 
)) َ- 0 9 
والمعني بكونه جهة فيه: أن یکون داثرا معه وجودا وعدما وإذا كان 
2 )001 0 ۳( 

جهة فیه. فلا يكون إضافة التفويت إليه مانعا عن الإضافة ‏ إلى ذلك. 

)١(‏ في نسخة (ب): الوجوب. 

(۲) انظر: شرح البلغاري (48 /ب). 

(۲) في نسخة (): "لان. 

. مابین العقوفتین سقط من (ب)» وکتب مکانها خطأ عبارة "لأن فعل الشارع وهو الإيجاب فنقول فعل العبد‎ )٤( 

(۵) مابین العقوفتی زيادة من نسخة (ب). 

(5)في نسخة (ب): "لأن فعل . 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (۹۱/ب)۰ شرح البلغاري (1۸ /ب). 

(۸) في نسخة (1): جهته . 

. في نسخة (1): جهته‎ )٩( 

(۱۰) في نسخة (1): جهته . 

(۱۱) في نسخة (1): "إليها"» والضمير يعود إلى فعل العبد. 

(۱۲) يقول الخوارزمي في شرحه (41/)) معلقاً على هذا القول: "وفیه نظرء لأنا لا نسلم إن إضافة 
التفويت إليه» أي : إلى فعل العبدء لا تكون مانعاً عن إضافة التفويت إلى الإيجاب وان كان لا ينفك 
عنه» لا بد من دلیل» وما ذكرتم من المثال لا يصلح لإثبات المقدمة الكلية". ثم قال: "فالاولی أن يقال في 
الجواب عنه : إن الإيجاب مفوت لإحدى السلامتین» وذلك لأنه لو تحقق الإيجاب يلزم أحد امجموعين» 
وهو: إما الایجاب مع الاداء أو الإيجاب مع الترك » والعلم بصدق هذه اللازمة ضروري . 


۳0۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ألا ترى أن انتفاء الجهل جهة في حصول العلم» على معنى : أنه لا ينفك عنهء 
فلا تكون إضافة التحصيل إلى آحدهما مانعاً عن الإضافة إلى الغ " 

فإنه يصح أن يقال: نما اشتغل ‏ بالتحصيل [وأقدم عليه ليحصل له العلم. 

e (0 ۳ ۱ 

ویصح أن یقال : إنما اشتفل بالتحصیل آلينتفي عنه الجهل» وعلی هذا في 
الغیر من النظائر. 

ولئن قال: لا نسلم بأن المجموع مطلوب؛ وکیف هو والعاقل یسعی في ابطاله 
بالاختيار» كالذي یبذل ماله في آلة الجهاد مع الكفار؛ بأن بجاهد في الله حق جهاده*" 

فتقول : لا نسلم بأنه (بطال» وكيف وهو قد يحصل في مقابلته من السعادات 
العاجلة وال لد ۲7 

ولئن قال : هب إنه إبطال في تلك الصورة. غير أنه إبطال فیما إذا كان الأمر 
علی العکس. 

فنقول : أولا لا نسلم بأنه عاقل؟ 

ولئن قال : نعني بالعاقل: أن یکون مسلما مکلفا باتتکالیف الشرعية. 

فنقول : هذا في حيز التعارض فان من العقلاء من لا یتلف ماله ولا نفسه في 


المعصية البتة» بل یکون مراعیاً حق الشرع مواظباً یه ۳" 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي (۱٩/ب)»‏ شرح البلغاري (1۸ /ب). 
(۲) في نسخة (ب): استعمل . 

(۳) مابین العقوفتین سقط من نسخة (ب). 

(4) في نسخة (ب): "فينتفي". 

(0) انظر: شرح البلفاري (۰6/۹۲ شرح البلغاري .)/1٩(‏ 

() شرح البلغاري .)1/۶٩(‏ 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (۹۲/ب). 


فصل : في التمسك بالنافي للضرر e‏ 


60 , ۳۲ 
ولئن منع كونه إضرارا في الإسلام؟ 


فنقول : الإضرار في أحكام الاسلام جمل ؛ بطريق حذف المضاف وإقامة 


المضاف إليه مقامه » كما في قوله تعالى: (وسقل ‏ القَريّة). 


ول قال : ذلك لا یلیس " آن السوول أعل القرية "۰ والعرب لا حذفوا 
الضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه » وأعريوه بإعرابه إذا أمنوا الالتباس» والأمن ت 
الالتباس تمنوع في الحديث. 

فنقول: لا مجال للمنع فيهء ونفي الضرر ابتداء وجزاء لا يمكن أن يكون في 
نفس الاسلام "۰ ولا أن يستراب في أن الاختصار على جرد العقل في مشل هذه 
الصورة أولى وأسهل. 

فيقال: حمل على هذا احمل بالنقل. 


(۱) أي : السائل منم کون إيجاب الزكاة على المديون (ضرارا في الإسلام. 
انظر: شرح البلغاري (19/أ): شرح الخوارزمي (۹۲/ب). 

(۲) قوله جمل إشارة إلى قوله: لا ضرر ولا إضرار في أحكام الإسلام. 
انظر: شرح النوارزمي (۹۲/ب). 

(*) انظر: شرح الخوارزمي »61/٩۲(‏ شرح البلغاري 4٩(‏ /1). 

(*) آخر الورقة (۵۲) من نسخة (ب). 

.)۸۲( سورة يوسفء الآية‎ )٤( 

(*) آخر الورقة (۹۹) من نسخة (أ). 

. في نسخة (ب): "آهلها لا القرية‎ )٥( 

() ماپین العقوفتن سقط من نسخة (ب). 

(۷) في نسخة (ب): "عن". 

(۸) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۵). 

(؟) في نسخة (ب): النقل . 


.م شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولئن قال: سلمنا بأنه كذلك » ولكن لم قلتم بأن الضرر إذا كان متحققاً في 
و احد من الأحكام فیتحقق فیها؟۳" 
فنقول: إذا تحقق في واحد من الأحكام فلا بد وأن يتحقق فيهاء فإن كلمة 
(On ۰۳‏ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 
في" للظرفية. وأنها لا تقتضي الاستیعاب بالاتفاق» هذا إذا كان الاضرار في 
الایجاب مسلما ”17 
فأما إذا منعه وقال: لا يكون إضرارا به» لأنه محصل للم صا المتعلقة 


بالوجوب» والحصل " للمصالح لا یکون اضرارا."" 
فنقول : لا نسلم بأنه حصل في هذه الصورة. 
وه فال اه لافار ولش رای 
فنقول : هذا في حيز الدفع. 
والعارضة بأن نقول : الدعی انحصار الارادة فيه » أو انحصاره في الارادة. 
أو نقول : إنه (ضرار أو مراد بالدلائل الدالة على كل واحد منهماء هذا إذا 
تمسك بقوله عليه السلام : (لا ضرر). 


(۱) أي: سلمنا بان الإيجاب حکم من آحکام الاسلام وأنه [ضرار. 
انظر: شرح الخوارزمي (۹۳/ب)» شرح البلخاري (19 /ب). 

(۲) أي: یتحقق في أحكام الاسلام كلها ضرورة أن التحقق في واحد لا یکون متحققاً فيه وفي غیره. 
انظر: شرح الخوارزمي (۹۲/ب)ء شرح البلغاري 4٩(‏ /ب). 

(۳) كلمة "في المذكورة في نص الحديث. 
انظر: شرح البلغاري 1٩(‏ /ب). 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (۹۲/ب)» شرح البلغاري (۹٤/ب).‏ 

() في نسخة (1): "والصا احصل . 

() انظر: شرح البلغاري (54 /ب). 

(۷) في نسخة (): فوق کلمة إضرار کتب به . 


فصل : في التمسك بالنافي للضرر ۳.0 


فأما إذا سك بقوله اعليه السلام'): (لا ضرار في الاسلام)» فتقول: لا يجب 
عليه القتصاص في صورة من الصور المختلف فيها إذ لو وجبء لكان للولي ولاية 
الاضرار حداء وأنه منتف بالنافي. 

ولئن منم [التناول "51 

فنقول : كلمة لا" لنفي الجنس فيما نحن فيه بالنقل والاستعمال» آما النقل 
فظاهر» وأما الاستعمال فلا ريب فيه [والله أعلم ۲. 


(۱) مابين العقوفتین لم يرد في نسخة (أ). 
(۲) مابين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۳) في نسخة (1): "رتب". 

)٤(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 


فصل: فب الأثو ۲ 


والأثر في الشرع عبارة: عما هو الصادر عن " الصحابي قولاً كان أو فعلا . 


وإنما سمي به» لأنه من آثار آقوال النبي عليه السلام وأفعاله "» ثم التمسك به 
)0( 
من وجوه 


() المصنف في هذا الفصل يتحدث عن قول الصحابي» وقد اختلف العلماء في حجيته إذا لم يظهر له 
مخالف على أقوال: قيل حجة ويقدم على القیاس» وقيل الحجة قول أبي بكر وعمر فقط » وقيل الحجة 
أقوال الخلفاء الاربعة» وقيل ليس بحجة. 
انظر المسألة بالتفصيل في : العتمد (۰)۱۷۲/۲ تقويم الأدلة للدبوسي (27507)» التبصرة (۳۹۵) الإرشاد 
للعميدي (7/أ): أصول الس رخسي (۰)۱۰۵/۲ المستصفى (۰)۲۱۱/۱ التمهيد (۰)۳۳۲/۳ ميزان 
الأصول للسمرقندي (۰)۲۹۷ الاحکام في أصول الأحكام للآمدي (٤/۹٤۱)ء‏ مختصر ابن احاجب 
(۰)۲۸۷/۲ شرح تنقيح الفصول (٥٤٤)ء‏ كشف الأسرار للبخاري ٠5/75(‏ 5)؛ المسودة (01/7): كشف 
الأسرار للنسفي (۰)۱۷4/۲ شرح الخوارزمي (۹۲/ب)ء شرح البلفاري (۰)/۵۰ نهاية السول 
(۰)۱۸۳/۳ الابهاج (۰)۳۲۸/۲ فواتح الرحموت (7١/11١)؛‏ تيسير التحرير (۱۳۲/۳). 

(۲) في نسخة (ب): من . 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (47/ب)» وزاد البلغاري في شرحه (1/0۰) على التعریف "من غير إسناده إلى 
النبي عليه السلام . 

(6) انظر: شرح الخوارزمي (۹۲/ب)» شرح البلغاري (۱/۵۰). 

(۵) أي : الاستدلال على کونه حجة من ثلائة وجوه. 
انظر : الإرشاد للعميدي (۰6۱/۳ شرح البلغاري (1/۵۰0). 


۳۷ 


۳۰۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


آحدها ‏ : أن آقوال الصحابي آمرا کان» أو نهیاء أو اخباراء فانه يدل على 
تحقق ما يدل علیه. 


إذ المعني بالدلیل : ما لو جرد النظر إليه یغلب على الظن ثبوت مدلوله."" 
وقول الصحايي بهذه الصفة وكذلك فعله» كما نقل عن عمر رضي الله عنه 


ااه ان اط والدم یسیل منه. 
فانه يدل على جواز الصلاة في تلك افالة» ولأنه ما قال إلا بناء على 


الدليل » وأنه يدل على ذلك» وكذلك إذا ا 
۰ ۰ لف ۰ ” we‏ ۰ هه ° ۰ e‏ 1 5 
والثاني : أنه الما ] فعل أو قال فقد ظن بصحة ذلك الفعل في الشرع ظنا غالبا 
ولا لا آقدم عليه لا قولاً ولا فعلاء إذ العقل والدین ما ]ینعان عنه» وإذا ظن تحقق 
ذلك الشيء فیتحقق " لقوله " عليه السلام: (ظن الومن لا بخطی) "۳" 


(۱) في نسخة (ب): "الأول . 

(۲) انظر: الارشاد للعميدي (۳/)» کشف الاسرار للبخاري (۰)4۱۰/۳ کشف الاسرار للنسفي 
(۰)۱۷۲/۲ شرح البلغاري 1٩(‏ /ب). 

(۳) مابين العقوفتین زيادة من نسخة (ب). 

(4) وعلل العميدي في الإرشاد (1/۳) لذا الدليل بقوله : "لأنه لو لم يكن بناء على الدلیل لظنه» أو لا قال 
به عملا باستصحاب الحال السالم عن العارض؛ كأنه لو لم يكن بناء على الدليل لكان حراما". 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي ۰6۱/٩۳(‏ شرح البلغاري (۰)1/۵۰ الإرشاد للعميدي (۱/۳). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(۷) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(۸) انظر: الإرشاد (۰6/۳ شرح الخوارزمي ۰)/٩۳(‏ شرح البلغاري (۵۰/). 

() في نسخة (ب): کقوله . 

(۱۰) لم أعثر عليه في كتب السنن ومظانها حسب اطلاعي. 


فصل: في الاثر ۳۰۹ 


ولئن قال : لم قلتم لبأنه" رام یتحقق ذلك الشيء لتحقق الخطأ في الظن ؟ 

تقول : إنه إذا لم يتحقق "۰ فلا يكون اعتقاده بتحقق ذلك الشيء مطابقا 
للخارج" > وهو المعني بالخطأ. 

الثالث : أن قوله عليه السلام: (أصحابي ک‌النجوم بأيهم اقتلیتم 
اهتدیتم) " يدل على کون المخبر عنه متحققاًء وإلا لكان الاقتداء بهم ضلالاً 
لا اهتدا * 


كما إذا قصد المسافر "إلى بلد معيئة» ولا يعلم السبيل إليهاء فقال واحد من 
العقلاء: عليك يإتباع فلان والاقتداء به» فان قوله يدل على أن فلانا يقصد تلك 


البلدة ‏ ويتطرق طريقها مع العلم به» لأنه إذا لم يكن كذلك» لكان ذلك القول 
إضلالاً ظاهرا لا يتوهم الاهتداء في ذلك الاقتداء البتة. 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (۱۰۰) من نسخة (أ). 

(۲) في نسخة (ب): للخروح. 

(۳) في نسخة (ب): والثالث بالواو. 

(4) قال السيوطي في الجامع الکبیر(۱۰۳۵/۱): "وهلا الحديث روي بروایات كثيرة اسانیدها كلها ضعيفة . 
انظر أيضا: التهذیب (700/7): الجرح والتعديل »)۳۰٤/٥(‏ تلخيص الحبير(115/5١).‏ 

(۵) جاء في شرح الخوارزمي (۱/۹۳) معقياً: 'واللازم باطلاً فالملزوم مثله أما الملازمة فلا خفاء فيهاء وأما 
بطلان اللازم قلأنه حینشذ يلزم خلاف ما أخبرالنبي عليه السلام» ويلزم أيضاً إضلاله لأمته وهما 
باطلان". وقد توجه سؤال على الدليل الذي ذكره الصنف» أورده العميدي في الارشاد (1/۳) وهو: 
"فان قلت : هل يستقيم التمسك به على الإطلاق؟ قلت : لا بل أنه يستقيم التمسك به إذا لم يقل أحد 
من الصحابة بخلافه» أو لم يقل بخلافه مثل ذلك العدد من الصحابة . 
انظر أيضا: تقويم الادلة للدبوسي (07؟) أصول السرخسي (۰)۱۰۹/۲ شرح البلغاري (1/00): 
كشف الأسرار للنسفي (۱۷۱/۲). 

(1) في نسخة (ب): قصدت السافرة . 

(*) آخر الورقة (۵۳) من نسخة (ب). 


۲۳۱۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وقیل : في قوله عليه السلام: (اقتدیتم اهتدیتم) [أي ا إذا اعتقدتم بما قاله " 
واحد منهم فقد أصبتم » والاصابة لا تکون إلا بتحقق ذلك الشيء فیتحقق" 
ثم القول یعتبر بالقائل › والفعل بالفاعل؛ فیترجح قول من كان راجحا في 
۲ 9 و ۰ 
العلم والزهد من الصحابة - رضي الله عنهم - على قول غيره منهم› وكذلك 
الفعل . 
والرجحان في العلم والزهد, یعرف بالتقل على ما عرف في البعض من 


۷ 


الصحابة» نحو الخلفاء وغيرهم - رضي الله عنهم. [أجمعين 


(۱) مايين العقوفتی زيادة من نسخة (أ). 

(۲) في نسخة (ب): ما قال به . 

(۲) انظر: تقویم الأدلة للدبوسي (۰)۲۰۸ أصول السرخسي (۲/ ۰0۱۰۷ روضة الناظر (۰)۵۲۸/۲ 
کشف الاسرار للبخاري (1۱۳/۳). 

. في نسخة (ب): "رضوان الله علیهم‎ )٤( 

(0) القائلون بحجية قول الصحابي إذا لم یظهر له خالف »ء اختلفوا في حجية قوله إذا ظهر له خالف . قیل أن 
قوله حجة» وقیل لا يؤخذ بقول آحدهما من غير دلیل» والصنف يرجح قول الصحايي الراجح في 
العلم والزهد على قول الصحايي الآخر. 
انظر المسألة بالتفصیل في: الارشاد للعميدي (۳/ب)» تقویم الادلة للدبوسي (۲۵۸)؛ العدة 
(۰)۱۲۰۸/4 آصول السرخسي (۰۱۰۹/۲ ۰)۱۱۳ ميزان الأصول للسمرقندي (۲۹۹)» روضة 
الناظر (۰)۵۲۹/۲ السودة (۰)۳۲ کشف الأسرار للنسفي (۱۷۷/۲). 

(7) في نسخة (ب): رضوان الله علیهم . 

(۷) مابین العقوفتین زيادة من نسخة (ب). 


قصل: في الإجماع الموكب " 


وهو: اتفاق الطرفين على الحكم بعلتين مختلفتين . 

واعلم بأن هذا الإجماع لا يكون مسموعاً إلا وأن يكون المنشأ متحدا. 

كما يقال: لو كانت البكارة علة لولاية الأب» لكان للأب ولاية الإجبار على 
البكر البالغة ‏ دون الثيب الصغيرة " بالإجماع الرکب . 


. الإجماع الرکب يسمى عند بعض الأحناف ب "عدم القائل بالفصل‎ )١( 
شرح البلغاري‎ »61/٩۳( انظر: أصول الشاشي (۰)۲۹۱ الغني للخبازي (۲۷۹)ء شرح الخوارزمي‎ 
.)50/7( التلويح على التوضيح‎ »)/0( 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (97/أ) وجاء فيه: 'الإجماع الرکب عبارة عن اتفاق اجتهدین أو أكثر في 
الشيء بعلتين مختلفتين أو آکثر . وفي شرح البلغاري (۵۰/ب): اتفاق طرفي المجتهدين بعلتين مختلفتین . 

(۳) اختلف العلماء في إجبار البكر البالغة على الزواج. فعند الأحناف لا تجبر لزوال علة الإجبار وهي 
الصغرء وعتد الشافعية تجبر على الزواج لوجود علة الإجبار وهي البكارة. 
انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (6۲۵۹» شرح القدوري (27548)» نهاية امحتاج 
(7) المغني للخيازي (۲۸۰). 

(4) اختلف العلماء في إجبار الثيب الصغيرة على الزواج. عند الأحناف تجبر لعلة الصغر» وعند الشافعية لا 
تجبر لزوال علة الإجبار وهی البكارة. 
انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (04؟): شرح القدوري (۲۹). نهاية احتاج 
(274/5) المغني للخبازي (۲۸۰). 

(0) اجمعوا على أن ولاية الإجبار معللة لكن العلة مختلفة. فعلة الإجبار عند أبي حنيفة الصغر"» وعند- 


۳۱١ 


۳1 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والإجبار أن يزوجها على كره ا 

أو يقال : لو كان الصغر علة للولاية » لكان للأب ولاية [الإجبار! على البنت 
الصغيرة دون اليك البالعة بالإجساع الرکب. 

ان الإجماع على تحقق الجموع الأول يبنى على عليّة “البكارة” وعدم العليّة؛ 
وعلى المجموع الثاني كذلك على علية الصفر وعدم العلية. 

غير أن الإجماع على تحقق المجموع الأول لا يكون متحققاء إلا وأن تکون 
العلة هي : البکارة. لأن البكارة هي علة. 

وعلى الثاني كذلك لا يكون متحققاً إلا وأن تكون العلة هي : الصغرء لأن 
الصغر هو العلة» يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالی ۳ 

ولا كان المجموع متحققاً أولاً كان أو ثانياً على التقدير بالإجماع الرکب » فلا 
يكون الجواز متحققا في الصورتين كذلك. 

علی آن الاختلاف فیما ذکرنا " من الجموعین بأن اقات هو الاول " منهما آو 
الثاني ٠‏ اتفاق " على انتفاء ا مجموع الثالث بالنسبة» كتحقق الجواز فيهماء أو عدم 


= الشافعي "البكارة . 
انظر: الإيضاح (189)» المغني للخبازي (١۲۸)ء‏ شرح البلغاري (۵۰/ب)» شرح الخوارزمي 
(۹۳/ب)» التلويح على التوضيح (50/7): تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۲۵۷). 

)١(‏ انظر المثال: المغني للخبازي (۰)۲۸۰ شرح الخوارزمي (۹۳/ب)» شرح البلغاري (۰61/۵۰ التلويح 
على التوضيح .)٤٥/۲(‏ 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) انظر: شرح البلغاري (۵۰/ب), تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)۲4٩ »۲٤۸(‏ 

(5) أي : في القولين السابقين. 

(0) أي : جواز نكاح الثيب الصغيرة مع عدم جواز نكاح البکر البالغة. 
انظر: شرح الخوارزمي (۳٩/ب).‏ 

(1) أي : جواز نكاح البکر البالغة مع عدم جواز نكاح الثيب الصغيرة. 
انظر: شرح الخوارزمي (۹۳/ب). 

(*) آخر الورقة (۱۰۱) من نسخة (أ). 


فصل : في الإجماع الرکب ۳۳ 


الجوازء إذ الاختلاف في القولين اتفاق على بطلان قول ثالث" 

كما في التظاثر» فإن جمعا من العقلاء إذا اعتقدوا على أن فلاناً لا يلك إلا 
مائة دينار مثلاً» وغيرهم إذا اعتقدوا (علی ٠‏ أنه لا يملك إلا مائتین. فالاتفاق من 
الجانبين متحقق على أنه لا يملك ثلاثمائة ولا أرب بعمائة كذلك ۳ 

ولئن قال: لم قلتم بأن ا جواز إذا كان ثابتا في فصل الثيب الصغيرة» لما كان 
ثابتاً في فصل البكر البالغة ء بل يكون ثابتاً فيهما بالإجماع؟ 

يعني : قول أبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله - في فصل الثيب الصغيرة ؛ 
والشافعي وأصحابه - رحمهم الله - في فصل البکر البالفة ۳" 

فتقول : ما ذكرتم يدل على العدم فيهما کذلك» فلا يمكن التمسك به على 
الخوان فتاه راه مار له كلذف ما دی و ۳ 

وذلك لأنا نتمسك بقول كل واحد من الجتهدین على انتفاء الجواز فيهما فردا 
فرداء ولا يمكن للخصم أن يقول بمثل ما قلناه» هذا إذا كان المنشأ متحدا ۳" 


)١(‏ يقول البلغاري في شرحه (۵۰/ب): "في هذا إشارة إلى دليل آخر وهو: أن اختلاف القولين الصادر عن 
العالمين اتفاق منهما على بطلان القول الثالث . 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(۳) انظر هذا المثال في : شرح الخوارزمي (۹۳/ب). شرح البلغاري (۵۰ /ب). 

(4) انظر: شرح الخوارزمي (۹۳/ب). 

(۵) جاء في شرح اخوارزمي (97/ب): "وتقريره أن يقال: ما ذكرتم معارض بثله» كما يقال: ماذكرتم 
من المجموع وهو الجواز فيهما منتف» ضرورة حقق عدم الجواز عندكم في الثيب الصغیرة» وعندنا في 
البکر البالغة» وعلى هذا في عكسه بخلاف ما ذكرنا . 
انظر أيضا: شرح البلغاري (۵۰/ب). 

(7) جاء في المغني للخبازي (۲۸۰): "وذلك بأن يثبت الأصل المختلف فيه ثم يثبت الحكم في الفروع بنتيجة 
الوجماع . 
انظر أيضا: أصول الشاشي (۲۹۵)» شرح الخوارزمي (1/51)» شرح البلغاري .)1/6١1(‏ 


عام شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فأما إذا لم يكن المنشأ متحدا »كما يقال: لو جاز نکاح الأخت في عدة 
الأخت عن طلاق بائن أو ثلاث . لما ثبت عتقها إذا ملكها أخوها بالإجماع المركب. 

فإنه لا يكون مسموعاء ومن تعرض به وه ارض بالغير من الدلائل. 

وقول من قال : بأن ذلك غير متحقق قق لعدم القائل بالفصل " » ول باطل, لأن 
عدم القول بت بتحقق الشيء؛ لا يدل على" " عدم تحققه وهذا ظاهر"" 


(۱) يقول الخجندي الخبازي : "ومثل هذا ليس بحجة» لأن الحكم ينتهي بانتهاء سببه " وقال أيضاً: "ولان 
السلف تمسكوا بالدليل في كل مسألة فلو كان مثل هذا حجة لأثبتوا الحكم في مسألة وتمسكوا بالإجماع 
في الباقي . وقال الكنكوهي : لیس بحجة لأن ثبوت أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر لعدم اتحاد المأخذ 
لهما . عمدة الحواشي على أصول الشاشي (۲۹۸). 

(۲) "عدم القائل بالفصل عذه الشاشي نوعا آخر من الاجماع يخلاف غيره من الاجماع یقول: فاحاصل 
أنه جاز ارتفاع هذا الإجماع لظهور الفساد فيما بني عليه" . أصول الشاشي (۲۹۵) وقال الكنكوهي ي 
"نوع غريب من الإجماع وهو: "عدم القائل بالفصل" وهو آیضاً من الإجماع الرکب وهو: أن تكون 
المسألتان مختلف فيهما فإذا ثبت ت أحدهما ثبت الآخر ضرورة لعدم القائل بالفصل > لأنه إما أن تكون 
المسألتان ثابتتان محأ» أو منتفيتان معا عند الخصمين» ولا قائل بالقول الثالث : بأنه يكون أحدهما ثابتا؛ 
والآخر منتفياً > فإذا آثبت ت أحد الخصمين واحدا منهما ثبت الآخر لعدم القائل بالفرق" وقد قسم الشاشي 
هذا النوع من الإجماع إلى نوعين : ۱ 
النوع الأول : ما إذا كان منشأ الخلاف في الفصلین واحدا فهذا حجة. 
النوع الثاني : ما إذا كان منشأ الخلاف مختلفا وهذا ليس بحجة. 
انظر: أصول الشاشي مع عمدة الحواشي للكنكوهي (۰۲۹۵ ١۲۹)ء‏ المغني للخبازي »)358٠0(‏ التلويح 
على التوضيح (؟/10). 

(*) آخر الورقة )0٤(‏ من نسخة (ب). 

(۳) انظر: أصول الشاشي (۰)۲۹۵ المغني (۰)۳۸۱ شرح الخوارزمي (۰61/۹1 شرح البلغاري (1/۵۱). 


قصل : كي الاستصحاب 


يقال : استصحب الكتاب وغیره» كما قال الشاعر : 
استصحب قلبي وجناني رشاء لله فؤادي ومن استصحبه 
لكنه في اللغة ". 
۳ اج 7 ۳( 
ما في الشرع فهو على نوعین : 
أحدهما : استصحاب ال 


)١(‏ لم أتوصل إلى معرفة اسم الشاعر. 

(۲) انظر مادة (صحب) في : لسان العرب لابن منظور :)070/1١(‏ الصحاح »)١۱١١/١(‏ المصباح المنير 
للفيومي (۳۳۳). 

(۳) هذا التقسيم لم أجده إلا عند بعض الأحناف. 
انظر: شرح الخوارزمي (8 ۰01/۹ شرح البلغاري (۱/۵۱). ۱ 

(4) استصحاب الحال أو الاستصحاب : قیل هو: عبارة عن التمسك بدلیل عقلي أو شرعي؛ ولیس راجعا 
إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل» مع العلم بانتفاء المغير» أو مع ظن انتفاء الغیر عند بذل الجهد في 
البحث والطلب. وقيل هو: عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان اللاحق بناء على أنه كان ثابتا في 
الزمن السابق. 
انظر تعريفه في: تقويم الأدلة للدبوسي :)5٠٠(‏ الإرشاد للعميدي (۷/ب)» المعتمد (؟750/5), 
العدة »)١517/15(‏ الكافية (۳۸۲)ء الستصفی للغزالي (۰)۲۲۳/۱ التمهيد (۰)۲۵۱/۶ الجدل لابن 
عقيل (۰)۲۷۰ الميزان للسمرقندي (۰)8۰۷ روضة الناظر (١/۳۸۹)ء‏ الإحكام للآمدي (73517//5), - 


۳۱۵ 


كما يقال: كان فیستمر » مثاله " في مسألة اللفرد "۰ وهي: ما إذا انفرد 
واحد بدعوى رؤية الهلال فشهد عند القاضي لورد القاضي ٠‏ شهادته " ثم 
افطر بالوقاع "» فإنه لا كفارة عليه عندنا» وفي وجوب الصوم عليه اختلاف 
المشايخ. 

وعند الشافعي ارحمه الله ]يجب عليه الصوم والكفارة كذلك بالوقاع. 


= مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۰)۲۸/۲ شرح تنقيح الفصول (44۷)» شرح مختصر الروضة 
> كشف الأسرار للبخاري (7577/7)؛ شرح الخوارزمي (۰61/۹6 شرح البلغاري (01/أ)» 
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۰)۱۷۲ تيسير التحرير (77/54١)؛‏ شرح الكوكب المنير 
(1۰۳/1). 

() انظر شرح البلغاري (1/۵۱). 

(۲) انظر هذا ا لمثال : الارشاد للعميدي (۷/ب)» شرح الخوارزمي (۰61/۹4 شرح البلفاري (1/۵8۱). 

(۳) في نسخة (ب) : التفرد . 

(6) مابین المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(0) مسألة من انفرد برؤية هلال رمضان فشهد عند القاضي ورد القاضي شهادته. اتفق الائمة الاريعة على 
أنه يلزمه الصیام. 
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر (۰)۵۱۱/۱ تبيين الحقائق للزيلعي (۰)۳۱۸/۱ مغتي الحتاج 
(۲۱/۱) كشاف القناع (۲۰۳/۲). 

)١(‏ إذا افطر بالوقاع من تفرد برؤية هلال رمضان ورد القاضي شهادته هل عليه كفارة؟. اختلف العلماء في 
ذلك: فعند الأحناف لا كفارة عليه لأن عدم صيام الناس شبهة مانعة من وجوب الكفارة» وعند 
الشافعية والمالكية والحنابلة يجب عليه القضاء والكفارة لأنه هتك حرمة رمضان الذي وجب عليه 
صومه. 
انظر: تبيين احقائق للزيلعي (۰)۳۱۹/۱ مغني احتاج (۰)۱88/۱ کشاف القناع (۳۲/۲)» حاشية 
الدسوقي على الشرح الکبیر (۵۱۱/۱). 

(۷) انظر: تبیین الحقائق للزيلعي (۰6۳۱۹/۱ شرح الفوارزمي (۰)/۹8 شرح البلغاري (1/6۱). 

(۸) مابین العقوفتن زيادة من نسخة (ب). 


فصل : في الاستصحاب ۳۷ 


فیقال في الخلافيات”'' : عدم وجوب الکفارة في الاضي من الزمان» مایوجب 
۳ ۲ 1 00( 
العدم في هذا الزمان» أو في سائر الازمان » إذ العدم متحقق في الزمان الاضي 


بالاجماع» يي و ای ولا 
جر ادها اسلا فلا ن الوسدت ٩‏ 

أو يقال : العدم متحقق في أحد الزمانین» وهو إما الاضي أو اخال» فوجب أن 
يتحقق في الحال أو في سائر الازمان "۰ وإلا لوجب في زمان لم يجب عليه في ذلك 


10( 
الزمان 


(۱) اخلافیات : علم یبحث فيه عن وجوه الاستنباطات الختلفة من الادلة الإجمالية والتفصيلية الذاهب 
إلى كل منهما طائفة من العلماء ثم الیحث عنها بحسب الابرام والنقض لاي وضع آرید من تلك 
الوجوه» وقد کثر فيه الخلاف بين امجتهدین. باختلاف مدارکهم وأنظارهم. وجرت بينهم الناظرات في 
تصحیح کل منهم مذهب إمامه » تجري على أصول صحيحة وطرق قويمة» یحتج بها کل على صحة 
مذهبه. وکان في هله الناظرات بیان ماخذ هؤلاء الأئمة؛ ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم. وقیل 
في حد الخلاف هو: الذهاب إلى أحد النقیضین من کل واحد من الخصمین. وقیل هو: منازعة تجري بين 
التعارضین لتحقیق حق أو لإبطال باطل. 
انظر: امحدل لابن عقيل (۰)۲۶۱ مقدمة ابن خلدون (۳۲۱) التعریغات للجرجاني (۰)۱۳۵ الدخل 
لمذهب الامام آحمد لابن بدران (۰)۲۳۱ طريقة الخلاف بين الأسلاف للاسمندي مقدمة الکتاب 
(۱ ۰6۲ مفتاح السعادة لطاش کبری زاده (۰)۲۸۰/۱ شرح الکوکب النیر (4۳/۱) معجم لغة الفقهاء 
۱۹۸). 

(۲) انظر : الارشاد للعميدي (۷/ب). 

(۳) أي : العدم. 

(4) انظر: الیزان للسمرقندي (۸ شرع رازم ۰۳۹۹۱ شرع البلفاري (۱ ۱۹۸/۶ 

() في هامش (): ساثر» أي : جمیع . 

(1) لان الاصل في کل شيء دوامه واستمراره. 
انظر: شرح الخوارزمي (۰)/۹۶ شرح البلغاري (۵۱/). 


كما إذا أفطر بالأكل والشرب' مثلاًء فإنها لا تجب عليه في ذلك الزمان» 
وكذلك إذا آفسد الصوم النوي من النهار بالوقاع » فإنها لا جب عليه بالإجماء "© 

وإنما قلناه» وذلك لأنه إذا لم يتحقق العدم في أحد الزمانین» فلابد وأن يتحقق 
الوجوب في الجملة» وإذا كان متحققاً في الجملة وجب أن يتحقق في زمان لا تجب عليه 
في ذلك الزمان» إما بالضرورة أو بالدليل السالم عن المعارض القطعي بالنصوص 
والأقيسة وغيرهما " 

ولكن قال: لا نسلم بانه یتحقق آحدهما وهنو إماالضرورة ٠‏ آو الدلیل 
السالم. 

فنقول : إذا كان الوجوب متحققا في زمن من الأزمان» فذلك الزمان لا بخلو 
من : أن یکون مغایرا للزمان الذي لا تجب عليه في ذلك الزمان» أو لا يون“ 

فإن لم يكن مغایرا فظاهر. وان كان کذلك فکذلك. 


(۱) مسألة من انفرد برژية هلال رمضان ورد القاضي شهادته؛ فافطر في نهار ذلك الیوم بالأكل والشرب» 
فهل تجب عليه الکفارة؟. اختلف العلماء فیها : فعند الاحتاف يجب عليه القضاء » لأن الصیام یلزمه ولا 
تجب عليه الکفارة للشبهة وعند الشافعية والنابلة يحب عليه القضاء ولا تلزمه الكفارةء وعند المالكية 


عليه القضاء والکفارة لوجوب الصوم علیه. 
انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (۰)۳۱۸/۱ مغني احتاج (48۳/۱)» کشاف القناع (۰)۳۱۷/۲ حاشية 
الدسوقي على الشرح الکبیر (۵۱۱/۱). 


(*) آخر الورقة (۱۰۲) من نسخة (أ). 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۰)/۹8 شرح البلغاري (۵۱/ب»). 

(۳) انظر: الارشاد للعميدي (۸/ب). شرح الخوارزمي (1/514): شرح البلفاري (1/0۲). 
() في نسخة (ب) : بالضرورة . 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (۹8/ب)» شرح البلغاري (1/۵۲). 


فصل : في الاستصحاب ۳۹۹ 


ٍذ لالدلیل علی ١‏ الوجوب ف ذلك الزمان حینشذ. سبالم عن العاروض 
القطعي » وهو: العدم في سائر الازمان ۲ 

ولا يمكن للسائل منع الدلیل على ذلك التقدیر. 

إذ العلل یقول : ما هو الواقع من الدلیل في الواقع» لا یخلو من : أن یکون 
قاط ذکن من ادیآ لا یکو. 

وأيما كان يتحقق الدعی وهو: » إما بالضرورة [أو 
الدوران 1 أو بالدليل السالم عن المعارض القطعي ”ا 

وقد يقال: العدم في ذلك الزمان مداراً للعدم في صورة النزاع» أو" العدم في 

سائر الأزمان غير مدار للعدم وجودا أو عدماًء وأيما كان ي يتحقق العدم في صورة النزاع 
على ما عرف. 

| ويقال: العدم في الاضي ل ل لا 
وها عر ماه هذا بالنسبة [ إا عذم وجوب الکفارة ۳" 

فأما بالنسبة إلى عدم وجوب الصوم. فيقال: العدم متحقق. أو غير مدار. 

أو يقال: في سائر الأزمان متحقق أو غير مدارء هذا بالنسبة إلى المعين من 
العدمين. 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب) . 
(۲) في نسخة (ب) وردت كلمة حینثذ قبل عبارة "في ذلك الزمان. 
(۳) انظر: شرح الخوارزمي (۹8/ب). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (1/50). 

() في نسخة (ب): إذ. 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي »)/۹٤(‏ شرح البلغاري (1/۵۲). 


۳۲۷۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فأما بالنسبة إلى أحدهماء فیقال: كما قیل في عدم وجوب الکفارة. 

وكذلك بالنسبة إلى عدم وجوب الكفارة في أحد الزمانین. فإنه يقال كما قيل 
فيه أولا. 

أما بالنسبة إلى عدم وجوب الصوم في أحد الزمانین» فيقال كما قيل في عدم 
وجوب الصوم؛ وهذا ظاهر."" 

والسطور في آصول الفقه آن امال یصلح حجة للدفم ۰ ولیقاء " ماکان 
على ما كان دون الإثبات “ 


(۱) انظر: شرح البلغاري (؟1/6). 

(۲) اختلف العلماء في حجية الاستصحاب : ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية واخنابلة إلى أنه 
حجة یفزع إليها الجتهد إذا لم يجد الدلیل. وذهب جمهور الأحناف إلى أنه لیس بحجةء وانه یصلح 
للدفع لا للإثبات» ومعنى الدفع: أن لا يثبت حكم» وعدم الحكم مستند إلى عدم دلیله» فالأصل في 
العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجودء وذهب جمهور المتكلمين إلى أنه ليس بحجة» وقیل : يجوز 
الترجيح به فقط. 
انظر المسألة بالتفصيل في : تقويم الأدلة للدبوسي »)5٠٠(‏ المعتمد (۰)۳۲۵/۲ المنهاج (۰)۳۱ الكافية 
(۳۸۲). البرهان (۰)۱۱۵۳/۲ أصول السرخسي »)١417/7(‏ المستصفى (۰)۳۲۰/۱ ميزان الأصول 
للسمرقندي (۰):۰۷ التمهيد :)7١01/5(‏ روضة الناظر (۰)۳۸۹/۲ مختصر ابن الحاجب (۰)۲۸4/۲ 
شرح تنقیح الف صول (4۷). نهاية الوصول (۰)۳۹9۳/۸ البحر احیط (۰)۱۱/۰۲ الإبهاج 
( التلويح على التوضیح (۰)۱۰۱/۲ فواتح الرحموت (۰)۳۹۹/۲ تی سیر التحریر 
(۰)۱۷۷/۶ شرح الکوکب النیر (۰)40۳/8 کشف الاسرار للبخاري (۰)۱۱۲/۳ شرح النوارزمي 
(46/أ): شرح البلغاري (۵۲/). 

(۳) انظر: تقویم الادلة للدبوسي (۰)4۰۱ أصول السرخسي (۰)۱8۷/۲ الیزان في أصول الفقه 
للسمرقندي (۰)4۰۸ کشف الأسرار للبخاري (۳/ ۰610۲ شرح الخوارزمي (61/۹۵» شرح البلغاري 
(1/۵۲)» تیسیر التحریر (۱۷۷/4). التلویح على التوضیح (۰)۱۰۱/۲ فواتح الرحموت (۳۵۹/۲). 

(*) آخر الورقة (۵۵) من نسخة (ب). 

(4) مثل البلغاري لذا في شرحه (1/0۲): "مثلاً إذا قال الحنفي : تجب الزكاة في الحلي لقوله عليه السلام : 
(أدوا زكاة أموالكم) فيقول الشافعي في دفعه: عدم وجوب الزكاة في الحلي كان ثابتاً قبل البعشة» ولم 
يتبين المغير الضروري. فيثبت في الحال بالدليل الذي يحقق العدم في الزمان الاضي . 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي (1/۹0). 


فصل : في الاستصحاب ۳۲1 


والثابت هذا لا غير » إذ المثبت في الماضي من الزمان معلوم» والمبقي إلى هذا 
الزمان غير معلوم » فيكون معلوماً في ذلك الزمان غير معلوم في هذا الزمان» وهذا مما 
يكفي في الدفع ولا يكفي في الإثبات قطعا"" 

والثاني : استصحاب الواقع : كما يقال: کائن فيبقى على التقادير الجائزة: “ 

ویقال في الخلافيات : أن الواقع واقع على التقدير. 

كما إذا اعى العلل عدم وجوب” الكفارة على المنفردء وقال: لا تجب 
الكفارة عليه بالوقاع؛ إذ لو وجبت عليه بالوقاع» لوجبت بالأكل والشرب 
بالدلائل الدالة علیه. 

فالسائل يقول: لا تجب عليه باستصحاب الواقع » وذلك لأن العدم واقع في 
الواقع » والواقع في الواقم واقع على التقادیر الجائزة» لأنه إذا لم يكن واقعاً على 
التقدیر. أي : تقدير كان فلا يكون ذلك التقدير جائز الوقوع في الواقع » وأنه جائز 
فيكون باقياً عليه" 

ولئن قال: إنما یکون کذلك» أن لو كان الواقع على التقدیر» وهو خلاف 
الواقع من لوازم ذلك التقدير. 
(۱) أي : أن الاستصحاب يصلح لدفع الخصم ولإبقاء ما كان على ما كان دون الإثبات. 
(۲) انظر: شرح الخوارزمي (1/50): شرح البلغاري (۵۲ /ب). 


(۳( انظر: استصحاب الواقع قي : شرح الخوارزمي (۵ 6۱/٩‏ شرح البلغاري (۲ /ب)› التراجيح 
للمصنف (1/10). 

(4) التقادیر الجائزة: قیل هي : عبارة عن الحكم على الشيء الثابت في الواقع متحققة على التقادیر المکنة. 
انظر: شرح الخوارزمي (۰)/۹۵ شرح البلغاري (۵۲ /ب). 

(*) آخر الورقة (۱۰۳) من نسخة (أ). 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (۹۵/). 


YY‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول: إذا كان الواقع على التقدير خلاف " الواقع, فلا يكون الواقع مح 
التقدير واقعاً في الواقع » ویلزم من هذا أن يكون ذلك من اللوازم. 

أو يقال : العدم واقع على التقدیر» لأنه إذا لم يكن واقعاء لكان ذلك التقدير 
منافياً له وليس کذلك» إذ المنافي للواقع لا يمكن أن يكون واقعاً وأنه محال" 

أو يقال: الواقع أو مايحققه علة کان» أو ملزوماء أو مدارا. 

وقد يقال في التمسك به : أن الواقع واقع على هذا التقديرء لأن ما هو الثابت 
على هذا التقدير ثابت في نفس الأمرء أو على تقديريثبت جملة الأمور الثابئة " في 
نفس الأمر على ذلك التقدیر» وأيما كان [يكو 6 الواقع و اقعا على التقدير» لأنه إذا 
لم يكن واقعاً يلزم اجتماع النقيضين» ما في الواقع أو على ذلك التقدير”" 

وإنما قلناهء وذلك لأن العني بالثابت على التقدير: ما يكون ثابتا من الأحكام 
الشرعية وجودية كانت أو عدمية» ولا حكم من الأحكام إلا وأن يقوم الدليل عليه. 

وللمعلل أن يمنع الدليل على التقدير. 

لكن السائل بقول : لا جال للمنم إذا كان ذلك من المنصوص”" 

أو يقول: أنه واقع على التقدیر» لما مر من قبل ومتى تحقق أحد ما ذكرنا من 
الأمرين» فلا يتحقق خلاف الواقع على التقدير» إذ لو تحقق يلزم اجتماع النقیضین» 
إما في الواقع أو على التقدير. 

وذلك لأن المتحقق منهما إما الأول» وحينئذ يلزم اجتماع النقيضين في الواقع › 


(۱) مصححة في هامش (أ). 

(۲) في نسخة (أ): مکن" » والصحيح ما أثبته من نسخة (ب) لأن سياق الكلام يقتضي ذلك؛ ويؤيده ما 
سيأتي من كلام المصئف والله تعالى أعلم. 

(9) في نسخة (أ): الثابت . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (۹۵/ب)۰ شرح البلغاري (۵۲ /ب). 

() في نسخة (ب): التصوص . 


فصل: في الاستصحاب YY‏ 


لأن ما هو الثابت على التقدیر[ثابت في الواقع» فلو كان الثابت على التقدیر ] خلاف 
الواقع لكان ذلك ثابت في الواقع ۰ فیلزم الاجتماع بينه وبين الواقع في الواقع » نحو 
الوجوب مع عدم الوجوب ‏ فيما نحن فيه وأنه محال" 

أو المتحقق منهما هو الثاني › وحينئذ يلزم اجتماع النقيضين على ذلك التقدیر» 
لأن ما هو الثابت على ما ذكرنا من التقدیر» ثابت على تقدیر یثبت جملة الأمور 
الثابتة في نفس الأمر على ذلك التقديرء فلو كان الثابت على ما ذكرنا من التقدير 
خلاف الواقم» لكان ذلك ثابتاً على ذلك التقدير كذلك » والواقع في الواقع واقع 
على ذلك التقدیر "» افیلزم الاجتماع بينهما على ذلك التقدیر "] وأنه محال. 

فعلم بأن التحقق في نفس الأمر إذا لم يكن متحققاً على ما ذكرنا من التقدیر» 
يلزم اجتماع النقيضين إما في الواقع أو على التقدير وأنه غير مكن؛ فلا يمكن أن لا 
يكون التحقق في نفس الأمر متحققاً على ما ذكرنا من التقدیر"» وهو الطلوب" 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ) وأضيف السقط في الہامش. 

(۲) في نسخة (ب): "مع العدم . 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (۹۵/ب)» شرح البلغاري (1/07). 

(8) انظر: شرح الخوارزمي (۹۵/ب). شرح البلغاري (07/أ). 

(*) آخر الورقة (05) من نسخة (ب). 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (۱۰۶) من نسخة (أ). 

(1) انظر: شرح الخوارزمي (61/1۹» شرح البلغاري (۱/۵۳). 

(۷) ورد في هذا الموضع في نهاية نسخة (ب) الورقة (0۷) الوجه الأول : "وقع الفراغ من تسویده يوم الجمعة؛ 
في الغرر من الشهر البارك العظم رمضان عظمه الله تعالی حرمته » على يدي ... الستخفر لصغائره وكبائره» 
آحمد بن عبد العزیز بن عمر البندي» اللهم آغقر وآرحم لكافة السلمین ولأسلافي و میم المؤمنين 
برحمتك يا آرحم الراحمین . وجاء بعدها: بسم الله الرحمن الرحیم آما بعد: فهذه نكت أربعينية من أم 
الخترعات اللطيفة ومن لطائف مصنفات العجيبة لولانا العظم الجد الأعظم ...الخ وجاء تمامها في الوجه 
الثاني الورقة (۵۷). 


ع شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والله أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب. 

فرغ من كتابته أصغر عباد الله وأفقرهم راجيا غفرانه» محمد بن عبد الرحمن 
الطوسيء في سلخ صفر سنة سبع وتسعين وستمائة بمدينة السلام؛ في الدرسة 
ات سانا وت 
(جازة 

(لقد قرأ الامام الفاضل احقق محيي الدين محمد بن عبدالرحمن الطوسي شرح 
کتاب القدمة للإمام العظم واخبر الکرم» مولانا برهان الدین النسفي تغمده الله 
بالرحمة والرضوان» واسكنه أعلى درجات النان» على أضعف عباد الله علي بن 
هارون بن محمد السمرقندي» قراءة عن حفظ وإمعان وفهم واتقان» فأجاز له ذلك 
إجازة المقروء عليه » وقد سمع من المصنف؛ كما استجمع الشرائط » فاستخرت الله 
تعالى في ذلك مستعينا به ومتوکلاً عليه وهو العین» وكتبت في العشر الأول من 


۳ )0 
جمادی الاخرة سنة تسع وتسعین وستمائة) 


(۱) مابین القوسین (جازة في نهاية نسخة (أ) کتبت بنط مختلف بعد سنتين وأربعة أشهر تقریبا من كتابة 
الخطوط. 


الآية 
وذ لتا لِلَلبِكَةِ اشجذوا کم 
واقیموا الکوة 
رد له یسم ابر ولا ا يك در 
َأحَل الله لبم وحم ابو 
وا للم قَآصَطَادُوا 
قال ما مَتَعَكَ ألا جد إذ امرك 
یت یکیژورت لب وَآلضْة 
وسعل الْقرَيَة 
لسع لو ین آلشیطن اجيم 
من شام َيون وس شاء فر 
اعدا للظلمین کارا أحاط بح رادقا 


وم یت آمری 


السورة رقم الاية رقم الصفحة 
لبقرة ۳ ۲۸۹ 
البقرة e۳‏ ۲۳۸۱ 
البقرة 0 ۰۷۲ ۲۸۸ 
لبقرة ۲۷۵ ۱۷۱ 
المائدة ۲ YAY‏ 


الكهف ۲۹ ۳۸۷ 
طه ۹۳ ٤0۵‏ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 
الآية 
وَعَصَّ ءَادَمُ رب فَكَوَئ 
ما جع عَلیکر فى آلنین ين حر 
َلَخَد زین هون عن رو 
وا دو عَڏل یُنکز 
لا يعصون الله ما آمرهم 
ومن يَعَ ص آله وَرَسولَه فَِنَ لَه تاز جهَكَمَ 


إن لسن لفی خر 


۳۳ 


رقم الصفحة 
۳۹۳ 
۳۸۸ 
۳۸۵ 
۳۸۸ 
۳۸۹ 
3 
۱۷۹ 


له ند و وه د ۴ ل لام 


 . ۵ ۲‏ . 
“نھ ” خد ه 


۳۳۷ 


یه و سود | بان 


رقا عذ ‏ 
00 


1س 


كهرسن المسائل الكفقهية 


المسألة رقم الصفحة 
اشتراط النية في الوضوء ۳۵ 
(فساد صوم رمضان بالاکل والشرب متعمدا ۱۰۹ 
(فساد صوم رمضان بالوقاع ناسيا ۱۰۹ 
می کل حصاة او واة متعمدا ۱۰۷ 
من انفرد برژية هلال رمضان وردت شهادته ۳۱۸ 
إذا آفطر بالوقاع من تفرد برژية هلال رمضان ۳۸ 
إذا آفطر بالأكل والشرب من تفرد بالرژية ۳۹ 
حکم زكاة اللآليء واخواهر ۱۳۰ 
زكاة ثياب البذلة والهنة ۱۸۸ 
زكاة مال الصبي ۹0 
الدین هل يمنع من وجوب الزكاة ۳۷ 
وجوب الزكاة على الفقیر ۵۵ 
اشتراط ملك التصاب لوجوب الزكاة ۸ 


۹ 


فهرس المسائل الفقهية 


۳۳۰ 
المسالة رقم الصفحة 
وجوب الزكاة في مال البالغ ِ 
حكم زكاة الحلي 5 
إجبار البكر البالغة 8 


إجبار الثيب الصغيرة لها 


الاسم 
ابن الصاحب/ هارون بن محمد الجويني 
ابن الفوطي / عبد الرزاق بن أحمد بن محمد 
أبو حنيفة/ النعمان بن ثابت 
أبو یوسف/ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
البرزالي/ القاسم بن محمد بن يوسف 
برهان الدین/ محمد بن محمد النسفي 
الشافعي/ محمد بن إدريس 
الشيباني / محمد بن الحسن 


۱۳۳۱ 


کهر سر الحدود والمصطلحات 


الصطلح 
(i)‏ 


الإباحة 
الاتحاد 

عام الدليل 

الأثر 

الإجماع المركب 
الاختصاص 
الإرادة 
الاستدلال 
الاستصحاب 
استصحاب الحال 
استصحاب الواقع 


۳۳۳ 


رقم الصفحة 


الأصل 
الإضافة 
الأمر 


الإمكان الخارجي 


الامکان الذهني 


البرهان 
برهان الخلف 


التقادیر الجائزة 
التقدیر 
التلازم 
التلازم الخارجي 
التلازم الذهني 


التنافي 


فهرس الحدود والمصطلحات 


رقم الصفحة 
۱۳ 
۳١‏ 

۲۸۲ ۱ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
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(ت ) 


الحقيقة 
الحقيقة العرفية 


فهرس الحدود والمصطلحات 


(ج) 


(م) 


(خ) 


(د) 


۳۱ 
۳۲ 


۳6۰ 
۲0١ 
۳۵ 

۱۳۳ 


۳۰ 
۳۷ 


۳۳۹ فهرس الحدود والمصطلحات 


الصطلح رقم الصفحة 
(ذ) 

الذهن 11 
(ز) 

الزمان ۳۱ 
(ض ) 

الصدان ۳ 
( شر ) 

الشر ط ۳۰ 
(ع) 

العدم 1۸1 

العرف ۱۱۳ 

العلة العقلية 1۰0 

العناية 3 
(م) 


فهرس الحدود والمصطلحات 


المصطلح 
(ف) 
الفرع 
الفعل 
الفقير 
)3 
القضية الجزئية 
القضية الدائمة 
القضية الضرورية 
القضية المطلقة 
القلب 
القوة 
القياس 
القياس المجهول 
(ك) 
الكل 
(ل ) 


اللازم 


۳۳۷ 


رقم الصفحة 


۱۳ 
۳۱ 


00 


۳۳ 
۳۳ 
۳۲ 
۳۲ 
AY ۲ 
۳۱ 
۱۳۲۱ ۷ 
۳۳۳ 


۳۱ 


6۵۰ ۸ 


۳۳۸ 


الصطلح 


اللازم الخاص الطلق 
اللازم العام المطلق 


اللزوم العقلي 


الانم الستمر 
المتنافيان 
المتناقضان 
المجاز 

الدار 
الدلول 
الدیون 
الضروب 


العازسنة 


الکان 
الملزوم 
الملازمة الجزئية 
الملازمة الكلية 
الممكن 
الممكنة الخاصة 


فهرس الحدود والمصطلحات 


(م) 


۳0۰ 
۱۰۶ ۳ 
و3‎ 
۵ 
۱۳ 
1۳ ۰ 
۳۷ 
۳۱ 
51۹ 
or 
o۲ 
۸۹ 
۳۲ 


فهرس الحدود والمصطلحات 


(ن) 


۳۳۹ 

رقم الصفحة 
۳۲ 
۱۳ 
۲۸ 
۳۹ 
۳۸ 

۱۲۵ ۷ 
۱۳۷ 


المصادر والمراجع 


ابن الأثيرء أبو الحسن. الكامل في التاریخ. ط؛ ۰ طبعة دار الكتاب العربي : بیروت » 
۳ ۸۳/۵ ۹م. 

ابن العماد» آبو الفلاح عبدالحي. شذرات الذهب في آخبار من ذهب. طبعة دار إحياء 
التراث العريي : بیروت» د. ت. 

ابن آنس ٠»‏ أبو عبداله مالك. ا مدونة الکبری. دار صادر : بیروت ‏ مطبعة السعادت 
مصر » د. ت. 

ابن بدران» عبد القادر بن آحمد. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ط ۰۳ تحقيق 
د. عبدالله التركي » طبعة مؤسسة الرسالة : بیروت» ۸۱۹۸۵/۵۱۰۵. 

ابن تيمية» شيخ الاسلام. الرد على النطقیین. طبعة إدارة ترجمان السنة : باكستان» 


۲ ۸/۵ ۱۹۸م. 
ابن تيمية › شيخ الاسلام. السودة في أصول الفقه . طبعة دار الکتاب العربي : بیروت » 
د.ا ت. 


ابن حنبل › الم مام اخفالستت. طبعة الکتب ال سلامي : بيروت» د. ت. 
ابن خلكان » شمس الدین آحمد. وفیات الأعيان وأنياء آبناء الزمان. طبعة دار إحياء 


التراث العربي : بيروت » ۷ ۱۹۷۷/۵ م. 


۱۳۱ 
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ابن فورك؛ أبو بكر محمد. ا حدود في الأصول. طبعة دار الغرب الإسلامي: د. م» 
6م 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل. البداية والنهاية في التاریخ. طبعة دار الفكر: بیروت » 
۸ ا١ه/1988م.‏ 

ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. ط ۲. طبعة دار الفكر: بیروت» 
د. ت. 

الأبهري» أثير الدين. القوادح ا جدلية. تحقيق د. شريفة الحوشاني » مطبعة دار الوراق : 
لبنان» ۶ ۱۲ه. 

الأبهري » آثیر الدین. شرح إيساغوجي. مخطوط في مكتبة الحرم الكي : مكة الکرمة» 


د.ا ت. 
الأبهري ٠‏ أثير الدين. عنوان ا حق ويرهان الصدق. مخطوط في مكتبة إسطنبول: تركياء 
د.ا ت. 


الإسنوي » جمال الدين عبد الرحيم. نهاية السول. طبعة عالم الكتب» د. ت. 

الأصفهاني » شمس الدين محمود بن عبد الرحمن. شرح المنهاج. مكتبة الرشد: 
الرياض» السعودية؛ ١٠5١ه.‏ 

الأصفهاني ؛ شمس الدين حمود بن عبدالرحمن. بیان ا مختصر شرح ختصر بن 
ا حاجب. طبعة دار المدني : جدة: 5٠5١ه/1187م.‏ 

الألباني» محمد بن ناصر. سلسلة الأحاديث الصحيحة. الدار السلفية : الکویت» 
۳ ١ه/1187م.‏ 

الآمدي» سيف الدين علي بن حمد. الإحكام في أصول الأحكام. طبعة دار الکتب 
العلمية: بیروت: ۱۹۸۵/۵۱۰۵. 

الامدي» سیف الدین. ا مبين في شرح معان يالفاظ ا حكماء. طبعة القاهرة» 
۱۹۳/۲۳ م. 


العا وللراجم ۳۶:۳ 


أمين ؛ محمد.تیسی رالتحرير. طبعة دار الكتب العلمية» بیروت› 7٠5١ه/1981م.‏ 

الأنصاري» أبو زكريا. ا حدود الأنيقة والتعریفات الدقيمة. طبعة دار الفکر : بیروت» 
۱ ۱/۵ مم. 

الأنصاري » عبد العلي. فوائح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. طبعة دار الفکر : 
بیروت : د.ا ت. 

الباجي » آبو الولید. ا حدود في الأصول. ن شر مؤسسة الزعبي : بیروت» 
۱۹۷۳/۲ م. 

الباجي » آبو الولید. النهاج في تريب ا حجاج. ط ۰۲ تحقيق عبداجيد تركي » طبعة دار 
الغرب الإسلامي: بیروت » ۱۹۸۷م. 

الباجي » أبو الولید. النهاج في ترتيب احجاج. ۰۲ مطبعة دار الفرب الاسلامي» 


۷ سم 
الباقلاني » آبو بکر. التقریب والارشاد (الصغير). طبعة مؤسسة الرسالة. د. م. 
4ه /۱۹۹۸م. 


البحتري » آبو عبادة. ا حماسة. الطبعة الرحمانية : مصرء القاهرة» ۱۹۲۹م. 

البخاري» عبد العزیز .کشف الأسرار ع نأصول البزدوی. ط ۰۲ طبعة دار الکتاب 
العربي : بیروت» 4/۵۱۱6 ۱۹۹م. 

البدخشي » محمد بن الحسن. مناهج العقول شرح النهاج. طبعة دار الکتب العلمية : 
بيروت؛: ۱۹۸۲/۵۱۰۵م. 

بردي» تفري. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب » وزارة الثقافة والإرشاد القومي : مصر» د. ت. 

بروكلمان» كارل. ناريخ الأدب العربي. الطبعة الألمانية: د. م.. د. ت. 

البروي » محمد بن حمد. ا مقترح في ا مصطلح. تحقيق د. شريفة ا حوشاني ؛ مطبعة دار 
الوراق: لبنان؛: 575١ه.‏ 
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البصري. آبو ا حسين. العتمد في أصول الفقه » طبعة دار الکتب العلمية: بیروت» 
۳ ۳/۵ م. 

البغدادي» آبو يعلى محمد بن الحسن. العدة في أصول الفقه. ط ۰۲ تحقيق د. أحمد 
المباركي » مطبعة المديني › القاهرة» ۱۹۹۰/۵۱۶۱۰. 

البغدادي » إسماعيل باشا بن حمد. إيضاح ا مكنون في الذيل عل ىكشف الظنوت. طبعة 
المكتبة الإسلامية : طهران» ۱۳۷۸ه. 

البغدادي » إسماعيل باشا. هدية العارفي ن أسماء ا مؤلفين وأثا را مصنفين. طبعة 
اسطنبول» ۱۹۵۵. 

البخدادي» صفي الدین. قواعد الأصول ومعاقد الفصول » طبعة عالم الکتب: 
بیروت ؛ ۲ ۱۹۸۱/۵۱۰م. 

البلغاري» شرحالقدمة النسفية. مخطوط في ألمانياء د. ت. 

بن قطلوبغاء أبو الفداء قاسم. تاج التراجم في طبقات ال حفية. مطبعة العاني : بغداد» 
۲م. 

البهوتي » منصور بن يونس .کشاف القناع عن متن الافناع. عالم الکتب : بیروت» 
د ت. 

البيضاوي » القاضي. الغاية القصوى في دراية الفتوى. طبعة دار الإصلاح : اللمام د. ت. 

التفتازاني » سعد الدين. التلويح على التوضيح لان التتقیح. طبعة دار الكتب العلمية: 
بيروت › د.ا ت. 

اخرجاني» علي بن محمد. التعريمات. ط۲› طبعة دار الكتاب العربي : بيروت» 
۳ ۱۹۲/۱ م. 

الجوزي» عبدالرحمن بن علي. النتظم في تاريخ ا للوك والامم. طبعة دار الکتب 
العلمیة: بیروت ۱۹۹۲/۵۱۶۱۲. 
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الجوزي » يوسف بن عبد الرحمن. الإيضاح لموانين الاصطلاح. تحقيق د. فهد 
السدحان؛ طبعة مكتبة العبيكان: الریاض › ۱۹۹۱/۵۱۶۲۱م. 

الخوهري » إسماعيل بن حماد. الصحاح ناج اللغة وصحاح العربية. ط٤‏ ۰ طبعة دار 
العلم للملایین» ۱۹۸۷/۵۱۶۰۷م. 

الجويني . أبو العالي. البرهان. ۰۲ طبعة دار الأنصار: القاهرة» ۱۶۰۰ه. 

اخويني ٠‏ آبو العالي. التلخیص ف يأصول الفقه. طبعة دار البشاثر الاسلامية : بیروت » 
۷ ۰/۵ ۱۹۹م. 

الجويني » آبو العالي. الكافية في ا جدل. تحقيق د. فوقية حسین» مطبعة عیسی البابي 
الحلبي: القاهرة. ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م. 

احاج» ابن أمير. التقریر والتحبير. ۰۲ طبعة دار الکتب العلمية : بیروت؛ ۱8۰۳ه- 
۸« 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. طبعة دار الفکر. 

حسن » حسن إبراهيم. تاريخ الإسلام. طبعة دار إحياء التراث العربي : بیروت » 
۷ سم 

ا حصيري » جمال الذین. القواعد والضوابط الستخلصة من التحریر. مطبعة الدني : 
القاهرة ۱۹۹۱/۸۵۱۶۱۱م. 

اخنيلي» ابن رجب. القواعد. طبعة مکتبة الریاض الحديثة » د. ت. 

الخنبلي » ابن عقیل. الواضح ني أصول الفقه. طبعة جامعة أم القری : مكة الکرمة 


۰۱ ه. 
الحنبلي » آبو الوفاء بن عقيل. ا جدل. تحقیق د. علي العميريني » مطبعة مكتبة التوبة : 
الرياض » دت 


1اه/19188مم. 
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الخنفي » عبد القادر بن حمد. ا جواه رالضيئة في طبقات ا حتفية. الطبعة العثمانية : د. م» 
۲ 

الخبازي » جلال الدين عمر. الغني فياصول الفقه. تحقيق د. محمد مظهر بقاء طبعة 
مركز البحث العلمي : جامعة أم القری» مكة المكرمة» ۱2۰۳ه. 

الخطيب » محمد الشربيني. مغني العتاج إلى معرفة معان يآلفاظ النهاج. دار إحياء التراث 
العربي : بیروت » د. ت. 

خليفة» حاجي.كشف الظنون ع نأسامي الکتب والفنون. مطبعة مكتبة المثنى : 
بيروت » د.ا ت. 

الخوارزمي » شرح القدمة النسفية. مخطوط في ألمانياء د. ت. 

الداودي » شمس الدين محمد. طيمات الفسرين. مطبعة الاستقلال الکبری» 
۲ م. 

الدبوسي » آبو زيد. تقويم الأدلة في أصول الدین. تحقیق الشیخ خلیل محيي الدین 
الیس» طبعة دار الکتب العلمية: بیروت ۲۰۰۱/۵۱2۲۱م. 

الذهبي, الحافظ شمس الدين. العبرقي خبرمن بر طبعة دار الکتب العلمية» 
بیروت › ۰۵ ۸۵/۵ ۱۹م. 

الذهبي » اخافظ شمس الدین. دول الاسلام في التاریخ. ط۰۳ د. ن» حیدر آباد» 
۵ ۳ ه. 

الذهبي» شمس الدین محمد. سي رأعلام النبلاء. طبعة مؤسسة الرسالة : بیروت » 
۵ صم. 

الرازي » أبو بکر. ختا رالصحاح. مطبعة دار الحكمة: دمشق» ۱۹۸۳. 

الرازي » فخر الدین. ا جدل. مخطوط. 

الرازي» فخر الدين. الكاشف ع نأصول الدلائل وفصول العلل. طبعة دار الجيل : 
بيروت» ۱۶۱۳ه. 


توت ۳:۷ 


الرازي» فخر الدین./حصل. الطبعة الحسينية الصرية : ۱۳۲۳ ه. 

الرازي » فخر الدین. احصول في علم الأصول. طبعة دار الکتب العلمية: بیروت » 
۸ /۱۹۸۸م. 

الرملي» شمس الدین محمد بن أحمد بن حمزة. نهاية ا محتاج شرحالنهاج. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي : د.م» ۲۱۷/۵۱۳۸۲ ۱۹م. 

زادة» طاش کبری. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. طبعة دار 
الکتب العلمية: بیروت» ۵۱۶۰۵ /۸۱۹۸۵. 

الزييدي » محمد. تاج العروس من جواه رالقاموس. منشورات دار اطیاة: بیروت » د. ت. 

الزركشي » بدر الدین. البح را حيط في اصول الفقه. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامیة: الکویت» ۱۹۸۸/۵۱۰۹م. 

الزركشي » بدر الدین. الشور في القواعد. مصورة بالأوفست عن الطبعة الأولى» 
۰2۲ وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية: الکویت. 

الزركلي » خير الدين. الأعلام. ط ۰۷ طبعة دار العلم للملایین: بیروت» ۱۹۸۲م. 

الزخشري » جار الله حمود بن عمر. الفائق في غریب ا حديث. ط ۰۲ د. ن: د.م» د.ت. 

الزنجاني » شهاب الدین محمود. خريج الفروع على الا صول. طبعة موسسة الرسالة : 
بیروت ؛ ۱۹۸۲/۸۵۱۶۰۲م. 

الزيلعي » الحافظ جمال الدین عبد الله. نصب الراية لا حادیث البداية. مطبعة دار 
الأمون بشبرا : الهند» ۱۹۸۳/۵۱۳۵۷م. 

الزيلعي » فخر الدین عشمان. تبیین ا حقائق شر حكن ز الدقائق. طبعة مكتبة امدادية : 
باكستان» د. ت. 

الساوي» زين الدين عمر. البصائ رالنصيرية في علم النطق. مطبعة دار الفكر: بيروت› 
۳ 

السبكي » علي بن عبد الكافي وولده تاج الدین. الابهاج في شرحالنهاج. طبعة دار 
الکتب العلمية» بیروت» ۱۹۸/۵۱۶۰۶ 
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السجستاني ؛ سلیمان بن الأشعث. سن نآبي داود. طبعة دار الحديث: سوریا» 
۲۱ ۷۱/۵ ۱۹۷م. 

السرخسي » آبو بكر محمد أصول السرخسي. طبعة لجنة إحياء العارف النعمانية : 
حيدر أباد» د. ت. 

السمرقندي » علاء الدين محمد بن عبد ا حميد. طريقة ا خلاف بين الأسلاف. طبعة دار 
الکتب العلمية» بيروت؛ ۱۹۹۱/۵۱۱۳م. 

السمرقندي» علاء الدين. ميزان الأصول في نشائج العقول. د. ن: د. ت» 
6 ۸/۵ م. 

سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي. مطبعة الفجالة : القاهرة» ۲۱۷/۵۱۳۸۷ ۱۹م. 

السيوطي » جلال الدین. الأ شیاه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. طبعة دار 
الکتب العلمیة: بیروت» ۱۹۸۳/۸۵۱۶۰۳م. 

السيوطي » جلال الدین. الفت حالکبیرف ضم الزيادة إلى ا جامع الصغير. طبعة دار 
الکتب العربية : مصر» ۱۳۵۰ه. 

الشاشي» نظام الدین أحمد بن إسحاق. أصول الشاشي. طبعة دار إحياء الکتاب 
العريي : بیروت» ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م. 

الشاطبي » أبو إسحاق. الواققات. مطبعة مكتبة الریاض الحديثة : الرياض» د. ت. 

الشافعي؛ الامام محمد بن إدريس. الرسالة. ط ۰۲ مطبعة الکتبة العلمية: بیروت » 
6 ۵ /۱۹۸۳م. 

الشوكاني ۰ محمد بن علي. إرشاد الفحول إلى تحقیق ا حق من علم الأصول. طبعة دار 
القکر : د. م.» د.ات. 

الشيرازي» أبو إسحاق. التبصرة. طبعة دار الفکر : دمشق» ۱۹۸۳م. 

الشيرازي» آبو (سحاق. العونة في ا جدل. طبعة دار الفرب الاسلامي : بیروت» 
۸ ۱۹۸۸/۵ م. 
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الشيرازي » أبو إسحاق. شرح اللمع في أصول الفقه » تحقيق عبد اجید تركي ؛ طبعة 
دار الغرب ال سلامي : پیروت » ۸ م. 

الصفدي » صلاح الدین خليل. الوا بالوفيات. ط ۰۳ طبعة دار الذشر » فرانز شتانیر» 
ألمانيا » د.ا ت. 

الطبراني » الحافظ أبي القاسم سليمان. ا معجم الكبير. طبعة الدار العربية: بغداد» 
4ه/191/8م. 

الظاهري» ابن حزم الأندلسي. الإحكام في أصول الأحكام. مطيعة العاصمة 
القاهرة» د. ت. 

العسقلاني » الحافظ ابن حجر. تلخيص ا حبير في خري جآحاديث الرافعي الكبير. د. ن ؛ 
طبع في المدينة النورة» ۱۳۸۶ هر 17امم. 

العسقلاني » الحافظ ابن حجر. تهدیب التهدیب. دار صادر: د. نل الطبعة العثمائية » 
۷ ھ. 

العطار ‏ حسن. حاشية العطار على جمع ا جوامع. طبعة دار الکتب العلمية : بیروت » 
د.ا ت. 

العميدي » ركن الدين. الإرشاد في علم ا جدل. مخطوط في مكتبة الأسكوريال: مدريد. 

الغزالي » محمد بن محمد.اساس القیاس. طبعة مكتبة العبيكان: الرياض»› 
۳ ۵ م. 

الغزالي » محمد بن حمد. الستصفی. طبعة دار الفكر : پیروت » د. ت. 

الغزالي » محمد بن حمد. النتخل في ا مجدل. تحقيق أ. د. علي العميربني » دار الوراق» 
6 1ه/:٠٠آام.‏ 

الغزالي » محمد بن محمد. النخول. ط ۰۲ طبعة دار الفكر: دمشق » ۰ ۵۰ م. 

الغزالي » محمد بن محمد. شفاء الغلیل. مطبعة الارشاد : بغداد » ۰ ۱/۵ ۹۷٩۱م.‏ 

الغزالي» محمد بن محمد. حك النظر في النطق. طبعة دار النهضة الحديثة : بیروت» 
۲۲ م. 
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الغزالي » محمد بن محمد. معیار العلم. ط ۰۲ طبعة دار الأندلس : بيروت» ۱۹۷۸م. 

الفتوحي » محمد بن آحمد. شرح الكوكب النیر حقیق د. محمد الزحيلي و د. نزيه 
حماد» طبعة جامعة أم القرى : مكة الکرمة ۸۱۹۸۷/۵۱۰۸. 

الفیروز آبادي» محمد بن یعقوب. القاموس الحيط. طبعة المؤسسة العريية للطباعة 
والنشر: بیروت » د. ت. 

الفيومي » آحمد. الصباح ا مني رفي غريب الشرح الكبير. طبعة دار الکتب العلمية : 
بيروث » د.ا ت. 

القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس . نفائس الأصول في شرح ا محصول. ط ۰۲ 
تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض» طبعة مكتبة نزار مصطفى 
الباز: مكة الکرمة ۱۹۹۷/۵۱۱۸م. 

القرافي » شهاب الدين. شرح تنقيح الفصول في اختصا را محصول. طبعة دار الفکر : 
القاهرة» ۱۹۷۳/۸۵۱۳۹م. 

القرطبي » ابن رشد. بداية ا جتهد ونهاية القتصد. ط"» طبعة دار المعرفة: بیروت» 
۸۳/۳ ۱۹م. 

القشيري » آبو الحسين مسلم. صحیح مسلم بشرح النووي. طبعة دار الریان للتراث : 
القاهرةء ۱۹۸۷/۵۱۶۰۷م. 

قلعة جي » محمد رواس ؛ صادق» حامد. معجم لغة الفقهاء. ط ۲ › طبعة دار التقائس 
للطباعة والنشر : بیروت» ۸۱۹۸۸/۵۱۰۸. 

الكاساني » علاء الدین. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ط ۲ طبعة دار الکتاب 
العربي : بیروت» ۲ ه/1185م. 

الكتبي » محمد شاکر. فوات الوفیات. طبعة دار الثقافة : بیروت. 

کحالة» عمر رضا. معجم/لولمین. دار إحياء التراث العربي : بیروت : د. ت. 

الكرابيسي » أسعد بن محمد. الفروق. طبعة وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية : 
الكويت» د. ت. 


العا وار اع ۳۰۱ 


الكلوذاني » أبو الخطاب. التمهيد في أصول الفقه. تحقيق د. مفيد محمد أبو عمشة» طبعة 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي : جامعة أم القری» مكة 
المكرمةء ۱۹۸۵/۵۱۶۰م. 

اللكنوي » محمد بن عبد ا حي. الفوائد البهية في تراجم ا حنفية. مطبعة السعادة: د. م 
6ه 

ختص رابن ا حاجب بشرح العضد. طبعة مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة» 
۳ ۳/۵ عم 

المراغي » الشریف. الجدل. مخطوط. 

الرزباني» محمد بن عمران. معجم الشعراء. مطبعة دار إحياء الكتب العربية: د. م؛ 
۹ھ /۱۹1°م. 

المرزوقي » أبو علي أحمد بن محمد. شرح ديوان ا حماسة. ط ۰۲ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة : القاهرة» ۲۱۸/۵۱۳۸۸ ۱۹م. 

/لصتف. ابن أبي شيبة» الطبعة العزيزية : حیدر آباد ۰ ۱۳۸ه. 

القدسي » ابن قدامة. ا مغني. طبعة مکتبة الریاض الحديثة : الرياض» د.ت. 

المقدسي » ابن قدامة. روضة الناظر وجنة الناظر. ط ۰۲ طبعة مكتبة المعارف : الریاض › 
€ 1ه/1581م. 

القدسي» شمس الدين محمد بن مفلح.اصول ابن مفلح. طبعة كلية الشريعة: 
الریاض › ۶ ۱۶۰ه. 

منطق ابن تيمية. طبعة الکتب الاسلامي : بیروت» ۱۳۹۹ه. 

النجیم » زين الدین بن إبراهيم. الأشباه والنظائر. طبعة دار الکتب العلمية: بیروت» 
۵ ۵ /۱۸۵م. 

النسفي » محمد بن حمد. التراجیح. تحقيق د. شريفة ا حوشاني » منشور في مجلة جامعة 
اللك سعود (۱۹) العلوم التربوية والدراسات الاسلامية (۲). 


“o‏ المصادر والمراجع 


النسفي » محمد بن حمد. منشا النظر. تحقيق د. شريفة الحوشاني » منشور في مجلة الحكمة 
العدد .)١٤(‏ 

النسفي » محمود.كشف الأسرار شرح الصنف على النار. طبعة دار الكتب العلمية: 
بیروت › 1557١ه/1587م.‏ 

النووي» أبو زكريا حيي الدين. ا مجموع شرح الهذب. مطبعة التضامن الأخوي » دار 
الطباعة المنيرية» د. ت. 

الليسابوري. ا حافظ أبي عبد الله اخاکم. الستدرگ على الصحيحين. طبعة دار الکتاب 
العربي : بيروت» د. ت. 

البندي» صفي الدین محمد عبد الرحیم الارموي. الفائق ف يأصول الفقه. حقیق 
د. علي العميريني » طبعة دار الاتحاد الأخوي : القاهرة» ۱۶۱۱ه. 

البندي» صفي الدین. نهاية الوصول في دراية الأصول. طبعة المكتبة التجارية : مكة 
الکرمة» ۱۹۹۲۱/۵۱۶۱۲م. 

البيثمي » نور الدین علي. جمع الزوائد ومنب الفوائد. طبعة القدسي : القاهرة 
5ه 


شرح الفصول في علم الجدل 
لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفئي 
( ۰۰0٦ھ‏ - (AAV‏ 


دراسة وتحقيق وتعليق 
د. شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاي 


أستاذ أصول الفقه المشارك » كلية الاداب» جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 


النشر العلمي والمطابع - بامعة الملك سعود 


ص.ب 1/٩۳‏ - الرياص ۱۱۳۷ - ؛امملخه العربیه الستودبه 


(ع ) جامعة الملك سعود. ۳۳ 1ه (۲۰۱۲ع) 


فهرسة مکتبة ا ملك فهد الوطنية آلناء النشر 

انفي » برهان الدین محمد بن محمد بن محمد النسفي. 

شرح الفصول في علم الجدل/ برهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي 
الحنفي ؛ شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني - الرياض» ۱۶۳۲ه. 


۲ ص ؛ 7 اسم × ۲۶ سم 

ردمك: ۷ - ٩۱۱‏ - هه - ۹۷۸-۹5۹1۰ 

۱- آصول الفقه ۲ - الجدل أ. احوشاني» شريفة بنت علي بن سلیمان (محقق) 
ب. العنوان 


ديوي ۲۵۱ ۱۲ 


رقم الإيداع: ۱8۳۲/۹66۲ 
ردمك: ۷ - ٩۱۱‏ - هه - ۹۹1۰ - ٩۹۷۸‏ 
حکمت هذا الکتاب لجنة متخصصة شکلها اجلس العلمي بالجامعة وقد وافق 
المجلس العلمي على نشره بعد اطلاعه على تقارير احکمین في اجتماعه الشامن 


عشر للعام الدراسي ۱8۳۲/۱۸۳۱ ه. الذي عقد بتاریخ 5577/7/77 اهاء 
الوافق ۲۰۱۱/۵/۲۹م. 


إ د النشر العلمي والمطابع 4۳۳ اه 


مقدمة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي يعده؛ وبعد: 

فان علم أصول الفقه من أجل العلوم الشرعية وأشرفهاء ذلك لأن الحياة 
البشرية بحاجة إلى ضوابط وأحكام شرعية تسیر علیها في جميع مجالاتهاء لتستقیم 
آمورها وتنتظم أحوالبا. 

لذا شرع الاجتهاد فیما لم يرد فيه نص من الکتاب أو السنة» وبالاجتهاد قد 
تختلف وجهات نظر اجتهدین » فکان لابد من تقریب وجهات النظر للوصول إلى الحق 
الذي هو غاية کل جتهد» ولقد سار الجتهدون على طرق وأصول ومنهج (سلامي لحل 
مشکلاتهم الاسلامية والفكرية ونوازلمم العصرية» وهذا النهج استمد مقوماته من 
الکتاب والسنة وأقوال الأئمةء وهو ما یسمی بالنهج الجدلي. 

والجدل في علم أصول الفقه ليس القصود به الجدل الفلسفي › ولا القصود 
منه: تعلم القضايا التي تعين المجتهد على نصب الدليل» ولا يتأتى هذا إلا بالعلم 
بشرائط الحدود والبراهین» وكيفية ترتيب المقدمات» واستنتاج الطلوب والمعرفة ببعض 
القضايا العقلية» ما يجعل الجتهد قادرا على تقرير الأدلة ونصبها ووجه دلالتها على 
المطلوب» وهذا ما يعرف في أصول الفقه ب "المقدمات الأصولية". 


هم 


وهذا الكتاب الذي أقدمه بين أيديكم - شرح كتاب المقدمة أو شرح الفصول 
للنسفي - من الارث الاسلامي» يتعلق بأهم المباحث الشرعية التطبيقية» وهو ما 
يعرف بعلم الجدل الأصولي. 

وقد سلك فيه مصنفه مختلف طرق الأصوليين والجدليين في البحث والتصنیف» 
والبناء والبدم» من حيث الاحتجاج بالادلة» وتحقيق المذاهب» وتفريع السائل» 
والتقسيم والتبویب» مع بیان سبب الخلاف وغرته. 

ومن هنا عقدت العزم متوكلة على الله في تحقيق هذا الكتاب ودراسته والتعليق 
عليه » وإخراجه وفق المنهج العلمي الذي يتطلبه التحقیق » ومن الأسباب التي دعتني 
لاختيار هذا الكتاب ما يلي : 

١‏ - إن في تحقيق المخطوطات بصفة عامة فائدة عظیمة» وهي إخراج کتب 
الأئمة والعلماء إلى النور» وتقديمها بالصورة اللائقة التي ينبغي أن تكون عليها. 

۲- استيعاب الكتاب لجميع موضوعات علم الجدل» التي تعين اجتهد على 
نصب الدليل» وتلزم للأصولي في كيفية ترتيب القدمات والبراهين. 

۳- إن هذا الكتاب لم يسبق تحقيقه أو طباعته» وهو من كتب الأحناف الجدلية 
والتي لم يحقق منها إلا النادر مقارنة بما حقق من كتب الحنابلة والشافعية الجدلية. 

-٤‏ إن هذا الكتاب يعد من المصادر الأساسية للمذهب الحنفي. 

وهذا العمل كغيره لا يخلو من مصاعب مررت بهاء ولكن بفضل الله وتوفيقه 
لم تكن تلك الصعوبات عائقا عن إتمامه, وقد تمثلت بالآتي : 

-١‏ يعتبر موضوع الكتاب من المواضيع التي جد الاهتمام بها؛ فكانت 
الدراسات الحديثة التي يستعين بها الباحث في الوقت الحالي نادرة جداء 
والكتب الممائلة من حيث الموضوع قليلة جداء وأما على المذهب الحنفي تكاد أن 


تكون معدومة. 


ر 

۲- وفقا للمعطيات السابقة فقد بحشت في كتب الأوائل التي تتحدث في 
مواضيع ذات صلة عوضوع الکتاب وهي : أصول الفقه » والفقه . وابحدل» والنطق» 
وعلم الکلام. 

۳- الکتب المائلة لوضوع الکتاب ما زال معظمه مخطوطاًء ما اضطرني کثیرا 
إلى البحث في فهارس الکتبات العالية . وقمت بتصوير ما احتجته من نسخ أو شروح 
للکتاب ؛ أو مصادر ومراجع للکتاب» وهذا كلفني الجهد والوقت والال. 

٤‏ - بعد احصول على نسخ الکتب الخطوطة التي تعتبر من الصادر للکتاب 
وتخدم البحث أو شروح الکتاب» أقوم بقراءتها وکم آجد صعوية في قراءة خطوط 
تختلف من عصر إلى عصرء ومن ثم أضع لكل مخطوط فهرساً لوضوعاته. لیسهل 
الرجوع إليها أثناء البحث والتحقيق والتوئیق. 

-٥‏ ليس هذا فحسب بل قد واجهت صعوبة كبيرة حين ظهر لي تشابها في 
الأسماء والمؤلمات؛ بل والمواضيع التفصيلية لموضوع الكتاب مع عدد من 
المخطوطات» ما اضطرني إلى دراسة هذه الكتب من الناحية العلمية والأسلوب 
والصياغة وكذلك دراسة سيرة مؤلفيهاء ومعرفة عصره» ومقارنة المادة العلمية 
بموضوع الكتاب. 

هذا وقد سلكت في التحقيق والدراسة والتعليق منهج الوصف والاستقراء 
والتحليل والاستنتاج» بدأت الكتاب بتمهيد عن الحالة السياسية والاقتصادية في عصر 
المؤلف مما يعطي تصورا عن الاستقرار الأمني والنفسي من عدمه» ومدى تأثيره على 
الحياة العلمية آنذاك » اتبعته بقسم دراسي من خلال المباحث الآنية : 

البحث الأول: التعريف بالمؤلف. 

المبحث الثاني : كتاب "شرح الفصول في علم الجدل . 

البحث الثالث : منهج التحقيق والتعليق والدراسة. 


مقدمة 


أما القسم التحقيقي : فهو خاص بتحقيق الخطوط ودراسته والتعليق عليه. 

الخاتمة : وتشمل أهم النتائج والتوصيات المقترحة. 

الفهارس العامة. 

وبعد أن وفقني الله في تحقيق هذا الكتاب واخراجه» ويسر كل عسیر» 
أحمل حمده سبحانه وتعالى على ذلك» ورغم ما بذلته في هذا الكتاب من جهد ليخرج 
بالصورة المأمولة ؛ إلا أن هذا الجهد جهد بشري يقع فيه الخطأء فما كان فيه من صواب 
فمن الله » وما كان فيه من خطأ فمن نفسي واستغفر الله» وأناشد كل من اطلع عليه 
وعثر على ما ينبغي تصحيحه؛ أن يبذل حق النصيحة مشكورا. 

وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبله وينفع به» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


في أوائل القرن السابع البجري» كانت الدولة العباسية قائمة في بغدادء وكان العالم 
الإسلامي آنذاك؛ منقسما إلى دويلات كثيرة» انشغل حكامها بالتوسع كل على 
حساب الآخرء ولم يدركوا خطر الغزو المغولي. 

ولم يكن سقوط بغداد حدئًا مفاجئًاء وإنما كان نتيجة حتمية لضعف العالم 
الإسلامي» الذي أتاح الفرصة للمغول لشن غاراتهم» وغزو البلاد الإسلامية. 

ونتيجة لتدهور الوضع السياسي ظهرت الانحرافات الدينية والبدع » وقيام 
الفتن العظيمة بين أهل السنة والطوائف الأخرى› وماتبع ذلك من نهب وسلب 
واحراق» وقد وقف العلماء والقضاة والدعاة» من أهل السنة في وجه تلك الفن» 
ومحارية البدع. 

كما أن الحياة الاقتصادية تدهورت ؛ بسبب الحروب الداخلية والخارجية› 
والزلازل: وكثرة الحرائق» ما أدى إلى غلاء الأسعارء وانحطاط الحياة الاقتصادية . 


الکامل (۲۳/۹)ء تاريخ الاسلام د حسن [براهیم حسن (/۱۳ < ۳۰۹). 


ط 


تمهيد 


0 


ومن خلال المعطيات السابقة تبين أن الحياة التي عاشها الفقيه النسفي» كانت 
حياة مليئة بالحروب والنزاعات السياسية والدينية » انعدم فيها الاستقرار الامني» 
وتدهورت فيها الحياة الاقتصادية ؛ إلا أن ذلك لم يؤثر على دور المدارس تأثيرا کبیر ا؛ 
بل ظلت المدارس تؤدي دورها في التعليم والتأليف» ومحاربة البدع. 


مقدمة ماق مقت وال سا ان نظ اناه مع و الع اوم ناض امخض ا هك 
تمهيد O oy‏ 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف a‏ ا 
البحث الثاي: كتاب "شرح الفصول في علم الجدل" 8 1 00111 
المبحث الثالث: منهج التحقيق والتعليق والدراسة ادو ا اس ا ۲ ۲ 
شرح الفصول في علم الجدل اق a‏ ماس اا ا O‏ 
فصل: في التلازم CNET E LED OS‏ 
فصل: في التنافي بين الشيئين ۱ 
فصل: في الدوران ES‏ ی ا 
فصل: في القياس ده ا ا و TU‏ 
فصل [في تخصیص العام بالقیاس] ی و ا ۱۳۱۲ 
فصل [في تعدية العدم] GR URGES SR‏ ۳ 
فصل: في توجيه اللقوض OT SOE ON OAS‏ 
فصل: في النقض المجهول ی اع و ادو ع ا ۱۲۱۰۱ 
فصل [في النقض المفرد] FO SE O ORO RE‏ 


ل الحتويات 


فصل [فٍ كيفية إيراد الفرق في القياس] يي ا ا ا RS‏ 
فصل: في القياس المجهول 0 7 غ95 


